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يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بايّة وسيلة تصويرية أو الكترونية أو 
ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقرإاص مقروءة أو أَيْة 
وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المطومات» واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر. 


إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الناشرين 


مقدمة الطبعة الثانية 


شكلت قضية اطمعنى منذ صدور مقالة فريجه الخاصة بمشكل امعنى والتسمية مركز 
الثقل في الفلسفة المعاصرة. وكان الهدف الأساس هو بيان الفروق بين اللغات الصورية واللغة 
الطبيعية. وما كان القصد هو التخاي عن اللغة الطبيعية لصالح اللغة الصورية عمد فريجه 
إلى الدفاع عن هذه الدعوى ببيان الغموض الذي يكتنف ألفاظ وتعابير اللغة الطبيعية. 
وهكن أن نستشهد على هذا باستحضار الرابطة «هو» ليتبين أنها قد تعبر عن الهويةء كما 
قد تعبر عن الانتماء أوالتضمن. فلو قلنا «خالد هو خالد». فهي تعني الهوية» ولو قلنا «خالد 
هو طالب» فتعني الانتماء؛ ولو قلنا «طالب هو إنسان»» فتعني التضمن. وموجب ذلك 
تبين لفريجه أنه إذا كانت هوية الشيء مع ذاته لا تطرح أي مشكل عند ورود نفس الإسم 
في الطرفين» فإن الأمر ليس كذلك متى عوضنا إسم علم بوصف محدد» كأن نضع مكان إسم 
«الزهرة» العبارة الوصفية «نجمة المساء». حيث يتضح أن العبارة الوصفية لاتتوفر على 
نفس الصورة ال منطقية التي يتوفر عليها إسم العلم. بالتالي» يتكشف الاختلاف بين أسماء 
الأعلام والعبارات الوصفية المحددة. وفي هذا امقام أكد أن بإمكان أن تتوفر عبارتان على 
معنى مختلف وإحالة واحدةء» كما هو الحال عند قولنا «نجمة المساء» و«نجمة الصباج»؛ 
حيث يختلفان من جهة امعنى مع كونهما يحيلان على نفس الشيء. فلو أخذنا بتسميتهما 
فقط. فيمكن ردهما لخطاطة تتخذ صورة با = با. فهما يعينان نفس الشيء» لكن ليس تحت 
نفس صيغة التسمية؛ ففي إحداهما نتكلم عن النجمة التي نعاينها في الصباح» بينما نتكام 
في الأخرى عن النجمة التي نعاينها في امساءء فنحن نحيل على نفس الكوكب (الزهرة)» لكن 
بطريقتين مختلفتين. فقولنا «نجمة المساء هي نجمة الصباح» تخبرنا بشيء جديدء بينما 
«نجمة المساء هي نجمة المساء» تحصيلية. وهو ماسيطرح مشكل الاستبدال الذي يجعلنا 
نحصل على قضيتين مختلفتين من حيث القيمة الصدقية في الوقت الذي يجعل الاستبدال 
إحداهما تحصيلية والأخرى إخبارية. لقد تمثل الحل بالنسبة لفريجه في تمييز امعنى عن 
الإحالة؛ فام معنى بالنسبة لأسماء الأعلام هو صيغة التمثل طا تحيل عليه» أي أن معنى جملة 


اللغة و المتطق 4 


ما هي القضية أو الفكرة التي تعبر عنهاء والتي هكن أن نوصلها؛ وليكون لجملة ما معنىء 
يجب أن تكون لها إحالة. ولدعم دعواه أثار الاستعمال الخيالي لأسماء الأعلام. فنحن نجد 
أنفسنا أحيانا أمام أسماء أعلام قد يكون لها معنى»ء لكن ليس لها تسمية. ليقول إن تسمية 
إسم ما هو الثيء الذي تعينهء والمعنى هو الصيغة التي يعطى بها الموضوع من طرف 
الإسم» ومكن أن ننظر إليه كمحتوى معرفي مرتبط بإسم» وموجب ذلك يتوفر على تسمية. 
فالتسمية هي تعبير لساني يعبر عن جزء من الواقع الذي يعينه هذا التعبير (أو الذي يحاول 
متكلم ما أن يعينه بواسطة هذا التعبير). وعليه» فاممعنى ليس سوى كيفية أخرى لنسمي ما 
يختلف به تعبير لساني عن آخر. بالتالي» أكد فريجه أن الإحالة هي ماتعينه العبارة (واقعة 
معينة أو قيمة صدقية محددة). أما المعنى فيعني الفكرة التي تعبر عنها العبارة. وعليهء 
أقر بأن الإحالة هي التي تحدد القيمة الصدقية للقضاياء بينما يوفر المعنى شروط تحقق 
القضية. ومن ثم» فالدلالة ناتجة عن تلازم المعنى والإحالةء مع أولوية هذه الأخيرة في تحديد 
القيمة الصدقية للقضايا. وبالجملةء إذا كان بإمكاننا التمييز بين المعنى والتسميةء فمع ذلك 
هناك اختلافات بينهما انطلاقا من أن الأول هي التي تسمح بالولوج للثانية؛ فمعنى قضية 
ما يتحدد قي ما تعر عنه» ويسميه فريجه «فكرة»» والفكرة هي ذات طبيعة منطقية» وهي 
ذاتها مستقلة عن تسميتهاء معنى ليست لاصادقة ولا كاذبة. فالفكرة تبقى هي هي» سواء 
كانت لها تسمية أم لاء فقط التعبير عن الفكرةء أي القضية هي التي تكون صادقة أو كاذبة. 
إن معنى قضية ما هو الذي يمكننا من معرفة ما إذا كانت هذه القضية صادقة أم كاذبة. 
أي أن معنى عبارة ما هو مجموع الثروط التي تكون فيها القضية صادقة. وهو مايهكن 
النظر إليه على أنه مثابة المسلمة الأساس التي أسست عليها الدلاليات الصورية التحققية 
تصوراتها المحددة لشروط صدق القضايا. وعليه» يجب أن نفهم المعنى على أنه الوظيفة 
الذهنية التي تنطلق من تعبير لساني» وتمكننا من إيجاد تسميته» لأن اممعنى بهذا المفهوم 
هو الذي يربط عام اللغة بعامم الأشياء. الأمر الذي يحول دون النظر للمعنى وكأنه مجرد 
جمع لأفكار حرة وشخصيةء فهو موضوعي ومواضعاتي وتتقاسمه جماعة من المتكلمين. 


من هذا المنطلق سيميز فريجه بين الشيء والتصور. بحيث يكن أن نتكلم عن الأشياء 
ونسميهاء فهي مستقلة عناء أما التصورات فتحتاج إلى حامل» وتختلف من شخص لآخر. وفي 
هذا امقام أقر فريجه بأن الآفكار لاتنتمي لا إلى العام الموضوعي ولا إلى العام الذاتي» بل 
لعام آخر. فنحن نتحدث عن التمثل الذهني امرتبط بالتعبيرء معنى الحالة الذهنية التي 


پمکن أن يثيرها التعبير في ذهننا. فلو کان لدینا تعبير واحد» فكل منا يعطيه تمثلا خاصا به» 
لأن التمشل يرتبط بالتجربةء والتجربة تختلف بحسب الأشخاص. ومع ذلك يجب أن تكون 
اللغة قادرة على التعبير على نفس الممضمون المموضوعي حتى يكون التواصل ممكتا. فلكي 
نتمكن من التواصل فيما بيننا ونقل مضمون ما عبر اللغة» مثلا مبرهنة بتاغورس» فيجب 
أن يون ابمعنى واحدا بالنسبة لنا جميعا فيما يتعلق بالكلمات» وإلا علينا أن نقول في 
مثل هذه الحالة «مبرهنتي لفتاغورس» أو «مبرهنتك لفتاغورس». وهذا لا يعني أنه لاهكن 
لأشخاص مختلفين أن يعطوا معان مختلفة لنفس التعبير. ومع ذلك هكن أن تكون هناك 
تعابير لها معنى محددا. والتي يتفق: عليها كل مستعملي اللغةء بينما من المستحيل أن 
يعطي الجميع نفس التمثل لنفس التعبير. 


طور فريجه نظريته ضمن تصور نطلق عليه النظرية الوصفية للإحالة التي تقوم على 
الإحالة غير المباشرة. وقد آفضى به التحليل إلى التأكيد على أن استعمال العلامة في الصيغة 
غير المباشرة يجعل العلامة تتخلى عن معناها وإحالتها العادية من أجل معنى وإحالة غير 
مباشرين. ليؤكد موجب ذلك على أن الكلمات في سياق الذكر لاتحيل على الأشياء ولاتتدخل 
بواسطة معناهاء فهي تحيل على تفسها بشكل يجعلنا أمام علامات العلامات. وكذلك الحال 
في سياق الاعتقاد. حيث تختلف القيمة المعرفية للقضاياء ولاتحتفظ الكلمات بإحالتها 
العادية؛ فالقيمة الصدقية 5 تتوقف على المسميات» بينما القيمة المعرفية تتوقف على المعنى. 
والشيء ذاته ينطبق على حالة المواقف القضوية» حيث الحدود لاتعمل بشكلها العادي. 
فكان بذلك أول من لجأ إلى الأقواس لإنشاء العلامات الضرورية لبناء لغة المنطق الصوري 
انطلاقا من اللغة العادية. مؤكدا في ذات الوقت على استحالة تطبيق قانون الاستبدال على 
كل الحالات. بالتالي» نلاحظ أن العبارات التي لها نفس الإحالة وتختلف من جهة الممعنى 
ستطرح مشاكل بالنسبة للمدافعين عن التصور الماصدقي. 


رفض مينونغ النتائج التي توصل إليها فريجه حين أقر بأن المعنى لايتعلق بالإحالة. 
بل يمكن أن تتوفر قضية ما على معنى بالرغم من إخفاق الإحالة. ويهكن أن نستشهد على 
ذلك بقولنا «اطمربع الدائري»» فلو نفينا وجوده لقلنا «اطمربع الدائري ليس موجودا» فهذا 
يعني آن له معنی» في کونه لیس موجودا؛ بل لو قلنا بن لیس له معنی» وذهبنا إلى تعميم 
هذا الموقف» فسنقول إن كل القضايا التي ليس لها معنى متكافئة. باعتبار أن ليس لها 
معنى» في حين أن الأمر ليس كذلك. فلو قلنا «المربع الدائري ليس موجودا»» و«الإنسان 


الآلي ليس موجودا»» فمثل هذه القضايا في نظر مينونغ ليست فقط صادقة» بل ضرورية. 
إذ مكن استخدام الأولى من قبل الأستاذ الذي ينوي تصحيح الخطأً الذي وقع فيه التلميذ 
عندما وصف شکلا هندسيا ما بأنه مربع دائري. بالتالي» لو قولنا بان ليس لها معنى» فمن 
المفروض أن تماثل القضية الثانيةء بل من المفروض أن نسلم بتماثل كل القضايا امصاغة 
على هذا ال منوال؛ وهذا غير صحيح» لكون الأولى تتكلم عن ال مربع الدائريء بينما الثانية عن 
الإنسان الآلي» ما يجعل كل منهما تعين شيثا مختلفا. وعلى هذاء سيطرح للنقاش المسألة 
امتعلقة بإمكان بناء قضايا صادقة وذات معنى انطلاقا من لاثيء. كما سيتناول بالتحليل 
العبارة الوصفية الخاصة بأنواع الكائنات. وقد خلص إلى أن العبارات أو الكلمات الدالة على 
أوصاف عامة ثلائة أنواع : 
أ - ما ينطبق فعلا على مسميات جزئية موجودة وجودا حقيقياء مثل «إنسان». 
ب - ما لیس له أفراد حقيقيين ينطبق عليهم» لكن وجوده ممكن من الوجهة 
المنطقيةء إذ ليس هناك تناقض يجعل وجوده مستحيلاء مثل «غول». 
ج - ما يستحيل منطقيا أن توجد له أفراد ينطبق عليهاء مثل «المربع الدائري». 
وعليه» هكن القول إن الكائنات بالنسبة إليه ثلاثة أنواع : 
( أ ) موجودات حقيقية» مثل «الإنسان». 
(ب) موجودات ضمنية» مثل «غول». 
(ج( موجودات بحتة» مثل «مربع دائري». 


سيحاول راسل مراجعة هذه المواقف ف مقالة «نظرية الأوصاف». حيث سيعترض 
على تصور مینونغ بالرغم من أنه لایتفق مع کل ماطرحه فریجه. فبالرغم من أنه اكتشف 
مفارقات في نظام فريجه فقد تابع ما بدأه هذا الأخيرء سواء على مستوى الرياضيات بدفاعه 
عن الرد المنطقي» أو دفاعه عن فريجه ضد مينونخ. وضمن هذا ال منحى سعى راسل إلى رفع 
التحديات التي طرحتها نظرية المعنى والإحالة خصوصا بعد الانتقادات التي وجهها مينونغ 
لتصور فريجه» معتمدا في ذلك على مستجدات التوجه المنطقي الرياضي. لقد انطلق من 
توجيه انتقادات مينونغ بالاعتراض في نفس الوقت على تصور فريجه. حيث يرى أن امشكل 
الأساس الذي اعترض فريجه ناتج عن افتراض أن لكل تصور موضوع خاص مرتبط به» ولا 
نعتبره موضوعا إلا عندما نتحدث عن التصور. كما لاحظ بآن تصوره للموضوع الخارجي 
لايتطابق مع تصوره للمعنى والإحالة. على هذاء سيدافع راسل عن تصور يقول بأن ارتكاب 


العديد من الأخطاء تعود بالأساس إلى استخدام مفاهيم ليست لها إحالة خارجيةء وإلى 
اعتماد عبارات عامة كما لو كانت قضايا مكن أن نقول عنها بأنها صادقة أو كاذبةء في حين 
أنها مجرد دوال قضوية. إن أصل الخطأً ناتج عن استخدام مفاهيم تبدو وكأنها تحيل على 
أشياء خارجية» وعن عدم التمييز بين مايمكن معرفته بطريقة مباشرة وما هكن معرفته عن 
طريق الوصف. 


من هذا المنطلق اعترض راسل على التصور الذي ذهب إلى إمكان تصور شيء ما هو 
في نفس الوقت مربع ودائرةء أو إنسان وآلةء لأن ذلك يعد مثابة إلغاء بدأ عدم التناقض. 
فعوض أن نقول «اطمربع الدائري ليس موجودا» علينا القول «لا توجد هناك مماثلةء تكون في 
نفس الوقت مربعا ودائرة». فمن شأن هذا النوع من التحليل أن يستبعد المتوالية «اممريع 
الدائري». ولو قلنا «الملك الحالي لفرنسا»» فيمكن القول مع مينونخ أنها لاتسمي أي شخص 
حقيقي» ومع ذلك فهي تسمي شخصاء لكن غير واقعي. وهو ما لايوافقه عليه راسلء الذي 
يرى أنه لاهكن الدفاع عن وجود شخص غير واقعي» بحيث تصبح الفئة الفارغة هي الفئة 
التي لاتحتوي على أي عنصرء وليس الفئة التي تحتوي كعناصر كل الأشخاص غير الواقعيين. 
فبحسب راسل قد يذهب بنا التحليل الذي تبناه مينونغ إلى خرق مبد! عدم التناقض» بأن 
نخلص إلى أن «ملك فرنسا موجود وغير موجود». ولذلك أكد راسل على أهمية التمييز بين 
ا لمعنى والتسمية انطلاقا من كونه يبين أهمية إثبات الهوية. فلو قلنا «ابن رشد هو مؤلف 
تهافت التهافت» فنحن نثبت هوية في التسمية» مح وجود اختلاف قي المعنى؛ لكن الصعوبة 
التي نواجهها عندما نتبنى مثل هذا الموقف هو أنه عندما نسمي التعابير فنحن نعبر عن 
معنى وتسمية» وقد نثير الحالات التي تغيب فيها التسمية. فلو قلنا «الملك الحالي لفرنسا 
أصلع»» فليست لها أي تسميةء بالتالي سنقول بآن ليس لها معنى» لكن لاهكن الجزم بأن 
ليس لها معنى» بل فقط كاذبة. لهذا ستختلف وجهة نظر راسل عما ذهب إليه فريجه» رغم 
وجود تشابهات من حيث الظاهرء خاصة فيما يتعلق بأسماء الأعلام. 


في الوقت الذي ميز فيه فريجه بين اممعنى والإحالة اقترح راسل تصورا إحاليا للدلالة. 
مؤكدا على أن معنى إسم علم يقتضي التعرف على الموضوع الذي يحيل عليه الإسم. وعليهء 
يتبين آن موقفه ينبني على اطعنى الإحالي لأسماء الأعلام التي صنفها كأوصاف محددة مقنعة 
أو مختصرة. فإسم العلم الحقيقي هو الذي يسمي موضوعا واقعياء ومتى تخلى عن وظيفته 
امتمثلة في الإحالة على موضوعات واقعية (حالة الأسماء الخيالية) أصبح وصفا محددا. ومن 


ثم» لكي نعطي إسما لشيء» من الضروري أن نكون في علاقة مباشرة بهذا الشڻيء» وفي هذه 
الحالة قإن وجود الثيء المسمى هو ثابت. من هذا المنطلق يبدو أن التمييز بين أسماء 
الأعلام والأوصاف ال محددة يوازي التمييز بين ال معرفة بالمباشر والمعرفة بالوصف. حيث هكن 
معرفة الأشياء التي لا نتوفر لها على تجربة مباشرة باستخدام الوصف» فنحن لا نعرف 
سقراط مثلا إلا عبر أفلاطون. في هذه الحالة فوجود الشيء الذي نصفه ليس يقينياء بل 
نستند إلى شهادة الآخرين. 


لحل بعض الألغاز المطروحة سيعمد راسل إلى التمييز بين أسماء الأعلام والأوصافء 
وبين الأوصاف المحددة وغير المحددة. فإسم العلم هو رمز بسيط يشير إلى شيء خارجي» 
ومعناه مستقل عن باقي العناصر الأخرى المكونة للعبارةء أما الوصف فهو لا يشير إلى شيء 
ما بكيفية مباشرة» بل يكسب معناه من خلال علاقاته بامكونات الأخري. ولهذا نصطلح 
عليها بالرمز الناقص.» لأن معناه لا يتحدد من خلاله وهمفرده. لهذا عرف راسل الوصف 
المحدد بأنه الذي يحيل على شيء معين مسبوق ب «أل» التعريف» و يتخذ صورة «الكذا 
وكذا»» ويستعمل عادة لغرض الإحالة التي تستلزم وجود موضوع واحد ووحيد يحقق 
الوصف ال محدد. أما الوصف غير ال محدد فهو الذي يتخذ صورة «كذا وكذا» ويعتمد قي 
الحالة التي لاننوي فيها الإحالة على شيء محدد. كما حاول راسل وضع إطار أنطلوجي 
يستوعب الكائنات الخيالية (العنقاء مثلا) ويسمح معالجتها بطريقة منطقية. فلو قلنا 
«العنقاء ليست موجودة»» فهذه القضية تحتمل الصدق لأنها تنفي وجود كيان خرافي يحمل 
إسم العنقاءء كما أنها تحتمل الكذب لأنها تتحدث عن موضوع معين وتنفي عنه صفة 
الوجود. ولحل المشاكل التي تطرحها أسماء الأعلام الخيالية حللها إلى مجموعة من الأوصاف 
التي ينتفي وجودها في الواقع. وعليهء تتخذ القضية السابقة صورة «ليس هناك طائر هو 
حصان في نقس الوقت». وبعدها ينحل إسم العلم «العنقاء» إلى مجموعة من الأوصاف 
التي يكن نفي وجودها باعتماد السور الوجودي وعامل النفي الذي يدخل على القضية ~ 
۷ س ك س» أي تنحل إلى مجموعة من الأوصاف المقنعة التي لا تنطبق على أي موضوع 
شخصي. كما أن التقويم المنطقي لهذه القضايا يكون سليما بشكل لا يسمح بالتناقض. 
وعليه» فالقضية السابقة تقول بأن دالة القضية (س حصان) و(س طائر) كاذب بالنسبة لكل 
قيم س. وبهذه الطريقة تختفي العبارة الأصلية «العنقاء ليست موجودة»؛ حيث القضية لا 
تحيل على أي موضوع واقعي. 


لقد تبنى راسل الذرية المنطقية مصحوبة بدعوى انطلوجية مفادها أن العام يتشكل 
من وقائع» وهذه الوقائحع هي حالة من حالات العام و الواقعة هي التي تجعل القضية 
صادقة أو كاذبة. وأن الواقعة هي ما هكن تعريفه بالإشارةء معنى أنها شيء له وجود واقعي. 
من هذا المنطلق أكد على أن استعمال مفاهيم تبدو وكأنها تحيل على أشياء خارجية قد 
يفضي بنا إلى الاعتقاد أنه لابد لكل إسم من مسمى. ومرد هذا إلى الخلط بين أسماء الأعلام 
والعبارات الوصفية. لهذا سيعتمد على دعوى ترسخ اللغة في الواقع. إلا أنه سيصطدم بعدة 
مشاكل ناتجة أساسا عن اعتماده على الشرط المادي. حيث إن معالجته للقضايا اعتمادا على 
رابط الشرط سيفضي به إلى ماسيسمى مفارقة الشرط المادي. وعليه» ستنقسم الآراء بعده 
فيما يخص أسماء الأعلام بين من نظر إليها على أنها عبارة إحالية وصفية مختصرةء كأن 
يدل مثلا إسم «عمرو» على صاحب هذه الدار» وبين من اعتبر أنه لا يفيد ما تفيده العبارة 
الوصفيةء وأن أسماء الأعلام هي عبارات لا معنى لها. فالمربع مثلا لايطلق إلا على شكل 
هندسي معين له خصائص محددة يرتبط بعضها ببعض؛ ومتى حذفنا إحدى هذه الخصائص 
استبعد المربع ككل» بينما لاهكن استخلاص خصائص ومميزات شخص ما انطلاقا من إسم 
العلم الذي يحمله» فلا هكن استخلاص خاصيات خالد من إسمه. إلا أن من الدارسين من 
استبعد هذه الحجة بدعوى أن عدم انطباق صفة ما على الموصوف لايعني عدم وجود هذا 
الأخير. فلو قلنا عن «ابن رشد» إنه «قاضي قرطبة». و«قاضي القضاة». و«مؤلف تهافت 
التهافت». فهذا لايعني عدم وجود ابن رشد متى مم تصدق في حقه إحدى العبارات الوصفية. 


بدا لويس أبحاثه بنقد اعتماد راسل على الشرط المادي» بالرغم من أنه سيعتمد 
قاعدة راسل التي تقول : «القضية الكاذبة تشترط أي شيءء والقضية الصادقة مشروطة من 
قضية أيا كانت. لقد استبعد لويس الشرط المادي لكونه يتناقض مع فهمنا العملي ممضمون 
الشرط» ليأخذ بامقابل بالشرط الدقيق. فالشرط المادي يغفل ذلك الرابط الذي يقوم بين 
امقدمة أو المقدمات والنتيجة. في الوقت الذي أكد فيه لويس على استحالة الحصول على 
«ب» صادقة و«ج» كاذبة. فكل استنتاج لنتيجة من مقدمة أو مقدمات يقتضي أن تكون 
النتيجة مشروطة منها. وهو ما سعى إليه لويس عندما أدخل الشرط الدقيق الذي عرفه 
بالاستعانة بالعامل الموجه. من ثم» سعى إلى بناء نسق منطقي يرتكز على معنى للشرط 
يقول «ب تشترط ج يكافنٌ ج تستنبط من ب». فقام بتحديد ال مقاربة المنطقية الموجهة 
للشرط الدقيق الذي نحصل عليه بإضافة عامل الوجوب. حيث أكد على أن العبارات من 


قبیل «ب تشترط چ»» أو «إذا ب فإن ج» في استعمالها العادي تضع علاقة وجوبية بين 
«ب» و«چ» (لامکن أن تکون ب صادقة دون أن تکون ج كذلك). وباستخدامه لعامل 
الوجوب تحرف ارط يكون قد فح الاب أمام بتاء أتماق منطفة موة: 


کما سيعترض ستروسن بدوره على الشرط المادي ليعوضه بنظرية الاقتضاءء وليتخذ 
امنطق ثلاڻي القيمة عوض منطق ثنائي القيمة سبيلا لحل المشاكل التي آثارها راسل. 
حيث أكد على أن نظرية الأوصاف تقوم على تحليل منطقي يعتمد الثرط المادي 
المبتي وفق ثنائية القيمة. وهو ما سيرفضه حين سلم بأن صدق القضية لايتوقف فقط 
على دلالات الكلمات التي تشكل الوصف المحدد» بل يرتبط بالسياق الذي يحكم أقوال 
المتكلمين» وبالفعل التكلمي الذي تحدثه هذه الأوصاف والذي مكن أن ينجح في سياقات 
استعمالية ويخفق في أخرى. من هذا المنطلق أكد على أن نظرية راسل للأوصاف تخلط 
بين الدلالة والإحالة» فدلالة العبارة «الملك الحالي لفرنسا أصلع» تقتضي الحديث عن 
القواعد والمواضعات التي تحكم استعمال العبارة الصحيحة في كل المناسبات. على هذاء 
يمكن إرجاع عدم تمكن راسل من حل الألغاز الإحالية إلى كونه لم هيز بين مستويات 
ثلاث : العبارة واستعمال العبارةء والتلفظ بالعبارة. فعندما أتلفظ بالعبارة «الملك الحالي 
لفرنسا أصلع» دون أن أميز شخصا معيناء فهذا لايعني أن العبارة هي بدون معنىء 
بل يعني فقط أن الجزم الذي استعملته في هذه العبارة قد أخفق في تعيين شخص 
معين عند استعمال هذه العبارةء وأنه بإمكانها أن تحصل على تعيين معين في بعض 
الاستعمالات. على هذاء فالإحالة بواسطة الوصف المحدد تقتضي تزويد المخاطب عارف 
جديدة تساعده على تعيين الموضوع المقصود حسب مقتضيات السياق التواصلي. في هذا 
امقام ذهب ستروسن إلى القول بآن راسل غير طبيعة معنى التعبير' الأصل. ومن ثم» انتقد 
نظرية الأوصاف باعتبارها تعاني من خطأين الأقل : 

أ - مم يدرك راسل أن العبارة هكن أن يكون لها عدة استعمالات. 

ب - سلم عن خطإ أن كل جملة ذات معنى لابد أن تكون صادقة أو كاذبة. 
وعليه» إذا كانت نظرية الأوصاف عند راسل تقوم على أساس دلاليات 
الحدود الشخصيةء فإن النظرية الاقتضائية سعت إلى بناء نموذج دلالي 
تداولي للأوصاف المحددة. وهو ماسعى إليه ستروسن ها أقر بأن معالجة 
هذا النوع من القضايا يقتضي التمييز بين : 


( أ ) الإحالة التعينية التي تعني الإحالة على موضوع معين. 
(ب) المسلمة الوجودية الواحدية (يوجد موضوع واحد ووحيد). 
فالاستعمال الذي يعين موضوعا معينا يستجيب للوصف المحدد الذي هو استعمال 
الإحالة التعيينيةء أما مايخص تمييز موضوع معين من بين موضوعات عدة فهو مفترض 
من قبل المخاطب» أي أنه يقوم بعزل موضوع واحد ووحيد. من هذا المنطلق انتقدت 
نظرية راسل للأوصاف باعتبارها : 


أ - تخلط بين الدلالة والإحالة. 
ب - تستند إلى منطق ثنائي القيمة. 
ج - تربط إثبات القضية بإثبات الوجود. 


انطلاقا من هذا التصور أكد ستروسن على أن دلالة العبارة «امملك الحالي لفرنسا 
أصلع» تقتضي تحديد القواعد والمواضعات التي تحكم استعمال العبارة الصحيحة في 
كل المناسبات. وفي هذا المقام ادعى ضرورة الفصل بين إثبات القضية وإثبات الوجود. 
فلو سلمنا مع راسل أن إثبات الوجود جزء من إثبات القضية «قيصر روسيا عادل» 
وكان القيصر غير موجود» فالقضية ستكون كاذبة» لأن بعض ما أثبته «قيصر موجود» 
كاذب. وهناك من لايعتبر هذه القضية كاذبة» لكون الناس قبل الثورة الروسية يحيلون 
بواسطتها على شخص معين. وعليه» فإن الإثبات الذي تقر به العبارة لا يتعلق بوجود 
القيصر» بل بالعدل» آما وجود القيصر فهو مقتضى من طرف القضية. كما أن روسيا مكن 
أن تتوفر على عدة قياصرةء فتكون القضية صادقة بالنسبة لبعضهم في حالة كونه عادلاء 
وكاذبة بالنسبة لبعضهم الآخر. على هذاء لا هكن الأخذ بتحليل راسل الذي يعمد إلى 
إرجاع العبارة إلى «يوجد شخص واحد وواحد فقط هو قيصر روسيا»؛ مؤكدا أن مثل 
هذه العبارات هي لا صادقة ولا كاذبة. لأن التعبير في حد ذاته هو لا صادق ولا كاذب» 
واستعماله في سياق معين ومن قبل ذات محددة هو الذي يجعله إما صادقا أو كاذبا. 
لهذا أكد ستروسن على أن معرفة دلالة جملة ما يقتضي أن نعرف كيف نستخدمها بشكل 
صحيح لنتكلم عن الأشياء. فاستعمال عبارة ما في سياق محدد هو الذي يجعل منها قضية 
صادقة أو كاذبة. الأمر الذي يفضي بنا إلى التسليم بأن العبارة لا هكن أن تكون صادقة 
أو كاذبة خارج استعمال محددء وفي سياق معين. فلو قلنا : 


- قيصرروسيا الجحالي عادل : 

فهي لاصادقة ولا كاذبة لکون روسيا لایحکمها حالیا شخص نقول عنه «قیصر روسیا». 
وحتى لو تساءلنا : هل «قيصر روسيا الحالي عادل؟» ما تمكنا من الجواب بنعم أم لا. ومرد 
هذا إلى كون بعض العبارات ليس لها قيمة صدقية في استعمالات معينة. بالتالي» خلص إلى 
القول بأن مثل هذه العبارات تعاني من ثغرة من جهة قيمتها الصدقية. فالتعبير «قيصر 
روسيا» كان يستعمل قي وقت ما بنجاح وبطريقة صحيحة. لهذا ميز ستروسن بين منطوق 
العبارة ومقتضاها. فعندما يعبر شخص ما عن صدق قضية ماء فهو يتكلم عن المنطوق. أما 
عندما يعتبر ما تقتضيه كاذباء فيعني ذلك أنه لا يتوفر على سند لحكمه. 

تبقى الدراسات التي قدمتها باركان ماركوز المنطلق الأساس للمقاربة الجديدة للإحالة 
والمفاهيم المرتبطة بها. حيث ستعتمد على التصور المفهومي عوض التصور الماصدقي في 
معالجة الإشكالات التي طرحتها الإحالة. وقد بدأت بناء هذا التصور الجديد بالاعتراض 
على التوجه الوصفي كما ورد عند كل من فريجه وراسل. لقد استبعدت نظرية راسل 
امتعلقة بأسماء الأعلام العاديةء والتي تقول بأن الأسماء هي أوصاف مقنعة أو مختصرة. 
لقد استبعدت ماركوز التصور القائل بأن الأسماء هي أوصاف مقنعة» لتتبنى مقاربة تقر 
بأن أسماء الأعلام هي إحالية مباشرة» وليست مكافئة للأوصاف المحددة؛ فتسمية شيء ما 
يختلف عن إعطائه وصفا. وبذلك تكون قد انطلقت من تصور يتبنى نظرية الإحالة الممباشرة 
لأسماء الأعلام. لكن النظر إلى مقاربة كل من راسل وماركوز يتطلب الإشارة إلى أنهما وإن 
اعتمدا نفس المفاهيم واستخدما نفس الشواهد فبرؤية متباينة وضمن مقاربة مختلفة؛ فقد 
استخدما معا مفاهيم من قبيل الإسم والهوية والتحصيلية والوجوب» وغيرهاء لكن ليس 
بنفس المعنى. بالتالي» سيختلف تحليلهما وتأويلهما لقضايا مثل «سكوت مؤلف ويفرلي» 
و«سکوت هو سكوت»» بشكل يوضح الفرق بين اطمقاربتين. وإن اعتبر كل من راسل وماركوز 
التعبير «سكوت هو سكوت» قضية تحصيليةء فالاختلاف يكمن في طريقة فهم كل منهما 
مفهوم التحصيليةء والهويةء والإسم. كما تميزت المقاربة الجديدة للإحالة بكونها انبنت على 
تصورات من قبيل الإحالة اممباشرةء والتعيين الصلب» والمماثلة عبر العوام الممكنةء ووجوب 
المماثلةء وإخفاق مبدإ الاستبدال في السياقات الموجهةء وغيرها. 

لقد رفضت ماركوز النظرة الوصفية للإحالة كما وردت عند كل من فريجه وراسل 
لتتبنى نظرة تقر فيها بأن أسماء الأعلام هي إحالية بشكل مباشر» وليست مكافئة للأوصاف 


المحددة. ذلك أن إعطاء شيء ما إسم علم يختلف عن وصفه» أي أن تسمية شيء ما يختلف 
عن وصفه. فقولنا مثلا «ابن رشد»» فهو يحیل مباشرة على ابن رشد ولایعبر عن معنی يتم 
التعبير عنه باعتماد وصف محدد من قبيل «مؤلف تهافت التهافت». وضمن هذا التصور 
أكدت على أنه ليس بالإمكان تعويض الإسم «ابن رشد» بالوصف «مؤلف تهافت التهافت» 
في كل السياقات. فإذا كان بالإمكان أن نقول إن «نجمة الممساء» هي وجوبا «نجمة اممساء» 
فيمكن القول كذلك بآنه ليس من الوجوب أن تكون «نجمة المساء» هي «نجمة الصباح»» 
أي لايهكن الجزم بأن نجمة المساء هي وجوبا مكافئة لنجمة الصباح. وعليه» ستعيد طرح 
تلك ال مشاكل المتعلقة بالإحالة والتكافؤ والاستبدال والهوية والتحصيلية» وغيرها من المفاهيم 
التي وإن كانت تستعملها بدورها كما هو شأن راسل» فإنها تعطيها معنى مختلفا. كما 
أن التصور الجديد للإحالة سيدفع ماركوز» ومن بعدها كريبكه وآخرونء إلى التمييز بين 
الاستعمال الإسنادي والاستعمال الإحالي للأوصاف المحددة. حيث سيتم التمييز بين المعين 
الصلب واممعين المرن. فالأول كما سيقول كريبكه هو الذي يحيل على نفس الشيء في كل 
العوامم الممكنةء بينما الثاني هو القابل لتعيين أشياء مختلفة في عوالم ممكنة مختلفة؛ حيث 
القيمة الصدقية تتعلق في هذه الحالة الأخيرة بالعامم الممكن الذي نحيل عليه. لقد أفضى 
التمييز بين «الإحالة الدلالية» و«إحالة امتكلم» إلى التسليم بأن المتكلم يلعب دورا في 
تعيين الإحالة التي تحقق الوصف المحدد من بين الإحالات الممكنة. كما يتميز الاستعمال 
المحمولي بالنسبة لهذا الموقف بتحقق توافق في الأهداف بين الإحالة الدلالية وبين إحالة 
المتكلم. حيث القصد عند ابمتكلم في هذه الحالة هو تأكيد الإحالة الدلالية للوصف المحدد 
دون تعيين أي موضوع معين» آما في حالة الاستعمال الإحالي للوصف الممحدد فيمكن أن 
يحصل التوافق بين الإحالة الدلالية وإحالة المتكلم» أما لو حصل خطاً في مضمون الوصف 
المحدد فيعني ذلك أن الإحالة الدلالية تختلف عن إحالة اممتكلم. لقد انتقد كريبكه النظرية 
الوصفية للإحالة الخاصة بأسماء الأعلام والتي تقول بأن كل إسم يحيل على شيء موجب 
الإسم الذي يرتبط بوصف يحقق هذا الشيء. بهذا ال معنى تصبح الأسماء كمعينات صلبة 
تحيل على هذا الشيء المسمى في كل عام ممكن يوجد فيه هذا الشيء. وبحسب دلاليات 
كريبكه نقول عن خاصية ما إنها وجوبية متى كانت صادقة في كل العوامم الممكنةء وممكنة 
متى كانت صادقة في عام واحد ممكن على الأقل. وبذلك يفضي بنا القول بتعدد العوالم 
ا ممكنة وتعدد نقط الإحالة إلى ربطها بالممكن. فلم يعد من الممكن القول بأن القضية تحيل 
على هذا الشيءء بل إن إحالتها قد تختلف وتتعدد بتعدد الذوات والسياقات. 


لقد انتقد كريبكه بدوره النظرية الوصفية للإحالة المتعلقة بالأسماء كما وردت 
عند فريجه وراسل» لأنهما ينظران لإسم علم وكآنه وصف محدد مقنع. ولهذا سيقترح 
النظرية العلية للإحالة مكان نظرية الأوصاف» والتي ادعى من خلالها أن كل إسم يحيل 
على شيء وجب ارتباط علي بهذا الشيء. وبعد أن تم الاتفاق عليه من قبل الجماعة. 
من هذا اممنظور يكن القول بأن أسماء الأعلام تتميز بكونها تحيل على نفس الشيء في 
كل العوامم الممكنةء أي تحيل على هذا الشيء المسمى في كل عام ممكن يوجد فيه هذا 
الشيء» إنها تعيينات صلبة. وعليه» رفض كريبكه التصور القائل بترادف أسماء الأعلام مع 
بعض الأوصاف ال محددةء مميزا بذلك بين التعيينات الصلبة والتعيينات المرنة؛ فالأولى فهي 
التي تسمي نفس الشيء في كل العوامم الممكنةء آما الثانية فهي التي تسمي أشياء مختلفة 
ممكنة في عوالم ممكنة مختلفة. وبالجملة» اعتبر كريبكه أسماء الأعلام مثابة تعيينات 
صلبة» أما أغلب الأوصاف المحددة فهي تعيينات غير صلبة (مرنة). ومنذ ذاك الحين ثم 
تطوير النظريات العلية للإحالة من طرف باحثين تبنوا تصورات مختلفة. 


اختلاف النظرة للإحالة انعكس بدوره على الصدق. حيث التمييز بين التحليل 
الماصدقي والتحليل المفهومي. لقد تبين عجز الطمقاربة الأولى عن معالجة العبارات التي 
تكون إحالتها خفية وترد في سياقات مفهوميةء لأن مثل هذه العبارات لاتخضع لقانون 
ليبنتس المتعلق بالاستبدال» أما المقاربة المفهومية فتسمح معالجة هذا النوع من 
العبارات ضمن دلاليات كريبكه» لأن القيمة الصدقية ترتبط في هذه الحالة بالعامم الممكن 
الذي نعالج فيه القضية. لهدا دافع كريبكه عن دعوى ترى أن بإمكان اللغة أن تتضمن 
الصدق الخاص بهاء على عكس ماذهب إليه تارسكي الذي اعتبر ذلك مستحيلا. بهذا يرى 
كريبكه أنه لامكن تقديم تعريف ماصدقي» لأن مجموع الأشياء لامتناه» وحيث إن القيمة 
الصدقية لقضية ما تتعلق بالعام الذي ترد فيه. كما كان لظهور نظرية العوامم الممكنة 
واعتمادها على المنطق الموجه أثر على مفاهيم من قبيل الهوية والإحالة والصدق» وغيرها. 
فالقضية الوجوبية هي التي تكون صادقة في كل العوامم الممكنةء والمستحيلة هي الكاذبة 
في كل العوامم اممكنة. والقضية الممكنة هي التي تكون صادقة في عام ممكن واحد على 
الأقل وكاذبة في عام ممكن واحد على الأقل. وعليه» فالنسق المنطقي لايتوفر على قيمة 
صدقية في حد ذاتهء بل في ارتباط بتطبيقاته في مجال إحالي معين. 


لقد انتهى البحث بالعديد إلى القول بأن تغير العوامم ينتج عنه تغير الذوات» سواء 
من جهة عددها أو نوعها. فقد توجد فيها ذوات أخرى غير تلك الموجودة في هذا العامء 
وقد نتصور أن ذوات هذا العام قد تنقلب في عامم آخر إلى غيرها. إلا أن هناك من يقول 
بأنه ليس هناك مانع من أن تظهر الذات الموجودة في هذا العام في عوامم أخرى. ويبقى 
الاختلاف قانما فيما يتعلق ها إذا كان ظهورها هي بعينها أم ذات شبيهة لها. فهناك من 
تبنى أن الذات التي تظهر في عوام أخرى تكون شبيهة بالذات الموجودة في هذا العام» أي 
أن ذوات أخرى شبيهة بالذات ال موجودة في هذا العام في صفاتها وأحوالها تحضر في عوامم 
أخرى. فقد نقول إن بالإمكان أن يكون ابن رشد مهندساء ليعني أنه في عام آخر ذاتا تشبه 
ابن رشد أقصى الشبه تمارس الهندسة؛ في حين قولنا إن ابن رشد هو بالضرورة فيلسوف 
يعني أن كل نظائره في العوام الأخرى «فيلسوف». بالتالي إمكان القول «لو مم يكن ابن 
رشد فيلسوفا»» ٿي حين يصعب القول «لو م يکن ابن رشد هو ابن رشد». ينتج عن هذه 
النظرية إبطال مبدإ وجوب تماثل المثلين» حيث لكل ذات أشباه. هذا في مقابل التصور 
الآخر الذي ذهب إلى القول بوجود ذات واحدةء معنى أن الذات لامكن أن تحل في ذوات 
أخرى» ومع ذلك لامانع أن نفترض قيام الذات في عواطم أخرى» لكن نتصورها بغير الصفات 
التي عليها الآن» دون أن يفقدها ذلك هويتها؛ فالهوية تعبر العوام. 


يفضي بنا الحديث عن نظرية العوامم الممكنة إلى تجاوز المفهوم الضيق للصدقء 
لأن الواقع الخارجي مم يعد الحكم الوحيد في تقويم القضاياء بل إن هذا التقويم يختلف 
باختلاف الخصائص التي نسندها إليه في عام ممكن. على هذاء فالوجود الواقعي مم يعد 
سوى مجرد عام ممكن من ضمن العوامم الممكنة. لذا اقترح العديد من الدارسين إعادة 
صياغة مفهوم الصدق ليخضع معايير تداولية ومعرفية. ذلك أن إدخال عاطم الإمكان وعام 
الاعتقاد قد يجعلنا نموقع الصدق في سلم تراتبي يتراوح بين الاعتقاد الكلي والشك المطلق. 
فتكاثر المعطيات في ارتباط بقوتها أو ضعفها يولد تكاثر الاعتقاد. وقد يفضي بنا إضافة 
معطى معينا أو معطيات معينة ممعطياتنا إلى تعديل أو تبديل اعتقادناء بشكل يجعله 
يتجه أكثر جهة الصدق آو الكذب. بالتالي» مم تعد هناك ضرورة للتقيد مبادئ كلية» بل 
أصبح بالإمكان بناء أنساق منطقية غير متسقة من غير أن تكون متناقضة أو مبتذلة. كما 
أن هذه الأنساق غير المتسقة لاتقل صحة أو عقلانية من الأنساق اممتسقة سواء التقليدية 
منها أو المعاصرة. 


د 
سے 


مقدمة 


شكلت الصورية منذ ظهورها مرجعا أساسيا للأبحاث والدراسات العلمية التي 
اعتبرتها سبيلا لكل عمل يبتغي الضبط والتدقيق. وقد كانت البداية مح ال منطق والرياضيات. 
خصوصا بعد أن اكتشف جورج كانتور نظرية المجموعات» معتبرا إياها أساسا للرياضيات» 
لكن تبين بعد بنائها أنها تولد مجموعة من النقائض يصعب حلها باتباع نفس الأساليب 
المعمول بها حتى الآن. 


أمام هذا الوضع اتجه الدارسون إلى وضع إجراءات أكثر ضبطا ودقة. لعلها تمكنهم 
من رفع العوائق وتتجاوز الصعوبات التي كانت مصدر آزمة الأسس. ويتعلق الأمر أساسا 
بمحاولة راسل» التي انبنت على نظرية الأماط كمسلك لحل مشاكل التناقض واستبعاد كل 
مظاهر الدور. كما ظهرت في نفس الفترة النتائج التي حصلتها الدراسات التي قام بها على 
باحثون من قبيل زرميلو وفرانكلين ومجموعة بورباي» والذين حاولوا من خلالها تجاوز 
العوائق التي اعترضت محاولة راسل بالاستناد إلى مفاهيم وآليات آخرى. حيث اتخذوا 
الطريقة التسليمية (التنسيقية) مسلكا لحل مشاكل الرياضيات وامسائل المرتبطة بها. إلا أن 
فهم هذه الدعوى لن يتم إلا بالوقوف عند مفهوم النسق الصوري لضبط خصائصه وشروطه 
حتى نتمكن من فحص مدى استجابة الأنساق الصورية للخصائص التي يفترض أن تحققها. 

إذا كان البحث الصوري الموصوف بالصورية الكاملة والتمام التنسيقي قد اتسع بعد 
ذلك ليشمل مجالات أخرى مثل الفيزياء و اللسانيات» فان هذا مم يتحقق دون إثارة مشاكل 
تخص بالأساس مدى خضوع مثل هذه المباحث للآليات الصورية الدقيقة. كما أثارت هذه 
المحاولات مناقشات همت ذلك التقابل القائم.بين ما هو صوري وما هو طبيعي (مفهومه 
الواسع الذي يضم ما هو تجربي وماهو حدسي» إلخ). 

ولوضع القارئ أمام نتائج هذه التقابلات سنعمد إلى استحضار الآليات التي استندت 
إليها الأبحاث الصورية في مقاربتها لظواهر اللغة الطبيعية ولغاتها الفوقية» وكيف استخدمت 


على الخصوص لبناء نماذج من الأنحاء الصورية. وهو ما سيسمح بتوضيح ماذا يفهمه اللسافي 
عندما يتكلم عن الصورنة» وكيف يتعامل مع طرق التقعيد المنطقي في تناوله للخطاب 
الطبيعي. بالتالي فإن ميزة هذه الخطوة تكمن في أنها ستمكننا من بيان وجوه التشابه 
والتباين بين اللغة الطبيعية واللغات الصوريةء وبين لغة لغات كل منهما. 


من بين القضايا التي يقوم عليها ما ذكرناه مسألة التراتبية اللغوية التي نتحدث عنها 
كلما وجدنا أنفسنا مام تمييز الكلام في الشيء عن الكلام عن الشيء. فإذا كان الأمر قد اتضح 
من قبل مح تمييز الرياضيات عن الرياضيات الفوقية (رياضيات الرياضيات) وتييز المنطق 
عن المنطق الفوقي (متطق الممنطق)ء فبإمكاننا اعتماد نفس التمييز على مستوى اللغة كسبيل 
لحل مجموعة من التناقضات. إذ تبين أن مجمل التناقضات التي يقع فيها بعض الدارسين 
ليست سوى حصيلة لعدم مراعاتهم للتفاوت القائم بين اللغة الشيئية ولغتها الفوقية (لغة 
اللغة). حيث تتخذ هذه الأخيرة الأولى موضوعا لهاء بشكل يستوجب كذلك تمييز لغة اللغة 
على لغتها الفوقيةء أي لغة لغة اللغة التي تنظر في لغة اللغة. وقد تحتاج هذه الأخيرة 
بدورها إلى لغة لوصفها وتمثيلها. وعليه» فكل لغة مهما كان مستواها التراتبي تحتاج إلى 
لغة أقوى منها للنظر فيهاء بشكل يجعلنا نسلم بالتمييز العام القائم بين اللغة الموصوفة 
واللغة الواصفة. إلا أن السؤال الأساس الذي يصرح هو مدى إمكان الحديث عن اللغة 
الفوقية الطبيعية بنفس الكيفية التي نتكلم بها عن اللغة الفوقية الصورية؟ إن تباينهما من 
جهات عدة يفترض فحص مدى انعكاس هذه التباينات على مستوى اللغات الفوقية لكل 
منهماء خصوصا وأن اللغة الصورية تختلف عن اللغة الطبيعية بكونها تبنى انطلاقا منها. 

لقد دأب العديد من الباحثين الذين تبنوا دعوى استحالة تنزيل اللغة الواصفة منزلة 
اللغة الموصوفة إلى التأكيد على أن الوقوع في الدور وتوالد المفارقات يعودان بالأساس إلى 
الخلط بين مستويات لغوية هي متمايزة في الأصل. وهو ما يقتضي» في نظرهم» إعادة تقويم 
بعض التصورات لفحص مدى استجابتها للإجراءات الصورية. وقد أدت هذه التصورات إلى 
ظهور توجهين : عمد أولهما إلى صورنة بعض التصورات الأساس» خصوصا الصدق؛ لتنتهي 
الأبحاث التي همت هذا المجال إلى التسليم بامتناع تطبيق الصدق الصوري على اللغة 
الطبيعية بفعل كون هذه الأخيرة تتضمن ظواهر تعكس عدم اتساقها. لقد أفضت هذه 
المقاربة إلى نتائج تقول باستحالة معالجة ظواهر اللغة الطبيعية بنفس السبل المعتمدة في 
اللغات الصورية؛ أما التوجه الثاني فيرجع أسباب التناقض والدور ليس إلى اللغة الطبيعيةء 


بل إلى المغاهيم التي حاول الاتجاه الأول صورنتها. لقد أكد المدافعون عن هذا التوجه على 
ضرورة احتفاظ اللغة الطبيعية على الظواهر التي اعتبرت من لدن أصحاب المقاربة الأول 
مصدر المشاكل التي تواجه كل صورنة للغة الطبيعة. ولذلك ادعوا أن معظم مشاكل اللغة 
الطبيعية تعود بالأساس إلى محاولة صورنة بعض التصورات دون مراعاة خصوصياتها على 
مستوى الخطاب الطبيعي. ويتعلق الأمر أساسا مفهوم الصدق الذي يصير غير تام متى 
طبقناه على تعابير اللغة الطبيعية. وبذلك دعوا إلى التخلي عن المنطق ثنائي القيمة للأخذ 
بانساق منطقية تستجيب مقتضيات الخطاب الطبيعي. وقد تولد عن هذا النقاش توجهينء 
يدافع أحدهما ا الماصدقي» في حين يدافع الآخر عن التصور امفهوميء لنميز 
بشكل عام بين اطمقاربة الدلالية في بعدها الطبيعي والصوري» واممقاربة التداولية في بعدها 
الصوري والطبيعي. 

لقد تطلب فحص واختبار العديد من التصورات ال مذكورة والتي استندت إليها العديد 
من الدعاوى استحضار المشاكل التي طرحتها المغارقات» سواء على المستوى الصوري أو 
الطبيعي. كما سنتناول الحلول الممقترحة حتى نبين أصل المفارقات ودواعيهاء وأن معظم 
الحلول التي قدمت تمت بالأساس دون استحضار ظواهر مثل الانعكاسية والإبطال الذاتيء 
كخاصيتين أساسيتين للعديد من المفارقاث. 


إن الحديث عن مشاكل تتعلق مدى استجابة الأنساق الصورية للشروط المفروضة. 
والتوالد غير المتناهي للغة اللغات ولأنساق الأنساق. ومشاكل المفارقات كاف ليضعنا أمام 
العراقيل الداخلية والخارجية التي تقف أمام الصورنة» والتي نصطلح عليها بحدود الأنساق 
الصورية. لقد أقرت كل البرهنات التي تعكس هذه الحدود استحالة أن يتكلم نسق ما عن 
نفسه. فلا هكن لأي نسق. أو آي لغة أن تثبت اتساقها دون الوقوع في الدور. إن تحقيق 
eT‏ إلى نسقه الفوقي أو لغتها الفوقية. وعليهء لا يمكن لأي لغة مهما 
كان مستواها التراتبي أن تصف نفسهاء بل تحتاج إلى لغة أقوى منها. إلا أن المشكل الأساس 
الذي يطرح في هذا المقام هو إمكان الاستمرار على هذا المنوال بشكل لا متناه. 

وبالجملة» فالقضايا التي من المفروض طرحها تقتضي فحص مختلف المبرهنات 
المتعلقة بحدود الأنساق الصورية» خصوصا مبرهنات غودل وتعميماتها ال مختلفة» سواء 
على المستوى التركيبي أو الدلالي» والتي أجمعت على ترجمة ما نسميه بالحدود الداخلية 
للصورنة. وهو ما انتهت إليه كذلك بعض الأنساق التي حاولت الخروج عن مط نسق 


غودل؛ وكذا الحدود الخارجية التي تفرض قيودا أو حدودا معينة على الصورنةء والتي تتعلق 
أساسا بطرق التفكيرء وبالعقل عامة. 


إن فحص هذه القضايا وتبسيط القول في مختلف التصورات والإشكالات التي 
فرعا جلا تسم بحت زل اة أواف وال ات فكل فقا الات اون 
إل ف نه الول ما باه اقغاب اله لصون رين خصديات الق 
الصوري والشروط التي يفترض تحققها فيه. لننتقل بعد ذلك إلى التساؤل عن مدى استجابة 
بعض الأنساق الابتدائية (منطق القضايا ومنطق محمولات الدرجة الأولى) للشروط التي 
يقتضيها التسق الصوري. وسنتولى بعد ذلك الحديث عن العلاقة بين امنطق واللغة بإثارة 
طرق التقعيد المنطقي للغة» وفحص بعض امحاولات التي اتخذت الصورنة وسيلة طقاربة 


اللغة الطبيعيةء أو بعض ظواهرها. وفي هذا المقام سنستحضر بعض النماذج من الأنحاء 


الصوريةء لنبرز مدى استفادة اللساني من الإجراءات والأدوات ال منطقية. 

أما الفصل الثاني فسنخصصه للغة الفوقية كإطار مشترك بين اللغة الطبيعية واللغات 
الصورية. وسنتناول بالدرس بعض التصورات التي من شأنها أن تساعدنا على تحديد 
ثم الاستعمال والذكر من جهة آخرى. لننهي الفصل بالحديث عن تراتبية اللغات. 


وسنخصص الباب الثاني للغة الفوقية في بعدها الصوري والطبيعي. حيث ينقسم إلى 
فصلين» يتفرد أولهما بتحديد مقومات اللغة الصورية ولغتها الفوقية. كما يتناول النتائج 
التي حصلتها أبحاث الدلاليات الصورية مع تارسكي الذي اشتغل على مفهومي اللغة الشيئية 
واللغة الفوقيةء في نفس الوقت الذي حاول فيه صورنة بعض التصورات الدلالية. وينتهي 
الفصل بالحديث عن حدود نموذج الصدق الذي وضعه تارسكي. 

وأفردنا الفصل الثاني للغة الفوقية الطبيعية ببيان مقوماتها وخصوصياتها. لنتوقف 
بعد ذلك عند بعض الظواهر التي شكلت مصدر خلاف بين توجهات مختلفة» خاصة 
الانعكاسية والإحالة الذاتية. وهو ما يقتضي الاستناد إلى بعض ال مقومات التداولية التي تبرزء 
بصفة خاصةء خصوصيات اللغة الطبيعة. 


وينقسم الباب الثالث إلى قسمين : يهم أولهما المفارقات والمشاكل العديدة التي 
نتجت عنها. وسنستشهد بعدة أنواع من المفارقات» خصوصا مفارقة الكذاب والممفارقات 


التي تولدت عنها بشكل مباشر أو غير مباشر» وذلك بهدف الكشف عن بنياتها وبيان 
خصوصياتها. أما الفصل الثاني فيعالج بعض القضايا التي تطرحها المفارقات في علاقاتها 
ببعض التصورات مثل الإحالة والصدق. وهو المسلك الذي أفضى إلى الكشف عن مظاهرها 
والحلول امقترحة لحل مشاكل المفارقات بشكل عام و مسألة الدور خاصة. وسنركز البح 
على دعوى تبنت التراتبية كحل لمشكل المفارقات» إلى جانب التصور الذي يقول بأن اللغة 
الطبيعية تستوجب الاستعانة بأنساق منطقية كافية وكفيلة بحل القضايا المطروحة. 


آما الباب الأخير فقد اهتم بتقويم بعض التصورات الأساسية. حيث سنهتم في الفصل 
الأول بعض مبرهنات الحدود سواء من النمط الغودلي (غودل) أو من خلال مط الأنساق 
غير الكلاسيكية (نمط الأنساق غير الغودلية). وسنوضح كيف أن مبرهنات غودل واممبرهنات 
المعممة لها سواء من الوجهة التركيبية أو الدلاليةء تنتهي إلى التسليم بحدود الأنساق 
الصورية. وهموجب ذلك تبين أن بعض الأنساق المعقدة لا تحقق الشروط التي يفترض آن 
يستجيب لها النسق الصوري. أما الفصل الثاني فخصص لتناول الحدود الخارجية للصورنة. 
حيث سنكشف عن الدور الذي يلعبه الحدس كلما عجزت الصورنة عن إتمام مهمتها وتطبيق 
شروطها. لننتقل إلى تقويم المفهوم الكلي للصدق وكذا المنطق ثنائي القيمة من خلال اممنطق 
غير الاتساقي؛ لننهيه بالجواب عن تساؤل يتمحور حول حدود ال معرفة وحدود العقل. 


د 
سے 


الباب الأول : 


الأنسان الصوردة واللغات الفوقية 


د 
سے 
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الفصل الأول : 
ا لمنطق وصورنة اللغة 
أولا : النسق الصوري : مفهومه وخصائصه : 
1. مضهوم النسق الصوري : 


يقتضي البحث في اللغة ولغتها الفوقية"" البدء بتحديد خصائص كل من اللغات 
الصورية واللغة الطبيعية مع تفصيل القول في خصوصيات كل منهما. فرصد وجوه التشابه 
والتباين بينهما هو الذي سيساعدنا على إبراز نوع ال مشاكل التي آثارتها تلك ال محاولات التي 
استهدفت صورنة اللغة الطبيعية أو بعض ظواهرها بالاستناد إلى طرق التقعيد اممنطقي. 
دما سيسوقنا البحث في هذه القضايا إلى الكشف عن الخطوات التي يتم بواسطتها وصف 
الأنساق الصورية بالاستناد إلى اللغة الطبيعيةء وكذا الآليات التي نستخدمها لتحقيق ذلك. 


إن معالجة المشاكل التي يثيرها هذا البحث يتطلب العودة إلى نهاية القرن الماضي 
التاسع عشر لاستحضار بعض النتائج التي حصلتها الرياضيات والمنطق على الخصوص. فقد 
عرفت هذه المرحلة مشاكل تصورية ومنهجية متعددة أفضت بظهور نظرية المجموعات 
كتصور قادر على حل العديد من القضايا المطروحة. لكن سرعان ما تبين قصور هذه النظرية 
بعد أن تولدت عنها مشاكل نظرية أخرى اقترنت أساسا بالنقائض ومسائل تتعلق بالبنية 
العامة للارياضيات”. 


(1) تفاديا لاستخدام بعض المصطلحات التي مكن أن توحي ببعد مينافزيقي مثل «اللغة اماورائية» أو «ما بعد اللغة» إلخ. 
كمقابل للمصطلح #عةع١ة!-ة۲٤N‏ » نقترح مصطلح «اللخة الفوقية». وعليه» سنستخدم مصطلحي «اللغة الفوقية» أو 
«اللغة الواصفة» عندما يتعلق الأمر باي مفهوم العام ونحتفظ مصطلحات «لغة اللغة» و«لغة لغة اللغة» إلخء للحالات 
التي تستلزم تحديد وتعيين مرتبة اللغة المقصودة في سلم تراتبية اللغة. 

(2) شهدت هذه المرحلة ظهور ثلاثة اتجاهات أساسية يتمثل أولها في الاتجاه الحدسي القائل بالأسس الحدسية للرياضيات. 
ثم التوجه الرياضي - اممنطقي (المنطق الرمزي)ء ويستند إلى دعوى الرد امنطقي التأسيسي. ثم الاتجاه الصوري مع هلبرت 
والقائل بدعوى الرد المنطقي التنسيقي. 


لقد ساهمت هذه الإشكالات الممفاهيمية والمنهجية في ظهور الصورنة كتوجه يحمل 
خصائص مغايرة تمت البرهنة من خلالها على القدرة على حل العديد من القضايا التي 
استعصى حلها على الطرق الأخرى. وقد ارتبط هذا المفهوم بتصور أساس يتمثل في الطريقة 
التسليمية (التنسيقية) التي نتوسطها لاستنباط قضايا من قضايا أخرى وفق قواعد محددة 
ومضبوطة. على هذاء تقتضي هذه الطريقة وجود تفاوت من حيث الأهمية بين قضايا 
نظرية ما بشكل يسمح لنا بالانتقال من قضايا نعلمها أكثر إلى قضايا تقل عنها علما. وقد 
ذهب لادريير في محاولته لضبط هذا امفهوم إلى التكيد على أن فهم البنية العامة للطريقة 
التسليمية يقتضي التمييز بين أربعة مستويات تتحدد في“ : 


1. المستوى الحدسي : تتمثل مهمته في اختيار بعض القضايا الأساس التي نعتمدها 
لاستنباط قضايا أخرى. لكننا نلاحظ أن هذه العملية تترك الباب مفتوحا أمام تدخل الحدس. 
حيث نأخذ بالتصورات وكأنها معطاة حدسياء ونتبنى القضايا الأساس وكأنها واضحة وبينة. 
كما يتضح بأن إجراءات الاستنباط التي نستند إليها تقوم بالأساس على المنطق الطبيعي 
(منطق الخطاب الطبيعي). ويستشهد لادريير ب «أصول أقليدس». 


2. المستوى التجريدي : يتم تجاوز بعض وجوه نقص الممستوى السابق. إذ نعمل 
على ضبط محتوى التصورات الأساس بأن نأخذ بالحسبان بعض الخصائص المعبر عنها بكيفية 
إظهارية. إلا أننا نصطدم بعراقيل تعود إلى التحديد الذي يطبع قضايانا وتصوراتنا. ويقدم 
لادريير كمتال «تعريف عادي للزمرة». 


3. المستوى الصوري : يتم تحديد القضايا والتصورات الأساس بشكل يجعل معناها 
يتحدد انطلاقا من العلاقات التي تحددها المسلمات. لكننا مازلنا نعتمد في صياغة تعابيرنا 
على اللغة الطبيعية التي يلعب فيها الحدس دورا أساسيا كلما تعلق الأمر بتحديد معناها. 
ویقدم لادرییر کمثال«نسق مسلمات بیانو»(. 


4. المستوى الصوري الخالص : هو المستوى الأكثر تجريدا؛ حيث يتم تجاوز عيوب 
المستويات السابقة. إذ يتم اختيار المسلمات بشكل تحكمي وليس لبداهتهاء كما هو الأمر 


Axio aا1¶uع الطريقة التسليمية «التنسيقية» مقابله باللغة الفرنسية‎ )1( 
(2) Jean ladriere. Les limitations internes des formalismes. ed. Gauthier Villars. Paris et E. 
Nauweherts. LOUVAIN. 1957. P. 36. 
(7) Peano. 
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في امستوى السابق. كما نستند إلى اللغة الرمزية التي تسمح باستبعاد مضمون القضايا. 
أضف إلى ذلك أننا نعبر عن كل إجراءات الاستنباط بكيفية صريحة. لكن هذا التدقيق وهذا 
الضبط لا يحولان دون ظهور مشاكل آخرى يتمثل أهمها في استحالة القيام باستبعاد كلي 
للحدس الذي يظهر في هذا المستوى بصورة تختلف عن المستوى السابق. 

إن الغرض الأساس من ذكر هذه المستويات هو التنبيه إلى أن التطورات التي شهدها 
كل من المنطق والرياضيات منذ نهاية القرن التاسع عشر لعبت دورا رئيسيا في بناء الطريقة 
التسليمية. حيث كان الهدف هو تحديد آلياتها وضبط خطواتها. وقد اقتنعت معظم 
الدراسات التي همت هذا المجال بأن تحقيق ذلك يقتضي استبعاد الحدس كمدخل للتخلي 
عن كل ما هو غامض وغير متوقع. إذ بقدر ما يزداد التفكير الصوري دقة وضبطا بقدر ما 
يتقلص دور الحدس. 


2. بنية النسق الصوري 
يقوم النسق الصوري على مجموعة من الرموز التي تقترن فيها بينها لتنتج قضايا 
تتولد عنهاء بواسطة قواعد محددةء تعابير يصطلح عليها بالتعابير سليمة التركيب» لنختار 
بعد ذلك ضمن هذه المجموعة مجموعة جزئية نعتبرها كمسلمات ونعتمدها لاستنباط 
مبرهنات النسق. وعليه» فالنسق الصوري يتكون من جزءين أساسيين هما : 
1 - جزء ترڪيبي : تتحدد مهمته في تحديد مكونات النسق وضبطها. 
1 - جزء تسليمي : نستند إليه للحصول على مبرهنات النسق"". 
يفيد هذا أن تحديد نسق صوري ما يتطلب استحضار الخطوات الثلاث التالية : 
1. الأبجدية : تتألف من العناصر الأولى التي تتركب منها العبارات اللغوية. 
وتشتمل على رموز مصنفة إلى متواليات مختلفة. 
2. قواعد التركيب : تعمل على تحديد الكيفية التي يتم بواسطتها الاقتران 


بين مكونات الأبجدية للحصول على قضايا معينة. كما تقوم هذه القواعد 
بتمييز العبارات سليمة التركيب عن العبارات سقيمة التركيب. 


(1) د» طه» عبد الرحمان. المنطق والنحو الصوري. دار الطليعة. بيروت» 1983. ص. 15. 


3. قواعد الاستنتاج : تتحدد في مجموعة من القواعد التي تمكننا من استنتاج 
قضايا صحيحة من قضايا أخرى صحيحة. 
لنستشهد على ذلك بنسق حساب القضايا الذي تتكون عناصره من : 
-1T‏ الأبجدية : تحتوي على ما يلي : 
1. متغيرات قضوية : با » ج › ۵ › ... 
2 روابط (ثوابث) منطقية : س › eV eoA‏ س4 ے4 .. 
3. أقواس :(») 
إذا كانت الحروف تقترن فيما بينها على مستوى اللغة الطبيعية لتولد كلمات وتعابي 
فكذلك الأمر فيما يخص اللغة الرمزية» حيث نربط بين عدة متغيرات (بواسطة روابط 
معينة) للحصول على تعابير مركبة يعتبر بعضها سليما تركيبيا وبعضها الآخر سقيما. 
وعليه» فنحن بحاجة إلى قواعد لاتسمح إلا بتوليد العبارات سليمة التركيب فقط. 
وتتحدد هذه القواعد ف : 
1 - القواعد التركيبية : 
1. كل متغير أو حرف قضوي هو عبارة سليمة التركيب. 
2. إذا كانت با سليمة التركيب فإن نہ با سليمة التركيب. 
3. إذا كانت باء جا سليمتي التركيب فإن (با * جا) عبارة سليمة التركيب. 
4. لا عبارة سليمة التركيب إلا مقتضى القواعد السالفة الذكر. 
يتضح موجب هذا أن القاعدة الأولى تسمح بتحديد العبارات السليمة البسيطة؛ 
أما القاعدة الثانية و الثالثة فتعملان على توليد عبارات سليمة انطلاقا من عبارات أخرى 
سليمة؛ أما القاعدة الرابعة فتتحدد مهمتها في عدم سماحها بإدخال أي قاعدة جديدة خارج 
القواعد المعمول بها. لهذا تسمى بقاعدة الختم. 
1 - المسلمات : 
1۔- ( ب +( ج u‏ ب)). 


2- ((( ب سے ( ج + د)) سے (( بپ سے ج )+ (ب سه د))) 


3- (( ~~ ب + ج )4(~ہ ج ه+ب)). 
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۷ - قاعدتان استنتاجیتان : 
1. قاعدة الاستبدال : تمكننا من أن نستبدل صيغة مكان صيغة أخرى في كل 
مواقعها. 
2. قاعدة الوضع : تتحدد في أنه إذا کانت (ہا سے جا) وپا مبرهنتين» أمكن 
استنباط جا كمبرهنة. 
إذا كان النسق يحتفظ فقط بالعبارات السليمة الصحيحةء فهذه إما مسلمات (همكن 
اعتبارها جزءا من المبرهنات)ء وإما مبرهنات. وعليه» فنحن الآن في وضع يسمح لنا باستنباط 
مبرهنات النسق. إذ تصبح كل قضية مستنبطة من المسلمات باعتماد القاعدتين الاستنتاجيتين 
السابقتين مبرهنة في النسق. 
فلو تطلب الأمر أن نبرهن صوريا على القضية الآتية : 
( ب س ( ہب سه ج)) 
لأمكن اعتمادا إحدى مسلمات النسق لتحقيق ذلك ولتكن المسلمة الثانية التي هي: 
(((ب سے چ س د)) ہے ((ب سے ج) نے (ب u‏ د))). 
حیث نخضعھا لقاعدة الاستبدالء بان نستبدل ( ~ہ ج ہے ب ) مکان ج في کل 
مواقعه. کما نستبدل کذلك (۔ہ ب س ج ) مکان د لنحصل موجب ذلك على : ۰ 
1- ((( بپ س (( ~ چ نے ب) نے ( ~~ ب نے جا))) سے ((ب سے (~ ج 
ب) سے (ب سے ( ہب سه ج))). 
ثم نأخذ المسلمة الثالثة : 
(( یہ ب سے ج) سے ( نہ ج سە ب)). 
وفیها نستبدل ج مکان ب» و ب مكان ج لنصل إلى القضية الموالية : 
2- ((نہ ج سے ب) سے (س~ہ ب سے ج)) 
التي نستعين بها لاستنباط المقدمة الأولى من القضية (1). أي : 
(( بپ سے (( نہ چ س ب) ہے ( نہب سے ج))) 
ثم نلجاً إلى المسلمة الأولى لنعوض فيها ب بالقضية (2)» أي : 


(( نہ ج سے ب ) ے ( نہ ب + ج)) و ج ب ب» وذلك على الشكل الآتي : 


3- ((( نہ چ نے پ) نے (نہ بپ نے ج)) سے (( ب ب ( نہ ج ےه ب) 
( نہ ب 4 ج(((( 
بعد ذلك نخضع كل من القضية (2) والقضية (3) لقاعدة الوضع لنحصل على القضية 
الموالية : 
4- (( بپ سے (( نہ چ سے ب) نے (((نہ ب س ج))) 
ثم نطبق قاعدة الوضع على (4) و (1) لنصل إلى القضية التالية : 
5- (( ب نے (( نہ چ نے ب ) ے ( ب نے ((( نہ ب سے ج))) 
بعد ذلك نلجاً إلى المسلمة الأول فنستبدل فیھا نہ ج مکان ج: 
6- ( بے (~ ج u‏ ب)). 
وفي الأخير نطبق قاعدة الوضع على (5) و (6) بشكل ينتهي بنا إلى الحصول على 
القضية الآتية : 
7-۔ ( بپ u‏ ( نہب سے ج)) 
بھذا نکون قد برھنا صوریا علی آن القضية (ب نے ( ہہ ب سے ج)) قابلة للبرهنة 
صورياء معنى قابلة للاستنباط من المسلمات بواسطة قواعد محددة. وهو ما يجعلها ف 
مرتبة المبرهنة. 
3 تمثيل أو تأويل النسق الصوري : 
يتطلب تأويل نسق صوري ما التمييز بين مستويين : 
1 - مستوى تركيبي : غايته ضبط بنية النسق الصوري وتركيبهء وكذا 
الكشف عن إمكاناته الاستنتاجية. 
2 - مستوى دلالي : يهتم بتحديد العلاقات القامة بين نسق صوري ما 
ومجموعة الأشياء التي يسمح بتمثيلها أو تأويلها. 
إذا كان البحث في المستوى الأول بخص النسق الصوري في حد ذاتهء فإن تأويل نسق 
ما هو إعطاؤه دلالة. وعليه» فإن الهدف الأساس من بناء نسق صوري ما هو القيام بصياغة 
صورية لعبارات معينة تهم مجالا ما. إن الأمر يقتضي عند كلامنا عن المستوى الثاني إثارة 


مفاهيم ذات بعد دلالي» خصوصا مفهومي الصدق و النموذج (تأويل نسق صوري ما هو 
إعطاؤه نموذجا أو نماذج معينة). وكذا المشاكل المرتبطة بإمكانات التعبير التي يتوفر عليها 
نسق ما. 

يستفاد من هذا أن الغرض الأساس لا ينحصر في بناء نسق صوري» بل في سعيه إلى 
نحديد العلاقات المحتملة بين نسق صوري ما ونظرية معينة. فغالبا ما نقوم بصياغة صورية 
لحقائق تتعلق بهذا الممجال أو ذاك لنقابلها بعد ذلك بعناصر البنية المصورنة. إنه السبيل 
الذي يتيح لنا إمكان إثارة تأويل نسق ما بعد بنائه» وذلك مقابلة عناصر النسق بعناصر 
البنية المؤولة. كما نتكلم عن تأويل نسق ما كلما سعينا إلى إبراز التقابل المحتمل بين قضاياه 
وتعابير نظرية معينة (صدّقت أم كذّبت من قبل في استقلال عن النسق)»ء بشكل يجعل كل 
الفضايا المشتقة في النسق تقابلها قضايا صادقة في البنية المصورنة. 


حاصل الكلام آنه إذا كان بعض الباحثين ينطلقون من بناء نسق صوري ليتساءلوا 
بعد ذلك عن تأويلاته الممكنة ضمن نظرية معينةء فهذا لا هنع كذلك من أن نأخذ نظرية 
ما وتسعى إلى صورنتهاء بأن نعمد إلى اختيار مجموعة من التعابير التي نستند إليها لاستنتاج 
مبرهنات معينة. وهكذاء فإذا كان النسق الصوري يسمح بصياغة نظرية ما صوغا صورياء 
فإن الأمر يتطلب أحيانا إعادة تنظيم بنية النظرية بشكل يسمح بصياغتها وفق متطلبات 
الطريقة التسليمية. مقتضى التأويل إذن هو مقابلة عناصر نسق معين بعناصر بنية مؤولةء 
حيث نتساءل بعد بناء نسق ما عن إمكان قبوله لتأويل أو تأويلات معينةء معنى أننا نبحث 
عن نظرية علمية (حسابية أو هندسية. إلخ) هكن أن تنطبق عليها عناصر النسق ال محدد. 


فلو كان قصدنا هو دراسة علاقة نسق ما بنظرية تستند في صياغتها إلى اللغة الطبيعية 
وافترضنا أن النظرية متسقةء وأنها تسمح بتمييز القضايا الصادقة عن القضايا الكاذبةء 
فسنشرع في ذلك بالبدء مقابلة عناصر النسق (الرموز) بعناصر النظرية (كلمات أو مجموعة 
من الكلمات)؛ ليتضح بعد ذلك أن هناك صيغا تقابلها قضايا صادقة»ء وأخرى تقابلها قضايا 
كاذبة. ومرد ذلك إلى كونها تتشكل من نوعين من العلامات اممتمثلة في الثوابت واممتغيرات. 
حيث يأخذ الثابت تأويلا واحدا في كل مواقعه» في الوقت الذي يسمح فيه امتغير بتأويلات 
تختلف باختلاف مواقعه. وعليه. يستلزم الوضع تحديد الصيغ التي تترجم إلى قضايا صادقة 
في النظرية حتى في حالة تعدد تأويلات متغيراتهاء معنى أن علينا أن نتساءل عن ما : 


1. إذا كانت كل مبرهنات النسق تترجم إلى قضايا صادقة في النظرية. 
2. إذا كانت كل القضايا الصادقة في النظرية هثابة مبرهنات في النسق. 


وإذا تحقق ذلك فإننا نقول بأن النسق كاف لصورنة النظرية (وهو ما هتنح تحقيقه 
في كل الحالات خاصة بالنسبة للأنساق المعقدة). 
لننتقل الآن بعد أن استوفينا غرضنا الذي قصدناه إلى تأويل النسق الوارد أعلاه 
بأن نقوم بترجمة رموزه على مستوى اللغة العادية. حيث نبدأً بترجمة الثوابت المنطقية : 
سح « ۷ «۸» «سه» «جے» لتدل على التوالي على : «لیس» « أو »> « و »> «إذا... 
فإن...» «... إذا وفقط إذا...». إن اعتبارها ثوابتا يجعل معناها غير قابل للتعديل» على 
عكس اممتغيرات التي تقبل تعدد التأويل حسب الموقع» بشكل ينعكس على صدق القضية 
أو كذبها. وهقتضی هذا التحدید مکن أن تدل « ب ۷ نہ ب » على «خالد طالب أو خالد 
ليس طالبا»» أو على «يسقط المطر أولا يسقط المطر»» أو أن تدل على غيرها :من القضايا 
التي هكن أن تقوم مقامها. وهذا يستدعي التأكد من صدق كل قضايا النظرية التي يصورنها 
النسق. ذلك أننا نلاحظ أن « ب ۷ ~ ب » تبقى دانما صادقة مهما أولنا المتغير «ب»» على 
عکس نہ ( ب ۷ ۔ہ ب) التي تکذب فی کل الحالات» أما لو آخذنا « ب ۷ ج » فهي تصدق 
أحيانا وتكذب أحيانا أخرى. الأمر الذي يفضي إلى التمييز بين ثلاثة أنواع من القضايا : 
1. قضايا تصدق في كل الحالات» ونقول عنها قضايا تحصيلية. 
2. قضايا تكذب في كل الحالات ونسميها قضايا تناقضية. 
3. قضايا تصدق أحيانا وتكذب أحيانا أخرى ونصطلح عليها بالقضايا العارضة 
(تتضمن صادق واحد على الأقل وكاذب واحد على الآقل). 
يحق لنا أن نتساءل بعد هذا التمييز عما إذا : 
1. كانت كل مبرهنات النسق تحصيلية. 
2. کانت كل التحصیلیات مبرهنات. 
تتطلب الإجابة عن السؤال الأول تحديد ما إذا كان كل تعبير وارد في النسق يقابل 
قضية صادقة في النظرية. إلا أن هناك عدة مشاكل تواجهنا في سعينا إلى بيان ما إذا كانت 
كل قضية تنتمي إلى اللغة العادية صادقة منطقياء خصوصا في الحالات التي نجد فيها أنفسنا 
أمام قضايا مركبة» حيث نفتقر إلى معيار عام يؤكد لنا بشكل مضبوط وكاف صدق كل قضية 
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تنتمي إلى اللغة العادية. أضف إلى ذلك أن عدد المبرهنات لا متناه (لأنه من الممكن الحصول 
على قضية أكثر تركيبا من كل قضية مركبة حصلنا عليها). فمن الممكن الحصول انطلاقا من 
المسلمات واعتمادا على القاعدتين الاستنتاجيتين المذكورتين على عدد لا محدود من المبرهنات. 
أمام هذه الصعوبة لا نجد بدا من اعتماد الطريقة الاستقرائية. حيث هكننا هذا الإجراء 
من بيان أنه إذا انتهينا إلى البرهنة على تحصيلية المسلمات مح التأكد من أن القاعدتين 
الاستنتاجيتين تحتفظان بهذه الخاصية فسنفضي إلى القول بتحصيلية كل امبرهنات. ليتضح 
وجب ذلك أن إثبات الخاصية المحددة يتم بتعميم العديد من الشواهد التي نحللها. 
وتواجهنا صعوبات مشابهة عند إجابتنا عن التساؤل الثاني والمتعلق ما إذا كانت كل 
التحصيليات مبرهنات. إذ يصعب حصر مجموع القضايا الصادقة منطقياء مما يجعلنا نلجأً 
إلى التعميم انطلاقا من تحليل بعض الحالات. الأمر الذي يبرز قصور هذا الإجراء في الوقت 
الذي لا يسمح بأن نبرهن بشكل مضبوط على كون النسق يتوفر على خاصية دلالية معينة. 
يتبين أن بإمكاننا رفع هذه الصعوبات باعتماد نظرية الدوال الصدقية. حيث لاحظنا 
أن مضمون القضايا التي تقابل متغيرات النسق لا يلعب أي دور» وأن همنا انصب أساسا 
على صدق أو كذب القضايا. فقولنا مثلا بصدق : (إذا الحصان له أجنحة فان 3 + 3 = 6) 
لا يعود إلى العلاقة بين القضيتين البسيطتينء بل إلى قولنا إنه من كذب المقدم وصدق التالي 
نستنتج صدق الشرط. وهو ما يجعلنا نتساءل عما يفضي إليه تأويل النسق عندما نقابل 
متغيراته ليس بقضايا خاصة» بل بقيم الصدق المتمثلة في صادق (ص) وكاذب (ك). 
لو أخذنا على سبيل الاستشهاد القضية الآتية : 
1۔- (( ~ بپ س ج )ے4( ~ ج ه4ب )). 
وأعطينا ل ب قيمة ص وج قيمة ك فسنحصل على ما ياي : 
2 - «لا - ص يشترط ك) يشترط (لا - ك يشترط ص)» 
وعلى ضوء هذا هكن تحديد صدق أو كذب القضية معرفة قيمة صدق الصيغة «ب 
تشترط ج» في حالة صدقهما أو كذبهما معاء وكذا في حالة صدق أحد المتغيرات وكذب الآخر. 
ومقتضى ذلك نقول : 
1- تکذب «ب تشترط ج» إذا ب = ص و ج = ك 
2 - تصدق «ب تشترط ج» في الحالات الثلاث الأخرى الممتبقية. 


يتضح موجب جدول الصدق الخاص بالشرط أن (2) تأخذ دانما قيمة (ص)؛ ما يعني 
أننا الآن في وضع يسمح بتحديد صيغ النسق التي هي إما تحصيلية أو تناقضية أو عارضة. 
وذلك وفقا للقيم التي نسندها للمتغيرات. وبهذه الكيفية نتمكن من الإجابة عن السؤالين 
المطروحين. 

نلاحظ إذن أننا مم نقابل متغيرات النسق بقضايا اللغة العادية» بل بصيغ تتشكل من 
قيمتي (ص) و (ك)ء ومن روابط منطقية» باعتبارها تترجم البنية المنطقية للغة العادية. لقد 
استندنا إذن إلى نظرية الدوال الصدقية لكونها تعب بشكل كاف عن الخصائص المنطقية 
للغة العادية. حيث برهنا موجب ذلك على خاصية دلالية مسلمة تنتمي للنسق» وتتمثل في 
أن : «الصيغة ( ~^ ب ہے ج) + ( ہہ ج س4 ب)) تحصيلية». 


ومقتضى ذلك يبرز الدور الذي تلعبه الدوال القضوية التي تسمح بتناول كل القضايا 
الدلالية الأساس. حيث عمدنا إلى استخدام إجراء استقرائي للتأكد من تحصيلية كل مسلمات 
النسق» وكذا احتفاظ القاعدتين الاستنتاجيتين اللتين تسمحان باستنتاج المبرهنات من 
اطمسلمات بهذه الخاصية. الأمر الذي ينتهي بنا إلى التسليم باتساق النسق. 
ذلك أنه إذا كانت كل الميرهنات تحصيلية» فالنسق يتضمن صيغة واحدة على الأقل 
(متغيرات قضوية) ليست تحصيليةء لوجود إسناد واحد على الأقل يجعلها كاذبة. وهذا يدل 
على أنها ليست تحصيلية» ولاتشكل مبرهنة في النسق. 
أما فيما يخص السؤال الثاني المتعلق ها إذا كانت كل التحصيليات مبرهنات» فيمكن 
الجواب عنه باعتماد الطريقة الاستقرائية كذلك. ونعبر عن هذه الخاصية بقولنا إن النسق 
تام دلاليا بالنسبة للتأويل المتعلق بحدود الدوال الصدقية. على هذاء نخلص إلى : 
1. النسق تام تركيبيا. فإذا أضفنا لمسلمات النسق مسلمة جديدة ليست 
مبرهنة فالنسق يصبح متناقضا. 
2. النسق قابل للبت. حيث هكن التأكد عبر خطوات معدودة من ما إذا كانت 
كل صيغة في النسق مبرهنة أم لا. وللتحقق من ذلك يكفي أن نعرف ما إذا 
كانت تأخذ قيمة (ص) في كل الإسنادات ا محتملة. 
وبهذه الكيفية نكون قد عبرنا عن بعض الخصائص التركيبية والدلالية للنسق» فهو 
تام ترکیبيا ودلاليا وقابل للبت. 
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4. تحديد الشروط الأساسية للأنساق الصورية : 
يقتضي البحث في خصائص الأنساق الصورية التمييز بين مرحلتين أساسيتين : 
1. ضبط النسق الصوري وتحديد مكوناته. 
2. دراسة خصائصه والنتائج المترتبة عنها. 

فنحن في المستوى الأول أمام مكونات ضرورية وكافية لبناء نسق صوري» أما في 
المستوى الثاني فنكون بصدد الكلام عن النسق ذاته. ولهذا وجب التمييز بين مستوى تحديد 
تركيب النسق الصوري و مستوى البحث في خصائصه وشروطه. 

حاصل الكلام أننا نضع النسق في المرحلة الأولى في مرتبة «اللغة - الشيئية»" أو 
«النظرية الشيئثية»» ونصطلح عليه «النسق الشيئي»؛ في حين يستوجب دراسة النسق 
الانتقال إلى مستوى أعلى وأقوى من النسق المدروس. ومن ثم فالكلام عن النسق يستوجب 
استحضار نسقه الفوقي المتمثل في نسق النسق كمقابل لنظرية النظرية أو لغة اللغة. 

لقد كان هلبرت“ أول من ميز بين الشيء ودراسة خصائص الشيء. حيث سعى إلى 
صياغة الرياضيات الكلاسيكية صوغا تنسيقيا استنتاجياء بعد أن تساءل عن مدى اتساقها. 
وم يجد بدا من الإجابة عن الأسئلة التي طرحها وتقويم الخصائص الصورية للرياضيات 
إلا باللجوء إلى الرياضيات الفوقية أو ما أسماه بنظرية البرهان. لقد أكد على أن حل 
مشاكل الرياضيات يقتضي إخضاعها لشروط الصورنة؛ غير أن هناك مشاكل تواجهنا على هذا 
المستوى» ويكمن أهمها في معايير البرهان التي نعتمدها على مستوى الرياضيات الفوقية. 
وبذلك شكلت محاولات تذليل هذه الصعوبات الانطلاقة للعديد من الدراسات اممعاصرة. 
سواء من جهة المنطق أو من جهة الرياضيات. إذ أثارت هذه الدراسات قضايا ارتبطت 
باستخدام بعض المفاهيم وبعض التصورات التي تبدو سهلة ولا تخضع لأي شروط. لقد 
حصل الاقتناع بأن مثل هذه التصورات غالبا ما توقعنا في التناقض والدور» مما يستوجب 
تحديدها وضبطها بوضع شروط محددة لاستخدام القواعد بشكل يضمن اتساقها. ومقتضى 
هذا أصبحنا نتوفر على إجراءات تسهل علينا عملية التآكد من اتساق القضايا المعتمدة 
(1) نستخدم مصطلح «اللغة الشيثية لترجمة اللفظ الأجنبي» #عداع٠ه!‏ اء#زطا0. وتتحدد في اللغة الأولى التي نبني 

عليها كل اللغات الفوقية. بحيث تختلف عن كل اللغات الفوقية في كونها تبقى دانما لغة موصوفةء على عكس 


اللغات التي تجمع بين اللغة ابموصوفة واللغة الواصفةء معنى أن وضعها هكنها من أن تصف وأن توصف. 
D. Hilbert‏ )"( 


والبراهين المستخدمة. إنها إجراءات من مستوى الرياضيات الفوقية والمنطق الفوقي» التي 
نستند إليها لدراسة خصائص الرياضيات والمنطق. 
وبالجملة» إن تحديد شروط الأنساق الصورية يستلزم وضع مناهج ينتمي بعضها 
للنظرية الجبرية وبعضها الآخر للحساب» وينتمي الطرف الثالث لنظرية المجموعات. كما 
يقتضي الوضع تييز النسق عن نسقه الفوقي باعتبارهما مستويين مختلفين ومتمايزين. إذ 
يعتبر هذا الأخير واصفا للأول؛ لتتحدد مهمته في تمثيل خصائص النسق وفق شروط محددة 
ينتمي بعضها للمستوى التركيبي وبعضها للمستوى الدلالي. 
وفق ما تقدم هكن حصر أهم شروط النسق الصوري في الخصائص الآتية : 
4-1. الاتساق 
يشكل الاتساق أحد الشروط الأساس التي يفترض أن يحققها النسق الصوري. ونسلم 
باتساق نسق ما عند امتناع استنباط قضية ما ونقيضها في نفس الآن» أي عند استحالة 
ونقيضها« نہ با» يسمح في ذات الوقت بالبرهنة على قضية ما يا كانت. 
ونيز ضمن خاصية الاتساق بين ٠:‏ 
1. الاتساق المقيد : لا عبارة تكون هي ونقيضها مبرهنتين معا. 
2. الاتساق المطلق : على الأقل عبارة واحدة ليست مبرهنة. 
كما هيز الاتساق التركيبي عن الاتساق الدلالي بقولنا : 
1. نقول بالاتساق التركيبي لنسق ما عند استحالة استنباط عبارة ما ونقيضها 
من نفس النسق. 
2. نقول عن نسق ما بأنه متسق دلاليا إذا كان قابلا للتحقق". 
يترتب على هذا التمييز إمكان الفصل بين الخصائص التركيبية والدلالية لنسق ما. 
فالأولى تتعلق بالنسق في حد ذاتهء بن نركز على الإمكانات التنتيجية التي يتوفر عليها نسق 
ماء أما الخصائص الدلالية فتهم أساسا علاقة النسق مجال ما من خلال ارتباطها بالتأويل أو 
التأويلات التي يحتملها. 


(1) Jean ladriere : les limitations internes des formalismes. Op. cit. pp 59-60. 
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2-4. التمام 

نحكم بتمام نسق ما كلما سمح باستنباط كل قضية صادقة في النظرية ا مراد تنسيقها؛ 
ونقول بعدم تمامه إذا امتنع تحقيق ذلك. وعليهء ينتفي التمام كلما تضمنت النظرية قضية 
صادقة وغير قابلة للاستنباط من هذا النسق. 

ونفصل ضمن هذه الخاصية بين التمام التركيبي والتمام الدلالي. ويتفرع التمام 
التركيبي إلى : 

1 - التمام التركيبي القوي : يتحقق هذا الشرط كلما تمكنا من معرفة ما إذا كانت 
كل عبارة ترد في النسق قابلة للاشتقاق أم لا. 

2 - التمام التركيبي الضعيف : نتكلم عن هذه الخاصية عند حصول تناقض إذا أضفنا 
مسلمات النسق عبارة غير مشتقة فيه: 

ويتفرع التمام الدلالي بدوره إلى : 

التمام الدلالي المطلق : يقصد به الحالة التي تكون فيها كل قضية صادقة في النظرية 
مشتقة في النسق» والعكس بالعكس. وف حالة تحقق ذلك يحصل تطابق بين العبارات 
المشتقة ف النسق والقضايا الصادقة في النظرية. 

3 - التمام الدلالي المقيد : أهم ما هيز هذا الصنف هو تعلقه بتأويل معين؛ فالأمر 
يقتضي أحيانا أن نتبنى تأويلا واحدا للنسق. وموجب ذلك نحكم بالتمام الدلالي المقيد أو 
النسبي كلما كان هناك تقابل بين كل عبارة مشتقة في النسق وقضية صادقة في البنية المؤولة. 

يفضي بنا هذا التمييز إلى حالات نحددها في : 

1. أن يحتوي النسق على مبرهنة تقابلها قضية كاذبة في البنية المؤولة. ونسلم 
في مثل هذه الحالة بعدم صحة التأويل. 

2. عندما تقابل كل مبرهنة في النسق قضية صادقة في البنية المؤولةء لكن هذه 
البنية تتضمن قضية ما «با» صادقة ولا تقابلها أي مبرهنة في النسق» فإن 
النسق غير تام بالنسبة للتأويل ال مقدم. 

3. كل مبرهنة في النسق تقابل قضية صادقة في البنية المؤولةء والعكس بالعكس. 


(1) Idem . pp. 59-60. 


4. القطعية 
نتكلم عن خاصية القطعية في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون كل نماذج النسق 
الصوري امعمول به متشاكلة". ونيز ضمن الخاصية بين : 
1 - القطعية المطلقة : تتحقق كلما كانت كل نماذج النسق متشاكلة فيما بينها 
3 - القطعية المقيدة : نتكلم عنها كلما كانت نماذج النسق متشاكلة فيما بينها 
تشاکلا مقیدا. 
4. البت 

تلعب خاصية البت” دورا أساسيا بالنسبة للشروط التي يفترض تحققها في النسق 
الصوري. وتأتي أهميتها من كونها تهم إمكانات الحل التي يتوفر عليها نسق ما. حيث 
يقتضي الأمر الحصول على إجراء فعال يسمح بالبت في عباراته. 

ونميز في إطار هذه الخاصية بين : 

1- البت هفهومه التركيبى : أيا كانت العبارة التى ف النسق» فهناك إجراء 
قال بسح اليك فيا باونل باققاقا أن عدم افتقاقا: 

2 - البت مفهومه الدلالي : يسمح كل نسق يستجيب لهذه الخاصية بتبني إجراء 
فعال يرمي إلى البت في كل عباراته بالحكم بصدقها أو عدم صدقها في البنية ا مؤولة. وتخضع 
الأنساق الصورية لشروط أخرى تقل أهميتها بالمقارنة مع تلك التي ذكرناها. ونستشهد 
على ذلك بخاصية الاستقلال التي تخص ضمان عدم تداخل المسلمات (بالتالي عدم التداخل 
بين النتائج). وعلى هذاء يمكن الجزم باستقلال مسلمة ما متى أدى حذفها إلى التقليل من 
إمكانات البرهنة التي يوفرها لنا النسق في حالة تبنيها. 

كما نشير كذلك إلى خاصيتي الانغلاق و الانفتاح؛ إذ نحكم بانغلاق نسق ما عند 
امتناع إضافة مسلمة جديدة إلى مسلماته. وهمكن فتحه بحذف إحدى مسلماته. 

وبذلك نكون قد قدمنا الخصائص الأساسية والشروط المفروض أن يحققها النسق الصوري. 


(1) د. طه» عبد الرحمن: «مفهوم البنية بين الرياضيات وامنطقيات» المصدر السابق. 

(2) يمكن آن نشير إلى أبحاث غودل (1930) التي أكدت على تام حساب محمولات الدرجة الأولى» وكذا نتائج دراساته (1931) 
التي أفضت إلى عدم تمام الحساب العادي. ونستحضر كذلك نتائج حصلتها أبحاث تارسك بقوله بتمام الجبر والهندسة 
العادية. إلى غير ذلك من الأبحاث التي أثبتت استجابة بعض الأنساق.» خصوصا البسيطة منهاء للشروط التي حددناهاء 
على عكس الأنساق اممعقدة التي لا تحقق هذه الخصائص. 
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۰ 4 0 ۶ 0 . 
انيا : تطبيق الخصائص الصورية على بعض الأنسان : 
1. اتساق ونمام حساب القضايا 
بعد تحديدنا للشروط الأساس التي تفترض في النسق الصوري» نعود إلى استحضار 
النسق الذي استشهدنا به وامتعلق بحساب القضايا قصد تفصيل القول في خصائصه. ما 
يهمنا الآن ليس هو طبيعة المشاكل التي تواجهنا بخصوصه» والتي تتمحور أساسا في لا 
محدودية المبرهنات القابلة للاستنباط من المسلمات» بل بيان اتساق مسلماته من خلال 
امتناع استنباط قضية ما «با» ونقیضھا « سہ با» ف نفس الآن. 
ويعتبر كل نسق لا يحقق هذا الشرط متناقضا. إذ يسمح في مثل هذه الحالة باستنباط 
قضية ما ونقيضهاء باعتبار أنه من مسلمات متناقضة هكن استنباط قضية ما أيا كانت. 
ويذهب بنا الأمر إلى التساؤل عما إذا كان النسق يتضمن قضية واحدة على الأقل ليست 
مبرهنةء ليصبح في مثل هذه الحالة متسقا. 
ولتحقيق قصدنا ال متمثل في إثبات وجود قضية واحدة على الأقل غير مستنبطة من 
المسلمات» سنبحث عن خاصية قضوية تستجيب للشروط الثلاثة الآتية" : 
1. أن تسري هذه الخاصية على كل امسلمات. 
2. أن تكون الخاصية وراثيةء وتعني إمكان انتقالها من المسلمات إلى المبرهنات» 
وفقا لقاعدة الوضع 
3. ألا تشمل الخاصية المحددة كل القضايا التي نحصل عليْها باعتماد قواعد 
التركيب. 
يقتضي الأمر استخراج قضية واحدة على الأقل لاتتوفر على هذه الخاصية. 
بناء على هذاء نقر باتساق النسق اتساقا مطلقا متى حصلنا على قضية واحدة على 
الأقل لا تستوفي الشروط المحددة. 
لو اخترنا الآن خاصية «التحصيلية». فنحن نعرفها على مستوى اللغة العادية بأنها 
كل قضية تصرح بنفس الشيء مرتين كقولنا مثلا «خالد طالب أو خالد طالب» كما نعرفها 


(1) E. Nagel : J.R. Newman . ]J.Y. Girard. K. Gödel. le Théorètme de Gödel. Seuil. Paris. p 56.1 


منطقيا بكونها القضية الصادقة صدقا مطلقاء أي أنها تأخذ داتيما قيمة (ص) مهما كانت 
القيمة الصدقية لمتغيراتها. وهكن اعتماد طريقَة الجداول الصدقية' لبيان صدق قضية ما 
أو کذبها. فلو أُخذنا ( بپ ۷ نہ ب ). 


وبإمكاننا اعتماد نفس الطريقة للتأكد من تحصيلية كل مسلمات النسق. حيث 
يتضح أن مسلمات النسق تحصيليةء مايجعل خاصية التحصيلية تستجيب للشرط الأول؛ كما 
تحقق الشرط الثاني» بدليل أن الخاصية المحددة تنتقل من المسلمات إلى اممبرهنات. الأمر 
الذي ينتهي بنا إلى القول بتحصيلية المبرهنات. 
وبهذه الطريقة نكون قد أثبتنا أن : 
1- كل مسلمات النسق تحصيلية. 
2 - خاصية التحصيلية وراثية. 
لننتقل الآن إلى البحث عما إذا كان النسق يحتوي على قضية واحدة على الأقل 
ليست مبرهنة فيهء أي قضية متنع استنباطها من المسلمات لكونها لا تتوفر على خاصية 
التحصيلية. فلو أخذنا (ب سه ج)” لتبين عدم صدقها في كل الحالات» مما يعني آنها 
ليست تحصيلية. وبذلك نكون قد حققنا هدفنا في الحصول على قضية واحدة على الأقل 
ليست مبرهنةء معنى أننا كشفنا عن قضية واحدة على الأقل ليسن تحصيلية» بالتالي ليست 
مبرهنة في النسق. وهو ما يفضي بنا إلى القول باتساق نسق حساب القضايا اتساقا مطلقا. 
إذ من المستحيل استنباط قضية ما ونقيضها في نفس الآن من مسلماته. 
لقد تساءلنا بعد البرهنة على تحصيلية كل المسلمات عما إذا كان العكس صحيحاء أي 
إذا كان بإمكاننا البرهنة على صدق كل التحصيليات باعتماد المسلمات» معنى آخر ما إذا 
(1) جداول الصدق المتعلقة بامنطق ثنافي القيمة الذي يأخذ بقيمتي (ص) و (ك) فقط, باعتبار أن كل قضية هي إما صادقة 
أو كاذبة وفقا مبدإ الثالث المرفوع. 


(2) هناك إسناد يجعل القضية (ب س ج) كاذبة وهي الحالة التي تأخذ فيها «ب» قيمة ص وج قيمة ص وج قيمة ك 
بشكل ينتهي بنا إلى الحصول على: ص سه ك = ك. 
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كانت كل التحصيليات مبرهنات. حيث يجوز الحكم بتمام النسق متى تبين أن كل تحصيلية 
هي مبرهزة". 

وقد أجبنا إيجابا عن هذا السؤال باعتماد إجراء استقراني. كما برهنا صوريا على أن 
القضية التحصیلية ( ب سه ( ~ ب سه ج)) قابلة للاستنباط من المسلمات» بشكل يسمح 
بتنزيلها منزلة ابمبرهنات. وهقتضى ذلك نقول بأن كل تحصيلية تترجم إلى مبرهنة في النسق. 
ومن ثم» كفاية المسلمات المعمول بها في استنباط كل التحصيليات. وهو ما يعتبر دليلا على 

يترتب على هذا إمكان اعتماد براهين محددة لبيان تمام النسق. حيث أوضحنا 
باعتماد إجراء استقرائي أن كل التحصيليات مبرهنات. وهو ما يدل على أن النسق تام دلاليا 
ہالنسبة للتأويل الخاص بحدود الدوال الصدقية. كما أثبتنا أن نسق حساب القضايا تام 
لركيبيا باعتبار أن إضافة قضية جديدة» ليست مسلمة» لمسلماته يجعله متناقضا. كما نقول 
عنه قابل للبت في الوقت الذي يسمح فيه بالقول عن كل قضية متضمنة في النسق بأنها 


مبرهنة أو ليست مبرهنة. 
2. اتساق وتمام حساب محمولات الدرجة الأولى 
2.. تركيب اللغة المحمولية 


إذا كنا ننظر إلى كل من حساب القضايا و حساب المحمولات كنسقين ابتدائيين› 
ونعتبرهما هثابة نظرية عامة مشتركة بين النظريات الرياضيةء فإن هذا الأخير يتجاوز حساب 
القضايا ويتضمنه كجزء منه. ونستدل على قولنا بالإشارة إلى بعض الأهداف الأخرى التي 
رمي إليها حساب المحمولات. فهو يسعى إلى ضبط العلاقات القاثمة بين الموضوع واممحمولء 
ویرکز ف تحليله على بعض الحدود التي لا نراعیها على مستوی منطق القضاياء مثل «بعض» 
و«كل». كما تكمن أهميته في كونه يساعدنا على صورنة بعض النظريات الرياضية» مثل 
)1١‏ توجد عدة طرق مختلفة للبرهنة على تمام حساب القضايا. وذذكر كمثال طريقة بوست (طريقة الصور القانونية امنفصلة). 

وطريقة كلمار وطريقة هنكين التي تستند إلى المجموعة القصوى اممتسقة. 

2۱) لقد برهن بوست (1921) على اتساق وتمام حساب القضایا. كما برهن هلبرت (1928) وأکرمان على اتساق منطق 
محمولات الدرجة الأولى وبرهن غودل (1930) على استحالة صورنة بعض الأنساق مثل نظرية الحساب.وسيفضي به 
البحث إلى التأكيد على استحالة البرهنة على اتساق نسق ما باعتماد وسائله الخاصة .كما برهن جنتزن( 1931) على اتساق 
الحساب باعتماد المنهج الاستقرا عير ١‏ لنهاي. 


نظرية الحساب الابتدائي ونظرية ا مجموعات (كما هي واردة عند نيومان")ء إلخ. كما يسمح 
منه الأساس المنطقي للعديد من النظريات. 
يستفاد مما قلنا أن البرهنة على أتساق حساب محمولات الدرجة الأولى وتمامه 
يقتضي الأخذ بالنسق المعمول به على مستوى حساب القضايا مع إضافة العوامل امتعلقة 
با محمولات. نحن إذن بحاجة إلى نسق يتكون من : 
1- الأبجدية : تتكون من : 
1- متغبرات قضویة : بء جے ۵ء۔... 
2- متغيرات شخصية : س › ع»› ص۰ ... س 1»> ع 1.> ص 1 ... 
3 - ثوابت شخصية : س » ع › ف > ص .... ص 1»› ع 1»› ص 1 .... 
4 - حروف محمولة : 
1. الواحدية ك 1 »ل 1» م 1.... 
2. الإثنانية ك 2 »ل 2 › م 2 .... 
3 الثلاثية ك 3 ل 3› م 3.... 
5- روابط قضوية : tA (V «<~w‏ < .... 
6 - أقواس : (»). 
7 أسوار : 
أ - السور الكلي ۸ 
ب - السور البعضي ۷ 
1 قواعد التركيب التي تتحدد ف : 
1 - كل متغير قضوي عبارة سليمة التركيب. 
2 - إذا كانت ك ثابتا محمولیا ما وکانت س 1 و س 2 و س 3... متغبرات شخصية› 
فإن ك ن (س 1 و س 2» ... وس ن) عبارة سليمة التركيب. 


3 - إذا كانت با عبارة سليمة التركيب فإن نہ با عبارة سليمة التركيب. 


( G. Von. Neumann. 
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4 - إذا كانت با وجا سليمتي التركيب فإن (با * جا) عبارة سليمة التركيب. 

5 - إذا كانت با عبارة سليمة الترکیب وکانت س متغیرا شخصيا فإن ۸ س (با) عبارة 
سليمة التركيب. 

6 - لا عبارة سليمة التركيب إلا مقتضى القواعد السالفة الذكر. 


1. المسلمات : 


1- (ب س ( ج سه د)). 

2- (ب س ( چ س د)) سے ((ب سے چ) سے (ب سه د)). 
3- (( ب س ج) r~ (+L‏ ج د)). 

4- ۸ س (( سا س عا) س (ساس+ ۸ س عا)). 

5۔- ۸ س ساس ساع 


۷. قواعد الاستنتاج» وتتمثل في : 
أ - قاعدة الاستبدال : تسمح بأن نستبدل صيغة بأخرى في كل مواقعها. 
ب - قاعدة الوضع : إذا کانت با و (با سے جا)» فبالإمکان استنباط جا. 
حیث : إذا ء (با سے جا) و با فإن جا. 
ج - قاعدة التعميم : إذا كانت با مبرهنة وكانت س متغيرا شخصيا 
فان ۸ س (با) مبرهنة. 
د - لا مبرهنة إلا كل قضية حصلنا عليها وفق القواعد المذكورة. 
2-2. اتساق وتمام حساب محمولات الدرجة الأولى 
تقتضي البرهنة على اتساق وتمام حساب محمولات الدرجة الأولى طرح 
التساؤلين التاليين. 
1 - ما إذا كان النسق يقبل نموذجا. 
2 - ما إذا كانت كل قضية صحيحة ف النموذج مبرهنة في النسق. 
للإجابة عنهما لابد من التذكير بأن منطق المحمولات يعتبر توسيعا وامتدادا طمنطق 
القضايا الذي يشكل جزءا منه. ولهذا فالبرهنة على اتساق وتمام هذا الأخير يسهل علينا 
عملية البرهنة على نفس الخصائص بالنسبة لحساب المحمولات. وهكن القيام كذلك بعملية 


. عكسية تتمثل في البرهنة على اتساق وتمام حساب محمولات الدرجة الأولى» ثم نستبعد كل 
ما هو متعلق بامحمولات لنحصل موجب ذلك على نسق يهم حساب القضايا. 


حاصل الکلام أن تطبیق هذا الإجراء سیحول ۸ س ہا إلى سا (ب)ء ٹم نعوض سا ب 
با لنحصل على : با (ب). أما فيما يتعلق بامسلمات الثلاث الأولى فلا يطرأً عليها أي تغيي 
بخلاف المسلمة الرابعة واطمسلمة الخامسة اللتان تصبحان على التوالي بعد أن نضع با مكان 
سا وجا مكان عاء لنحصل على : 

4 - (با (ب) سے (جا) (ب) سے (ہا (ب) سه عا (ب)). 


5- با (ب) س (با (ب). 


لقد أكدنا عند تناولنا لحساب القضايا على تحصيلية كل المبرهنات» وهو ما يسري 
كذلك على حساب المحمولات. كما أثبتنا أن النسق يتوفر على قضية واحدة على الأقل 
(متغير قضوي) « ب» ليست تحصيلية. وهو ما يعني في حساب محمولات الدرجة الأولى أن 
۸ س (ب) ليست مبرهنة» ما يؤكد اتساق حساب محمولات الدرجة الأولى. 


إذا كان الحديث عن اتساق نسق ما يستدعي التساؤل عما إذا كان يقبل نموذجا 
معينا أو نماذج معينةء فإن الحديث عن التمام يقتضي استحضار تصور البنية ال مؤولةء أو ما 
نسمیه بالنموذج. 

وهكذا فالكلام عن التمام يتطلب التذكير مرة أخرى بأن جميع الخاصيات التي 
يتمتح بها على مستوى حساب القضايا يحتفظ بها كذلك فيما يخص حساب المحمولات» مع 
احتفاظ هذا الأخير بخصوصياته. فمن مقوماته أنه لا يأخذ إلا بالقضايا المنغلقة. ويتجلى 
ذلك في أخذنا بقاعدة التعميم التي تؤكد إلى جانب المسلمة (4) على أن سا قابلة للبرهنة 
إذا وفقط إذا كانت ۸ س قابلة للبرهنة كذلك. 

فلو أخذنا قضية ما « با » منغلقة وصادقة. وافترضنا أنها غير قابلة للبرهنة إذا أضفنا 
نقيضها « ~^ با » إلى المسلمات الخمس المذكورة أعلاه» فيمكن الاستعانة بالنتائج التي 
حصلنا عليها فيما يتعلق بحساب القضاياء لنقول بأنه إذا كانت « با » قابلة للبرهنة في حالة 
إضافة « ^ با » للمسلمات الخمسء» فان ( ہہ با س با ) قابلة للبرهنة بالاكتفاء بالمسلمات 
الخمس. بحيث : 
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(با سے با). 

(با سے با) سے (( ہہ با سے با) سه با) 
(( ہ پا سے با) سه با) 
با 


وهذا يتناقض مع الافتراض الأخيرء بشكل يدل على أن « با » غير قابلة للبرهنة إذا 
أضفنا « ”ہ با » للمسلمات الخمس. وعليه»ء فالنسق الذي يتشكل من امسلمات الخمس 
ا محددةء و « نہ با » غر متناقض. ومن ٹم فالنسق تام ترکیبیا. 

يكن أن نبرهن كذلك على أن كل قضية صحيحة في النموذج تقابل مبرهنة في النسق. 
لكن المجال المحدد يحتوي في نفس الآن على « “^ با » كمسلمة و« با » كقضية صادقة. وهو 
ما يعني كذب الافتراض الذي يقول بأن « با » قابلة للبرهنة إذا أضفنا « نہ با » للمسلمات 
الخمس. وعليه هكن أن نبرهن على « با » بالاكتفاء با مسلمات الخمس. وها أن كل قضية 
صحيحة في النموذج تشكل مبرهنة في النسق» فإن حساب محمولات الدرجة الأولى تام 
دلاليا. وف هذا الصدد نشير إلى أنه بإمكان نسق ما أن يكون تاما فيما يتعلق بنموذج 
معين وغير تام بالنسبة لنموذج آخر» ونسمي مثل هذا النموذج الذي يحقق التمام بالنسبة 
للنسق «النموذج الأساسي». 


نخلص إلى أن اتساق بعض الأنساق الابتدائية وتمامها يعودان إلى بساطتها. وهو ما 
ينعذر تحقيقه كلما أخذنا بالأنساق ام معقدة. الأمر الذي يؤكد تحقق الاتساق والتمام عندما 
يتعلق الأمر بأنساق تتوفر على بنية منطقية بسيطةء في حين نعجز عن تحقيق ذلك عندما 
نكون أمام أنساق معقدة؛ إذ يستحيل البرهنة على كل ما هو صادق فيها. هذه الخلاصة 
تضعنا في قلب المشاكل التي أثارها غودل (1931) والتي تهم الأنساق الصورية". 


1) بعد البرهنة على اتساق وتمام بعض الأنساق الابتدائية طرحت تساؤلات حول ما إذا كان المنهج المتناهي عند هلبرت 
كاف للبرهنة على اتساق وتمام بعض الأنساق مثل نسق «المبادئ الرياضية» (۴ لراسل و وايتهد). وقد تبين فشل كل 
امحاولات التي استهدفت ذلك. وبناء على ذلك صرح غودل (1931) بإخفاق كل المحاولات التي قامت على مشروع 
هلبرت 


1 - اللغات الصورية واللغة الطبيعة 


بعد تحديدنا للشروط الأساسية للأنساق الصورية والمقومات العامة لها انتهينا إلى 
بيان أن بإمكان النسق الصوري أن يقبل نموذجا أو عدة نماذج (تأويلا واحدا أو عدة 
تأويلات). كما اتضح أن هناك مشاکل تعترضنا كلما حاولنا تأويل نسق ما بالاستناد إلى 
نظرية ترتكز على اللغة الطبيعية. وقد حصرنا أهمها في كون عدد قضايا اللغة الطبيعية 
لامتناه بشكل يجعل عدد مبرهنات النسق لا محدودا"“. وهو ما يجعلنا نؤكد على أن رصد 
الاعتبارات الأساسية للغات الصورية يقتضي مقارنتها. باللغة الطبيعة» معنى أن موضوع 
بحثنا يتطلب تحديد الخصائص الأساسية للغات الصورية ولغاتها الفوقية باممقارنة مع اللغة 
الطبيعية ولغاتها الفوقية. 

يقتضي هذا الأمر التنبيه منذ البداية إلى أن اعتمادنا على اللغات الصورية كطريق 
أنجع لتقعيد ظواهر اللغة الطبيعة لا يعني عدم مواجهتنا لعراقيل متعددة ومختلفة 
امستويات» ويرجع هذا بالأساس إلى كون اللغة الطبيعية تتوفر على خصوصيات تميزها عن 
اللغات الصورية خاصة» وباقي الأنساق السميائية الأخرى عامة. حيث تتحدد خصوصيتها في 
انفرادها بالقدرة على وصف كل الأنساق السميائية ما فيها اللغات الصورية. أضف إلى ذلك 
أنها تؤدي مجموعة من الوظائف التي تعجز الأنساق الأخرى عن القيام بها. ونخص بالذكر 
وظيفة التواصل التي تقتضي أساليب عدة ومختلفة في الأداء والتعبير. 

لا شك أن كل مقارنة بين اللغة الطبيعية واللغات الصورية تضعنا في قلب التمييز 
الذي انتهى إليه بعض أعضاء التجربية المنطقية وأولئك الذين تبنوا الدلاليات الصورية بين 
دلاليات اللغات الصناعية التي هي باصطلاح كارناب الدلاليات الخالصة وبين الدلاليات 
اللغوية التي يهتم جزء منها بوصف اللغة الطبيعية. حيث دافع هؤلاء عن دعوى مفادها 
أن اللغة الطبيعية غامضة وملتبسة» وأن معاني كلماتها مشتركة بشكل يستلزم تعويضها 


(I) E. Nagel : R. Newman ; K . Gödel . J.Y Girard : Le théorème . de Gödel . op. cit.p,p. 54-55. 
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بلغة متواطئة يأخذ فيها كل رمز معنى واحدا ومحددا. لكن العديد من الدارسين رفضوا 
تبني هذه الدعوى» مما جعلهم يوجهون أبحاثهم للبحث عن مقتضيات أخرى تيز اللغة 
الطبيعية عن اللغات الصورية. وقد أفضى بهم التحليل إلى التأكيد على أن خصوصيات اللغة 
الطبيعية تكشف عن الصعوبات التي تواجه كل محاولة تبتغي تعويض اللغة الطبيعية 
بلغة رمزية أو تناولها بالاستناد إلى آليات صورية. لقد أقروا بأن المحاولات التي استهدفت 
صورنة الخطاب الطبيعي مم تتمكن من تجاوز مستوى الصياغة الصورية لبعض قضايا اللغة 
الطبيعية". 

لقد سعى فلاسفة اللغة الطبيعية بصفة خاصة» والتداوليون بصفة عامةء إلى إبراز 
المقومات التي تخص اللغة الطبيعية دون اللغات الصورية. فالخطاب الطبيعي يرتكز على 
اعتبارات تتحدد أساسا في الذات المتكلمة والسياق وال مقام”» إلخ» كما يراعي التلفظات 
الكلامية باعتبارها تتجاوز مجرد كونها أوصاف لتوجه إلى أغراض كلامية محددة زمانا ومكانا. 
وهذا يدل على أن مهمة اللغة الطبيعية لا تتوقف عند مجرد الوصف» بل إن تعدد معاني 
كلماتها يعكس تعدد تجاربنا اليومية. 


إن الوقوف على الدراسات التداولية والتساؤلات التي وضعتها يبين بجلاء أنها م تكن 
بعيدة عن مجال المنطق» بل ظهرت دعاوى تطالب هراجعة الإجراءات المنطقية المعمول بها 
على مستوى الخطاب الطبيعي. ولقد أجمعت على وجوب تجاوز ال منطق التقليدي باعتباره 
يأخذ بالجمل الخبرية فقط مع تحديد قيم صدق القضايا في الصدق والكذب فقط (وفقا 
طبدإ الثالث الطمرفوع). وكانت النتيجة أن ظهرت أنساق منطقية تخلت عن الصورية القطعية 
وتوخت أنساق منطقية مرنة قادرة على الاستجابة لخصوصيات الخطاب الطبيعي ومقتضياته. 
1-. التقعيد المنطقي للغة 
تقتضي كل مقاربة منطقية للغة وضع التساؤلين التاليين: 
1 - كيف وقي أي إطار هكن تثيل اللسانيات باعتماد الأنساق الصورية؟ 
2 - ماذا يفهم اللساني عندما يتكلم عن صورنة اللغة الطبيعة؟ 


(1) J. A. Fodor : «Troubles about action». In Semantics of natural language. Edited by (19 Davidson and 
Harman. D. Reidel publishing company / Dordrecht - Holland. 1972. pp. 48-69. 
(2) J. L. Austin : Quand dire Cest faire. Seuil. Paris. 1970. p. 78. 


تستوجب الإجابة عليهما التأكيد على أن صورنة ظواهر اللغة الطبيعة تستهدف 
بالأساس ضبط تصوراتها وصياغتها بكيفية تسمح بفهم المعطيات اللسانية. فبواسطة 
الصورنة نتمكن من نقل الظواهر اللغوية من مستوى محسوس إلى مستوى مجرد. فنحن 
نقوم بصياغة التصورات صوغا تجريديا بأن نعوضها برموز معينة تساعدنا على الكلام عن 
عملية العقد. حيث يتم موجبه نقل التصورات والقضايا امملاحظة إلى لغة معقودة تعكس 
العلاقات المستخرجة من الظواهر التجربية التي لاحظناها. وبذلك يبرز الدور الذي تلعبه 
الأنساق الصورية في تقعيد الخطاب الطبيعي. لهذا م يعد دور اللساني ينحصر في الملاحظة 
والوصف والتصنيف» بل اتسع ليشمل التمثل والبناء وفق فرضيات معينة ومحددة. 


وبالجملةء فالأنساق الصورية تسعى إلى جعل الظاهرة اللغوية موضوعية بالتسليم 
1. بوصفها بنية متأصلة في اللغة ذاتها. 
2. باعتبارها أداة صناعية يستخدمها اللساني في تنظيم الظواهر. 
3. يساعدنا الترميز على استبعاد الغموض والالتباس. 
موجب هذا نحدد الدور الأساس للأنساق الصورية في كونها تساعد اللساني على ما ياي : 
1. صورنة الظواهر اللغويةء وكذا إجراءات التحليل التي تعمل بكيفية دقيقةء 
لتجعلها متواطئة وقابلة للتقعيد. 
2. بناء أنساق تقوم بتمثيل المعطيات اللسانية» مع دراسة الخصائص الصورية 
لهذه الأنساق. 
لكن لا يجب أن نغفل بعض الصعوبات والعراقيل التي تواجهنا في سعينا إلى فهم 
تعابير اللغة الطبيعية. فالسياق غالبا ما يتطلب قراءات متعددة ومختلفة تؤثر على محاولة 
بناء الظاهرة وتخريجها بشكل لا هاثل ما نقوم به في ابلجال الصوري» بل يستلزم الأمر أحيانا 
اعتماد مقومات تختلف عن تلك الآليات التي نعتمدها على المستوى الصوريء» أو على الأقل 
تعديلها. وعلی هذاء هكن تصنيف مستويات بناء ظاهرة لغوية ما إلى : 
1. وصف الظاهرة اللغوية بشكل محسوس ومباشرء» ونستعين في هذه الحالة 
بالحدس الطبيعي. 
2. استخدام أدوات صورية تسمح ببناء الظاهرة اللغوية بناء مجردا. 
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3. مراقبة الظاهرة اللغويةء بأن ننتقل من العمليات المعرفة صوريا إلى عمليات 
قابلة للتطبيق بكيفية آلية. 
إن استناد عملية الوصف إلى الحدس الطبيعي ممكننا من تحديد بعض التصورات 
تحديدا نسبياء في الوقت الذي تبقى فيه تصورات أخرى غير مضبوطة؛ مما يفضي بنا أحيانا 
إلى نتائج غير متوقعة» أو حتى متباينة. وقد ذهب هذا الوضع بالعديد من الدارسين إلى 
الإقرار بوجوب اتخاذ الصورنة سبيلا معالجة ظواهر اللغة الطبيعة. 


2 - نماذج من المقاربات الصورية الأولى 


شهدت عملية صورنة ظواهر اللغة الطبيعية منذ بدايتها صراعات بين مؤيد لهذه 
العملية ومعارض لتطبيق أي إجراء صوري على اللغة الطبيعية أو على الأقل فرض شروط 
معينة. لكن المقام لا يقتضي إبراز وجوه التقارب والتباين بين التوجهات الممختلفة أكثر 
مما يتطلب الاستشهاد ببعض الدراسات الأساسية التي استهدفت تقعيد الخطاب الطبيغي 
باعتماد أدوات صورية. وعليه» فاستحضار تاريخ اللسانيات يكشف عن توجهين أساسيين هما : 
1. توجه سعى إلى بناء اللغة الطبيعية بكيفية إظهارية قصد اعتمادها كأداة 
للوصف» وهثله على الخصوص هاريس(. 
2. توجه يعتمد اللغة الصورية لوصف اللغة الطبيعة. 
نلاحظ من خلال تتبعنا للمراحل الأساسية التي مرت اللسانيات أن التوجه الثاني هو 
الأكثر انتشارا باممقارنة مع التوجه الأول. ونذكر من بين المحاولات الأولى : 
1.2. مقارية هاریس 
يتميز موقفه عن توجهات العديد من الدارسين بكونه يتماشى مع التوجه الأول. فقد 
حدد للطريقة التسليمية وظيفة أداتيةء أو بالأحرى تصنيفية. كما أكد على أن موضوعية 
التحليل تقتضي تجريده من كل دلالة ليرتبط فقط بالتعريف وتوزيع العناصر. كما أرجع 
العلاقة بين الصورة وامعنى إلى العلاقة بين التعبير اللساني والوضع. وقد اصطدم في محاولته 
هذه هشاكل تخص تحليله للأوضاع. وهو ما أفضى به إلى الإقرار بأآن كل ما هكن القيام 


(*) Z. S. Harris 


به هو القول بكفاية تعريف ما فيما يتعلق بوضع معين. أضف إلى ذلك كونه واجه 
صعوبات عدة انتهت به إلى الإقرار بصعوبة تقديم نظرية صورية. حيث فم يتمكن من 
صياغة (باعتماد نسق رياضي) كل الخصائص والعلاقات الضرورية والكافية لصورنة اللغة 
الطبيعيةء بل توقفت محاولته عند صياغة بعض هذه الخصائص وبعض العلاقات باعتماد 


حدود رياضية. 


2.. يلمسلف 


تميزت محاولته بالسعي إلى بناء اللغة باعتماد نموذج منطقي» إيانا منه بأهمية 
التعريفات الصورية. وقد أقر بضرورة أن يوضح اللساني طبيعة الرموز التي يستخدمها 
اعتمادا على مجالين هما الصورنة واللغة الفوقية. لقد سلم فيما يتعلق بهذه القضية 
الأخيرة بإمكان أن تماثل اللغة لغتها الفوقية إما بكيفية جزئية أو كليةء ليصبح الاختلاف 
بينهما من جهة المعجم فقط. أما فيما يخص الصورنةء فقد حدد الشروط الواجب تحققها 
في نظرية ما في : 


1. عدم التناقض. 


3. الشمولية. 

وبالجملة» فإن وصف لغة ما وصفا صوريا يقتضي استخدام إجراءات ومعايير كافية 
تمكننا من التعبير عن نظرية ما على شكل نسق استنباطي. وهو ما سينتهي بنا إلى تقريب 
اللسانيات من العلوم الصورية. 

تفيد نتائج الأبحاث التي أنجزها يلمسلف أن اللغة ترتكز على عاملي الكفاية و 
التحكمية. ويعني بالكفاية الالتزام بكل ما هو تجربي» في حين أن كلامه عن التحكمي يدل 
على وجوب استخدام الحساب» أي أن نعمد إلى تحسيب كل الحالات الممكنة حتى نتمكن 
من استخراج كل الخصائص المشتركة بين الظواهر اللغويةء لنعممها بعد ذلك ونعتمدها 
كتعريفات. يدل هذا على أن ما نعلمه بواسطة هذه الطريقة يخضع لحساب عام يساعدنا 
على حصر الحالات التي هكن قبولها. فالحساب يوفر لنا إجراءات عدة قادرة على القيام 
بوصف کامل وغیر متناقض لنص ما. 
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2.. بلومفیلد 

نستشهد في الأخير محاولة بلومفيلد الذي اتخذ الطريقة التسليمية سبيلا لوصف 
اللسانيات. لقد انطلق من مجموعة من المسلمات والتعريفات التي يفترض فيها تسهيل 
عملية التحليل. وقد لاحظ أن اعتماد الطريقة التسليمية يستلزم ضبط التعريفات التي 
حدد مهمتها أساسا في الشرح وال مراقبة. فهي تساعد على استبعاد كل ما هو غامض وكل ما 
لیس صريحا وظاهراء بل كل ما لا هكن صورنته. وكل هذا يستلزم العمل وفق ما يسميه 
بلعبة الفرضيات. 

لقد واجهت محاولته كذلك عدة عراقيل انتهت به إلى التسليم بصعوبة ضبط وتبني 
وسيلة تمكننا من تحديد دلالات اللغة. كما شكل الطابع التجربي والاستقرائي لقوانين اللغة 
العقبة الأساس التي حالت دون تقديم اللغة وبنائها على شاكلة العلوم الصورية. 

وقد توبعت الأبحاث بعد ذلك بوتيرة سريعة. حيث أصبحنا نعيش منذ الخمسينيات 
على الخصوص وضعا معرفيا لعبت فيه اللسانيات أدوارا خاصة. كما ارتبط هذا محاولة 
اعتماد أنساق صورية تستجيب لخصوصيات و ومقتضيات اللسانيات. 


3- نماذجح من الأنحاء الصورية 

يلاحظ كل متتبع للنتائج التي حققتها اللسانيات» منذ الخمسينيات على الخصوص» 
بآن جزءا منها على الأقل مم يكن ليتحقق لو نم توظف الأنساق الصورية. وهي الخلاصة التي 
نبتغي بيانها باستشهادنا بنماذج نحوية معينة ومختلفة التوجهات. وسوف يسوقنا هذا إلى 
إبراز السبل المتبعة في بناء الأنحاء بناء صوريا. كما سيمكننا من إبراز نوع المشاكل التي 
اعترضت اللساني في مهمته. 


13. النحو التوليدي 
شهدت اللسانيات مع شومسکي ومدرسته تحولات مهمة» سواء على مستوی الأهداف 
التي رسمتها أو طرق المقاربة ا معتمدة. لقد حدد هدفه منذ البداية في بناء اللسانيات بناء 
رياضياء مما جعله يتخذ من الأدوات الرمزية دعامة أساسية لقطع الصلة باللسانيات الكلاسيكية. 


وهمكن التمييز في مسيرة هذه المدرسة بين مراحل تتمثل في : 


3.. تموذج البنى التركيبية 
تبدأً المرحلة الأول عند شومسكي مع نهاية الخمسينيات لتستمر إلى منتصف 
الستينيات. وكان هدفه هو بناء لسانيات تعمل على استبعاد كل ما هو مرتبط بالتصورات 
السلوكية والبنيوية على الخصوص. وقد تبين له أن تحقيق ذلك يستلزم توظيف المبادئ 
العقلانية لتفسير الظواهر اللغوية اممعرفية امسؤولة عن القدرة اللغوية عند الإنسان. 
وني ضوء هذا حدد مهمة اللسانيات في تحديد نسق القواعد والطمبادئ الكلية التي تجعل 
التجارب اللغوية الفعلية ممكنة أي القدرة اللغوية التي تسمح لكل طفل من أن يتمكن 
من اللغة. ويتميز هذا النموذج بتبنيه طمكونات هي : 
1. قواعد إعادة الكتابة. 
2. المكون الدلاي. 
3. المكون الصرف - الصوق. 
يحدد شومسكي مهمة النحو في الوصف البنيوي للجمل» وفي تمييز الجمل النحوية عن 
الجمل غير النحوية» ليصبح بذلك مثابة آلة توليدية. 
يفضي بنا تحليل هذا النموذج إلى خلاصة تقر بأن شومسكي ركز على ا مجال التركيبيء 
بدعوى أن التركيب مستقل عن ال معنى» وأن الدلالة لا تشكل جزءا من الوصف اللساني. لقد 
حدد للظواهر التركيبية مكانة خاصة تميزها عن المكون الدلالي والمكون الصرفي - الصوق. 
وسینجم عن هذا الموقف صراعات ومناقشات حادة بينه وبين کاتز و فدور ( 1963)» 
خصوصا فيما يتعلق مسألة إدخال الدلالة ضمن التحليل. كما دار النقاش حول ما يصطلح 
عليه ب «الفرضية القوية» عند كاتز و بوستال (1964)؛ ومقتضاها وجوب إدخال مكون 
دلالي يحتوي على قواعد تأويلية (قواعد الإسقاط) ذات طابع مفهومي. وقد لعبت الانتقادات 
التي وجهت إليه دورا أساسيا في مراجعته لنموذج البنى التركيبية. 
3.. نظرية المعيار 
حاول شومسكي متابعة أبحاثه في ظل التوجه الذي رسم أصوله في نموذج (1957). 
ساعيا في ذات الوقت إلى إدخال تعديلات تراعي مقتضيات البحث اللساني“. حيث عمد 
(1) إذا كان شومسكي قد أقر بأن هذا النموذج يرمي بالأساس إلى إظهار العديد من التصورات التي بقيت ضمنية في نموذج 


البني التركيبيةء فإن معارضيه يرفضون هذه الدعوىء ويؤكدون على أن الانتقادات التي وجهت إليه لعبت دورا أساسيا في 
تغيير أو على الأقل تعديل بعض مواقفه. (21) 
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إلى الإجابة عن العديد من الأسئلة المطروحة. سو على سبيل امثال مسألة اعتبار الدلالة 
من مكونات النحوء والإقرار بتوليدية التركيب وتأويلية الدلالةء وارتباط هذه الأخيرة بالبنية 
العميقةء» وكذا استقلال الصورة عن امعنى. وقد اعتبرت هذه التصورات من بين القضايا 
الأساس التي دارت حولها مناقشات بين مختلف التوجهات. 


يقودنا استحضار تصورات شومسي إلى تحديد أهم تصورات نموذج (1965) في : 
أ - الكضاية والانجاز ؛ 


تتمثل الغاية الأساس لهذا التمييز في نقض الدعوى التي ترتكز على الاستقراء في 
استخراج قواعد اللغة. وعلى هذا ميز شومسكي بين ما نسميه بالكفاية التي تتمثل في 
المعرفة الباطنية للغةء والإنجاز الذي يتعلق باستعمال الناطق لهذه اممعرفة. وعلى ضوء هذاء 
فإن فهم الجمل الجديدة لا يتوقف كما يقول على التشابه اطملحوظ بين الجمل التي تعلمها 
الطفل» بل على إسناد خصائص نحوية عميقة للجملة التي استضمرها من قبل. 
إن امعرفة اللسانية الفطرية تساعد الطفل على تعلم لغة ما. إذ تشتمل على الكليات 
اللسانية التي نكتشفها على المستوى الصو والتركيبي والدلالي. وتنقسم هذه الكليات إلى: 
1. الكليات الجوهرية: تعتبر مثابة مقولات نحوية مجردة. 
2. الكليات الصورية: تقر باحتواء كل الأنحاء على قواعد ذات خصائص صورية 
موحدة. 
حيث يكون الطفل مزودا بالخصائص المجردة للقواعد التي يستضمرها بتلقيه 
معطيات لغته. وينطلق من هذه الكليات ليصوغ عددا غير محدود من فرضيات تهم 
السبل التي تركب وتنطق وتؤول بها الجمل» ليحتفظ بعد ذلك بالفرضيات الموافقة للوقائع 
اللسانية؛ حينئد نقر بامتلاكه للغته. 
ب - البتية السطحية والبتية العميقة: 
أمام النتائج التي حصلتها العديد من الدراسات سيعمد شومسكي إلى تعديل دور 
اطمكون التحويلي. فقد بينت العديد من الأبحاث أنه بالإمكان إعطاء بنية عميقة لجملتين 
تختلفان على مستوى السطح في الوقت الذي هكن أن تتوفر فيه جملتان ذات بنيتين 
عميقتين على بنية سطحية مشابهة. وهو ما يتناسب مع قولنا بوجود مستويين للتمثيل: 


مستوى سطحي» ومستوى عميق» وبينهما مجموعة من القواعد تمكننا من الانتقال من 
البنية العميقة إلى البنية السطحية. يدل هذا على صعوبة الاكتفاء بالقواعد التركيبية في توليد 
الجمل. لأن الأمر يستوجب التمييز بين البنية العميقة التي تقوم هذه القواعد بصياغتها 
وبين البنية السطحية التي نشتقها من البنية العميقة باعتماد القواعد التحويلية. وبذلك 
يبدو النحو على شاكلة مجموعة من القواعد التي تولد الجمل النحوية للغة تتكون من: 
1. صنف من القواعد التركيبية التي تصوغ البنية العميقة للجمل. 
2. صنف من القواعد التحويلية التي نستند إليها لاشتقاق البنية السطحية من 
البنية العميقة. 
وبناء عليه» فالبنية العميقة تسمح بإعطاء بنية عميقة واحدة لجمل تختلف على 
مستوى السطح. بالإضافة إلى كونها تساعدنا على فهم الغموض التركيبي الذي يكن آن 
نلاحظه على مستوى السطح. 
ج - المكونات الأساسية للنحو 
يعتبر شومسكي النحو نسقا من القواعد القابلة لتوليد عدد غير محدود من البنيات. 
ويتشكل من ثلاثة مكونات أساسية هي : 
1. الممكون الصوقي. 
2. الکون التركيبي. 
3. اممكون الدلالي. 


وعليه» يمكن تقديم نموذج نظرية المعيار كما يلي : 


الأساس ے بنية عميقة ے تحويلات هه بنية سطحية 


يسعى هذا النموذج إلى وضح الصوت والمعنى في علاقة باتخاذ التركيب وسيلة. كما 
رمی شومسكي من خلاله إلى إعادة النظر في مكونات النحو. حيث أضاف للمستوى التركيبي 
مكونين تأويليين هما المكون الصوتي واممكون الدلالي. 
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نخلص إلى أن نظرية المعيار شكلت مصدرا رئيسيا للعديد من المناقشات والمطارحات 
التي دارت بين توجهين اساسيين : 
1. توجه مثله شومسکي ومدرسته. 
2. توجه هثله الجناح الرافض لتصوراته» والذي يصطلح عليه باسم الدلاليات 
التوليدية. 
لقد دارت مناقشات بينهما حول العديد من القضاياء من بينها بالأساس التساؤل حول 
ما إذا كانت البنية العميقة دلالية أم تركيبية؟ فقد ذهب شومسكي ضمن دعواه إلى التمييز 
بين التركيب والدلالة مع التأكيد على مساهمة البنية السطحية في تحديد المعنى؛ قي حين أقر 
معارضوه» خاصة ليكوف(*)ء بعدم الفصل بين التركيب والدلالة. كما حدد دور التحويلات 
والقيود الاشتقاقية في الربط بين التمثيل الدلالي والبنية السطحية. لقد شكل النقاش حول 
هذه القضاياء وكذا الاعتراضات الموجهة ضد تصورات شومسكي عوامل حاسمة دفعت بهذا 
الأخير إلى تعديل نظريته. 


3.. نظرية المحيار الموسعة 


عمد شومسكي تحت تأثير الاعتراضات التي وجهت إليه إلى تعديل فوذج (1965) 
ومراجعه بعض مواقفه. وقد أكد في هذا الإطار على أن نظرية امعيار الموسعة قادرة على 
حل المشاكل التي لا هكن لا لنظرية المعيار ولا لأي نظرية مؤسسة(دلاليا) أن تحلها. 
ويقصد بذلك تييز نظرية ال معيار الموسعة عن الدلاليات التوليديةء لكونها تنفرد» على الأقلء 
بالإمكانات التي توفرها لحل المشاكل التجربية التي أثيرت عبر المطارحات التي دارت بين 


التو : ی 0 


من الواضح أن ما هيز هذه الفترة هو ظهور مشاكل دلالية دفعت بشومسكي إلى 
الإقرار بأنه م يعد من الضروري حصر التأويل في البنية العميقة لجعل النموذج قادرا على 
تأويل بعض خصائص البنية العميقة. فالوضع م يعد يتطلب في حالة الأخذ بتصورات معينة 
تقييد التأويل لينحصر ق البنية العميقة» بل توسيعه ليشمل كذلك بعض سمات البنية 
السطحية. 


(*) Lakoff. 
قادرة على حل ا مشاكل المطروحة. على هذه الدعوى مع الجرم بأن نظرية الأساس» يعترض ليكوف.‎ )1( 


على هذاء إذا كنا قد لاحظنا بأن نظرية المعيار لا تسمح بشرح دور البنية السطحية 
في التأويل الدلالي» فسيقوم هذا النموذج وباقتراح من جاكندوف) بالتخلي عن الفرضية 
القوية. ذلك أنه إذا كانت هذه الفرضية تقر بأن البنية العميقة وحدها هي التي تأخذ بهذا 
التأويل» فسيبرز جاكندوف الدور الذي تلعبه البنية السطحية في التأويل الدلالي. وقد استدل 
على ذلك بارتباط تأويل الأسوار والنفي موقعهما على مستوى السطح. 

إن سعي نظرية المعيار ا موسعة إلى تقليص عدد التحويلات وأدوارها جعلها تتبنى عدة 
تصورات تسير في هذا الاتجاه. ونستشهد هنا بتصور الأثر (1978) أو نظرية الأثر التي تقلل 
من حاجاتنا إلى التحويلات في مجال النحو. حيث أصبح بإمكاننا القول بارتباط الدلالة ا 
فيها العلاقات ال محوريةء بالبنية السطحية. وهو ما يسمح بتقديم النموذج على الشكل التالي : 


من البين أن تصور البنية العميقة اعتبر من المحاور الأساس لهذا النموذج. فاهتمام 
شومسكي بالعلاقة بين البنية السطحية والتأويل الدلالي أفضى به إلى تقديم تصور مخالف 
لنظرية (1965). إذ صرح (تحت تأثير نتائج جاكندوف) بآن ا مشاكل التي تثيرها الجمل التي 
يقترن فيها النفي بالأسوار لاهكن معالجتها في إطار البنية العميقة مفهومها الكلاسيكي . وهو 
ما أوحى إليه بتبني موقف يعمل ليس فقط على أن تحتفظ البنية العميقة بدورها ا محدد 
في تمثيل العلاقات النحويةء بل على عدم تغيير صيغة تمثيل الأسوار. ويعود هذا إلى اعتبارها 
جزءا من التركيب الإسمي» شأنها في ذلك شأن باقي ابمحددات. ويعتبر هذا من المواقف 
الأساسية التي شكلت موضع خلافه مع ليكوف. إذ أكد على وجوب إعطاء هذه العناصر 
تمثيلا عميقا يشبه التمثيل الذي تأخذه في المنطق. 


3. نظرية الربط العاملي 
كان لتطور الوسائل التقنية والرمزية أثر كبير في توسيع مجال البحث واطناقشة. 
كما شكل موضوع الوقائع التجربية عاملا حاسما في تعديل نظرية المعيار الموسعة. حيث 


(*) JACKENDOFF 
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أفضى النقاش بشومسكي إلى تبني تظرية الربط العاملي (1981)“. وهي النظرية التي 
ضمنها تصورات جديدة تبتغي حل اطمشاكل التي بقيت بدون حل في إطار النموذج السابق. 
ونختصر أهم هذه التصورات ف: التمثيل الداخلي» و البنية ومبادئ الممقولات الفارغةء 
ومعيار المحور. ذهب شومسكي في إطار تحديد هذه التصورات إلى التأكيد على أن تصور 
القولبة ناتج عن اقتناعه بفشل النظريات الموحدة في تناولها للمعطيات اللسائية في تغايرها. 
وهو ما ينتج عنه استبعاد النماذج ذات النمط الواحد من القواعد لصالح النماذج الممتغاير 
القانمة على أماط متعددة من المبادئ و أنساق القواعد. على هذاء تم اتخاذ «القوالب*» 
فرضية كافية لتفسير تعقد الوقائح باعتماد التفاعل بين النظريات والنظريات المستقلة 
جزئيا؛ وذلك لكون كل منهما تتوفر على تنظيم ومبادئ خاصة بها تسمح بتسمية كل نظرية 
جزئية باسم «القالب». 
وهكن تحديد مجموع القوالب فيما ياي : 

1. نظرية العجر الفاصلة. 

2. نظرية العامل. 

3. نظرية الربط الإحاي. 

4. نظرية الحالات الإعرابية. 

5. نظرية المراقبة. 

تضاف لهذه الأنساق الجزئية مجموعة من التصورات واطبادئ نذكر من بينها نظرية 

الإسقاط الأقصى» وتصور السلاسل» ومبداً المقولات الفارغةء إلخ. فإذا كنا ننظر إلى الأنساق 
الجزئية من خلال القيود واطبادئ» فإن إثارة الممكونات الجزئية لنسق قواعد النحو يؤكد 

قولنا باحتفاظ هذا الأخير مكوناته الأساسية المتمثلة في : 

1. المعجم. 

(1) اقترح شومسكي (1978) نظرية عرفت بنظرية الربط لكنها طرحت عدة مشاكل انتهت به إلى تعويضها (1978) بنظرية 
الربط العاملي.وقد احتفظت هذه الأخيرة ببعض اللفاهيم وال مبادئ الأساسية التي وردت في النموذج الأول مثل الإحالة 
المجردة و العاملية و نظرية المراقبةء وغيرها. وقد اقتنع كذلك في هذه ال مرحلة بقرورة الأخذ بالعوامل التداولية أو ما 
يصطلح عليه بنسق الاعتقاد. حيث نجده يتحدث (1977) عن قدرة المتكلم التي تتفرع إلى قدرة نحوية وقدرة تداولية. 

(2) يصرح شومسكي بحضور ولو ضمني لتصور القالب في نماذجه الأولى من خلال تعريفه للمكونات ا مختلفة للنموذج النحوي 


(صوت ومعجم وتركيب ودلالة). فكل مکون مستقل بتوفر على قواعد خاصة به مع دخوله في تفاعل مع المكونات 
الأخرى قصد تحديد خصائص الجملة. 


حن 


مكون يهم الصورة المنطقية. 
من ثم» يمكن صياغة النموذج كما يلي : 


Cs a 
تحویلات‎ 
و‎ 
بنية سطحية‎ 
شلات من منطقية قمشلات صوتية‎ 
ا‎ 
صورة منطقية بنية سطحية‎ 


نلاحظ أن هذا النموذج أدخل تعديلات همت بالأساس المكون التركيبي. إذ صارت 
العديد من القواعد النحوية التي صنفت ضمن القواعد التركيبية تنتمي للمكون الصوتي 
والمكون الدلالي. كما احتل النقاش حول دور الصورة المنطقية حيزا كبيراء خصوصا بعد أن 
أدخل ماي( قاعدة تحرك السور. 

إذا تأملنا نتائج النحو التوليدي فسنلاحظ تطوره في السنين الأخيرة ليتحول من نظرية 
اشتقاقية إلى نظرية تمثلية. ويستدل على ذلك بدور قاعدة الإسقاط التي يقال عنها بأنها 
تلائم كل مستويات التمثيل التركيبي. 

وبهذا نكون قد لخصنا المراحل الأساسية التي مر منها النحو التوليدي منذ ظهوره. 
وقد ركزنا على بعض التصورات التي شكلت أساس كل نموذج. كما حددنا في نفس الآن أهم 
التغييرات التي أدخلت على كل نمموذج. وركزنا في الأخير على نظرية الربط العاملي التي 
شهدت بدورها عدة تعدیلات قد توحي بظهور موذج جدید. 


(*) May. 
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. الدلاليات التوليدية 
تعرضت تصورات شومسكي عبر تطورها لانتقادات عدة شكلت في أغلب الأحيان 
ابمظهر الرئيسي لظهور اتجاهات مخالفة ومعارضة. وتنطبق هذه الملاحظة بالأساس على 
نظرية المعيار التي شكلت مصدر الصراع حول طبيعة البنيات العميقة. حيث لزم عنه : 


1. التخلي عن نظرية المعيار لصالح نظرية اممعيار الموسعة. 
2. ظهور الدلاليات التوليدية كتوجه عارض دعوى شومسكي. 
يتضح إذن أن ظهور الدلاليات التوليدية يعود في جزء منه إلى اقتناع أصحابها بعدم 
كفاية مكونات البنية العميقة (التركيبية) عند تناول الخصائص الدلالية للجمل التي يصطلح 
عليها ماك كولي") بالبنية العميقة". 
لقد فتحت هذه المدرسة آفاقا جديدة للبحث من خلال تبنيها للعديد من التصورات 
الجديدة. ويتجلى ذلك في إدخالها للمكون الدلالي واستنادها إلى المنطق الطبيعي. إذ 
استنتجت عدم كفاية البنية العميقة (كما حددها كل من شومسکي وکاتزو بوستال) وعجزها 
عن تناول بعض الظواهر اللغوية. وقد استشهد ليكوف بالعديد من الأمثلة بغية رفض 
تصورات نظرية المعيار. 
فلو أخذنا : 
1. قطع خالد الخبز بالسكين. 
2. استعمل خالد السكين لقطح الخبز. 
فهما يتوفران» حسب نظرية امعیار» على بنیتین سطحیتین مختلفتين؛ في حين يؤكد 
لیکوف على تقارب معناهماء بشكل يسمح بإعطائهما تمثلين دلاليين متقاربين. وما أن 
التمثيل الدلالي يرتبط مباشرة بالبنية العميقة» فسيترتب عليه حصولهما على بنيات عميقة 
جد متقاربة. في هذا المقام ذهب ليكوف إلى القول بضرورة تعويض بعض المفاهيم مثل 
«ترکیب إسمي» و«ترکیب فعلي» لعدم مسایرتهما طمفهوم البنية العميقة. لقد دعا إلى 
صياغة مقولات جديدة (عميقة) أقل تعلقا بالبنية السطحية. وهو ما يقتضي اتخاذ المنطق 
Mc Cawley.‏ )*( 


(1) ... انتقد ماك كولي بعض الأخطاء التي ارتكبها الدلاليون التوليديون. كما أكد في نفس المقام على أن الانتقادات التي 
وجهها بعض الدارسين للدلاليات التوليدية ( كاتز) تستند بالأساس إلى تأويل خاطى مبادئ هذه النظرية. 


(المنطق الطبيعي) إطارا نستند إليه في إثبات التشابه ال موجود بين البنيات العميقة والصور 
الدلالية المنطقية. وقد تم الاحتفاظ بالفرضية القائلة بأن التحويلات لا تضر معنى البنيات 
التي تنطبق عليها. ومن ثم» مكن إعطاء بنيات عميقة مختلفة لجمل ذات معنى مختلف. 
كما اعترض الدلاليون التوليديون على تصور التحويل كما ورد في نظرية ال معيار. 

فلو قلنا : 

1. كثير من الناس يقرأون عدة جرائد. 
2. عدة جرائد مقروءة من قبل كثير من الناس. 

يوضح هذا الشاهد عدم صحة الدعوى التي زعمت بأن التحويل لا يغير المعنى. وهو 
التصور الذي سعى ليكوف إلى بيان بطلانه. فاختلافهما من جهة ال معنى يجعلهما يأخذان 
بنيتين عميقتين مختلفتين. كما لاحظ أن الاختلاف في المعنى يعود أحيانا إلى كيفية ترتيب 
الأسوارء إذ مكن طمدى سور ما أن يتحكم في مدى سور آخر على مستوى البنية العميقة دون 
أن يتحقق ذلك على مستوى البنية السطحية المطابقة لها. كما يمكن للتحويل أن يؤثر في 
ترتيب الأسوار على مستوى السطح دون أن يتغير معنى الجملة. 

حاصل الكلام أن الدلاليات التوليدية سعت منذ البداية إلى التقريب بين البنية 
العميقة والبنية المنطقيةء مما سمح لها بأن تنظر إلى الأسوار (كما هو الشأن بالنسبة للأفعال 
والنعوت الأخرى) بوصفها محمولات تحتية. لقد اقترح أصحاب هذا التوجه تمثيل الوظيفة 
الدلالية للأسوار على مستوى البنية العميقة تماشيا مع الفرضية التي تحدد البنية العميقة 
لجملة ما في تمثيلها الدلالي. وعلى هذاء يتم الربط بينها وبين الصورة المنطقية. كما ذهبت 
هذه المدرسة ضمن اهتماماتها إلى التأكيد على دور المنطق بالنسبة للبحث اللساني. إذ 
من غير الممكن توليد الجمل النحوية دون ربطها بصورها امنطقية. ويبرز هنا دور المنطق 
الطبيعي كنسق كاف للاستجابة لخصوصيات اللغة الطبيعية ومقتضياتها. وتجدر الإشارة في 
الأخير إلى أن الهدف الأساس في رأيهم لا يتحدد في توليد الجمل النحوية فقطء بل في ربطها 
بصورها المنطقية؛ مما جعلهم يتخذون المنطق الطبيعي نسقا كفيلا بتمثيل الأبعاد المنطقية 
التي تتضمنها كل جملة يتلفظ بها ال متكلم. 

يتضح من خلال ما ذكرناه أن دعاوى الدلاليات التوليدية تختلف عن المقاربة التي 
تبناها شومسكي. كما لاحظنا أن الأبحاث المنطقية تطورت هوازاة مع الأبحاث اللغوية. حيث 
برز الدور الأساس الذي لعبته بعض الأنساق المنطقية بالنسبة للخطاب الطبيعي. ونشير هنا 
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تحديدا إلى المنطق الطبيعي والمنطق الموجه ومنطق الزمان والمنطق الغامض» وغيرها من 
الأنساق التي أخذت بعين الاعتبار تصورات مثل الفهم والاعتقاد والإنجاز والتصور إلخ". 


3. النجو المقولي 


ظهر هذا الاتجاه أول الأمر مع إيدوكفيتش» وعمل على تطويره مناطقة من بينهم 
بارهيلال و بوشنسكي و لامبيك و كوهن» وآخرون. كما عالجه بصفة خاصة كل من مونتغيو 
و كريسويل( اللذان وضعا معيارا لتحديد المقولة النحوية وهو معيار تبادل المواقع. 

لقد استفاد مونتغيو من الدراسات السابقة في هذا المجال. حيث قاده البحث إلى 
تحصيل بعض النتائج وإدخالها في لغته المقولية. لقد ضمن المنطق مفهوم المقولات الدلالية 
التي تحدث عنها من قبل كل من لسنفسكي و سليكي”". وخاصة بارهيلال الذي تبناه 
في حديثه عن الأنحاء المقولية. كما قام بتأسيس نظرية لغوية تقوم على الرياضيات وتستند 
بالأساس إلى التأويل المفهومي”. 


ينفرد أنصار هذا التوجه باتخاذهم تصورات النحو المقولي سبيلا لدارسة تراكيب 
الجمل. وغليه» نقول بانتماء جملتين طمقولة نحوية واحدة كلما سمحتا بتبادل مواقعهما من 
جهة التركيب. وقد وضعوا لهذا المعيار صيغا مختلفة تتحدد أساسا في : 


(1) لقد أكد روسر على أن كل الجمل إنجازيه سواء تضمنت فعلا إنجازيا على مستوى السطح أو مم تتضمنه. وقد ثم 
التأكيد اعتمادا على هذه الفرضية على أن البنية العميقة تتكون من جملتين: جملة أساسية تمثل القوة الإنجازية. 
وجملة مدمجة ثمثل محتواها القضوي. وقد اعتمدت هذه الفرضية الإنجازية لا قي تمثيل القوة الإنجازية الحرفية 
فقطء بل لتمثيل القوة الإنجازية المستلزمة كذلك. وقد اختلفوا حول أيهما يجب أن تتمثل في البنية العميقة. 

(*) Ajdukiezicw ; Bar Hillel ; Bochenski ;Lambeck ; Cohen ; Montague ; Gresswell. 

(2) تحدثت العديد من الدراسات عن هذه المقولات الدلالية كما هو الشأن عند لسنفسكي (1920 - 1930) و إدوكفيتش 
(1935). وسلبكي الذي سعي من خلالها إلى استبعاد مفارقات راسل. مما ذهب ببعض الباحثين إلى اعتبارها مثابة 
نظرية للآماط مبسطة. 

(**) Lesniewski : Slepecki. 

(3) يكن تناول قضية ما من وجهة ماصدقية أو من وجهة مفهومية. ولكل منهما خصائصها ال مميزة لها. حيث يرتكز 
المدلول بالنسبة للتصور الماصدقي على القيمة الصدقية. بينما يؤخذ اطمدلول بحسب المفهوم فيما يخص التصور الثاني. 
فكل القضايا الصادقة متكافئة من وجهة نظر الدلالة الماصدقية. وكذلك الشأن بالنسبة لكل القضايا الكاذبة. في حين 
أن التصور ال مفهومي يراعي على الخصوص قاعدة الاستنباط في التعبير عن التكافؤ. وعلى هذاء فكل اسم إما أن يشير 
إلى موضوع أو موضوعات معينة أو أن نتناوله من خلال الصفات التي يتضمنها. فالأشياء التي يشير إليها الإسم تسمى 
باماصدق» بينما تسمى الصفات باممفهوم. فماصدق الإنسان هو مجموع الأشخاص الذين يدخلون تحت جنس الإنسان 
(عمروء وزيد...). بينما للمفهوم وهو مجموع الصفات التي تنطبق عليه وهي الحيوانية والنطق.... وبالجملة, فالتأويل 
اطمفهومي يتجاوز التأويل الماصدقي من جهة كونه لا يتقيد بالعام الخارجي الموضوعي» بل يتعداه ليأخذ بالعوام اطممكنة. 


1. صيغة تركيبية : تسمح بالاحتفاظ بسلامة التركيب في حالة تبادل المواقع. 
2. صيغة دلالية : تسمح بالإبقاء على دلالة الجملة في حالة تبادل المواقع. 
کما میزوا بین صنفین من المقولات : 
1. المقولات الأصل. 
2. المقولات الفرعية. 
وتعتمدان لاشتقاق بقية المقولات وتحديد مدى سلامة تركيب عبارة ما. وانطلاقا مما 
ذكرناه يقوم هذا النحو بتحديد صوري ومجرد للمقولات التركيبي باعتماد التأويل المفهومي. 


3. التحو الوظيفي 
نستشهد في الأخير بنموذج ينظر إلى الصورنة نظرة مغايرة ما سبق أن قدمناه. يتعلق 
الأمر بالنحو الوظيفي الذي يستهدف الجمعح بين الوظيفية والصورية". لقد سعى هذا 
النموذج الذي وضع أصوله سمون ديك (1978) إلى دراسة الخصائص الصورية للغة 
الطبيعية بربطها بالتواصل كوظيفة محورية. وتشكل هذه الوظيفة الخاصية اطمميزة له عن 
العديد من الأنحاء خصوصا التحويلية. 
وهقتضى ما ذكرناه نقول بأن النموذج يتصف بالسمات الأساسية التالية : 
1. يسلم بصعوبة البحث في خصائص اللغة الطبيعية معزل عن وظيفة التواصل. 
2. بنظر أنصار هذا التوجه إلى الكفاية اللغوية كقدرة تواصلية تشمل القواعد 
التركيبية والدلالية والتداولية والصوتية. 
3. تعتبر الكليات اللغوية وكأنها مجموعة من المبادئ التي تربط الخصائص الصورية 
للغة الطبيعة بوظيفة التواصل. وبذلك يعتبرونها كليات صورية - وظيفية. 
4. يحتل المستوى التداولي مركز الثقل في هذا النموذج. فهو يسمح» إلى جانب 
امستوى الدلالي» بتمثيل الخصائص الممثلة في المستوى التركيبي - الصرف. 
(1) د. أحمد, اممتوكل. اللسانيات الوظيفية - مدخل نظري -. منشورات عكاظ. الرباط. 1988. ص. 15. 
Simon Dik.‏ )°( 
(2) خضعت هذه النظرية لتعديلات ومراجعات تبرز اساسا من خلال الصيغة الجديدة التي قدمها سيمون ديك (1989). إذ 
نلاحظ إدخال تعديلات تهم بالأساس تقليص البنية الحملية والبنية الوظيفية إلى بنية تحتية واحدةء وكذا الحديث عن 
خمس ملکات تتفاعل فیما بینها. 
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يترتب على هذا أن النحو الوظيفي يعتمد التواصل معيارا أساسيا للتمييز بين المقاربات 
المتعددة للغة. وعلى ضوء هذا التصور حدد موضوع اللسانيات في القدرة التواصلية عند 
المتكلم - المخاطب. 
كما سعى هذا النحو إلى تحقيق ثلاثة أنواع من الكفاية نحددها في : 
1. الكفاية النفسية. 
2. الكفاية التداولية. 
3. الكفاية النمطية. 
إن القول بدعوى القدرة التواصلية عند المتكلم يستلزم» حسب النحو الوظيفي» 
مراجعة بعض التصورات التقليدية من ضمنها الثنائية : كفاية / إنجاز. وبهذا الصدد دعا 
إلى التركيز على الكفاية التداولية باعتبارها المحدد للروابط القامة بين خصائص التعابير 
وأهدافها التواصلية. كما ذهبت الأبحاث المنظرة لهذا النموذج في تحليلها ممكونات الجملة 
إلى التمبيز بين ثلاثة أنواع من العلاقات أو الوظائف المتمثلة في : 
1. الوظائف التركيبية. 
2. الوظائف الدلالية. 
3. الوظائف التداولية. 
ينظر النحو الوظيفي إلى هذه الوظائف أو إلى هذه العلاقات كعلاقة أوليةء وليس 
كعلاقات مشتقة. كما أكد على كلية العلاقات الدلالية والتداولية. على عكس العلاقات 
التركيبية التي هكن الاستغناء عنها في تعاملنا مع لغات طبيعية معينة. وضمن نفس المنظور 
قام بالتمييز على مستوى مفردات اللغة الطبيعية بين : 
1. الممفردات الأصل : التي يتعلمها ا متكلم قبل استعمالها. 
2. المفردات امشتقة : يتم اشتقاقها من المفردات الأصل بواسطة قواعد 
أشتقاقية محددة. 
واعتمادا على هذا نقول بأن اشتقاق جملة ما يتطلب اعتماد بنيات ثلاث تتحدد في : 
1. البنية الحملية : تقوم بتمثيل الخصائص الدلالية - اممنطقية. 
2. البنية الوظيفية : تهتم بتمثيل الخصائص الدلالية والتداولية. 
3. البنية المكونة : تعمل على تمثيل الخصائص الصرفية - التركيبية. 


ويتم بناء هذه البنيات بواسطة مجموعة من القواعد تتشكل من قواعد الأساس و 
قواعد إسناد الوظائف و قواعد التعبير. على هذاء يقر النحو الوظيفي بأن الربط بين .البنية 
الحملية والبنية اطمكونة يتم عبر البينة الوظيفية. 


4 - تفويم دعوى صورنة اللغة الطبيعية وترويضها 

يلاحظ كل متتبع لتاريخ اللسانيات أن الدراسات التي همت هذا المجال ومجالات 
أخرى قريبة منه وفرت للباحثين عددا من الوسائل والإجراءات التي تساعدهم على وصف 
الظواهر اللغوية وبنائها بالاستعانة بالأنساق الصورية بصفة عامة والرياضيات بصفة 
خاصة. وتشكل النماذج التي فصلنا القول فيها شواهد تعكس اختلاف محاولات صورنة 
بعض الظواهر اللغوية أوبناء الأنحاء وفق مقومات صورية. لقد سعت بالرغم من اختلاف 
توجهاتها إلى اعتماد وسائل منطقية محددة قصد تدقيق العديد من التصورات وضبط 
الإجراءات المعمول بها. لكن هذا مم يتم دون إثارة مواقف متعددة ومتباينة تتراوح بين مؤيد 
لعملية الصورنة ومعارض لتطبيق أي إجراء صوري على اللغة الطبيعية. على هذا عمدنا إلى 
بيان بعض المشاكل التي تثيرها كل محاولة تبتغخي صورنة اللغة الطبيعية. كما وقفنا عند 
بعض الصعوبات التي اعترضت بعض امحاولات قصد الإشارة إلى وجود اختلافات بين اللغة 
الطبيعية واللغات الصورية. وكان غرضنا الأساس التأكيد على أن صياغة اللغة الطبيعية 
صوغا صوريا يقتضي استحضار بعض الفروق الهامة التي نختزلها في : 

1 - اللغة الصورية مستقلة عن الذات والسياق وغيرهماء في حين يصعب دراسة 
تعابير اللغة الطبيعية في استقلال عن الذات والسياق وعن زمان ومكان التلفظ. ففهم تعابير 
اللغة الطبيعية يقتضي استحضار مقومات تتعلق مقتضيات الأقوال والأحوال. 


2 - تعتمد اللغة الصورية على البرهان في حين تستند اللغة الطبيعية إلى أساليب 
مغايرة» خاصة الحجاج. وإذا كنا لانهتم على مستوى اللغات الصورية سوى بالصورةء فإن 
الصورة لاتنفك عن المضمون في الخطاب الطبيعي. 

3 - تتوفر اللغة الطبيعية على بنيات عدة تجعلها تؤدي مجموعة من الوظائف 
التي تنفرد بهاء وبشكل يستلزم استخدام أساليب متعددة للفهم والتأويل؛ على عكس اللغة 
الصورية التي لاتعتمد إلا على ما هو ظاهر وصريح. 
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4 - تسمح اللغة الطبيعية بظواهر معينة.ء مثل الحشو والتكرار والاستعارةء في الوقت 
الذي لا تقبل اللغات الصورية سوى تعابير سلمية التركيب. فكل خطاب طبيعي لاينفك من 
الغموض والالتباس» على عكس تعابير اللغة الصورية التي تتميز بالتواطۇ. 

حاصل كلامنا أن اللغة الصورية قابلة لأن توصف وصفا كاملا ودقيقاء بينما يصعب 
القيام بذلك فيما يخص اللغة الطبيعية. وعلى هذاء فصورنة ظواهر اللغة الطبيعية لايضمن 
بالضرورة رفع الغموض والالتباس عن تعابيرها. وهو الوضع الذي يعود أصله إلى طبيعة 
بنية هذه اللغة ذاتهاء وكذا الآليات الصورية التي نوظفها في تمثيلها. وبنائها. وقد أكدت 
بعض الدراسات أن الغموض الدلالي للغة الطبيعة وكذا عدم التحديد اللذان يطبعان بنيتها 
يحولان دون إمكان وصفها وتمثيلها باعتماد الأنساق الصورية. لكون مسلسل فهم الخطاب 
الطبيعي يقتضي قراءات عدة وتأويلات مختلفة تحول أحيانا دون إمكان دراسة الظاهرة 
اللغوية بشكل واضح» وتخريجها تخريجا كاملا. 

لقد شكلت الصعوبات التي ذكرناها سندا رئيسيا للعديد من الدراسات التي دعت 
إلى تعديل النسق الصوري مفهومه الحالي حتى يتسنى له أن يأخذ المضامين بالحسبان. 
حيث أكدت على أن الصياغة الصورية لتعابير اللغة الطبيعية تشوبها عدة نقائص تجعلها 
غير كافية لتمثيل الصورة اللغوية لتعابيرها. إن المقصود من هذا هو الإشارة إلى قصور 
الأنساق الصورية وعجزها عن تمثيل الخطاب الطبيعي الذي يحتل وضعا متميزا بالنسبة 
لقضايا امنطق. ففي الوقت الذي نجد فيه هذا الأخير يفرغ قضاياه من كل محتوىء يعمد 
الخطاب الطبيعي إلى استحضار كل الاعتبارات الممكنة. وهكذاء فلا هكن وصف ظواهر 
اللغة الطبيعية باتخاذ الأنساق الصورية في صورتها الحالية". يقتضي الوضع إذن أن ننطلق 
من الموضوع اللساني لتحاول استخراج صيغة صورية تأخذ بعين الاعتبار خصائص اللغة 
الطبيعية وخصوصياتها. كما ذهبت طائفة أخرى من الدارسين إلى الإقرار باستحالة رد دلالة 
اللغة الطبيعية إلى الدلالة التأويلية للأنساق الصورية. ونستحضر هنا على الخصوص موقف 
ديكرو الذي أقر بصعوبة الإحاطة بكل الإمكانات التي توفرها اللغة الطبيعية باعتماد 
الأساق الصوزة: فلا هكن اذى سق صورى أن تل اة ابلطفة فة الطبحة: كيا 
R. Zuber . «Logique et formalisation en linguistique». In Mathérmnatiques et Sciences Humaines.‏ )1( 


Paris. 1971 . pp. 51-56. 
(*) Ducrot. 


لا هكن جعل التوجه الصوري حكما فيما يتعلق بالوقائح اللسانية. وهو نفس التوجه الذي 
اتبعه كيليولي الذي نبه منذ البداية إلى أن الأمر لا يتعلق بإنكار أهمية الصورنة بالنسبة 
للسانيات» وإنا الغرض هو إثارة المشاكل والعراقيل التي هكن أن تنتج عن مثل هذه 
العملية'". فقد صرح بأن على المصورن ألا يتدخل في اللسانيات إلا بعد تنظيرهاء مع احترام 
طبيعة التصورات والخصائص التي يستخرجها اللساني. كما لا يُنتظر من هذا الأخير أن 
موقع نفسه مكان الرياضي؛ فمهمته تتحدد في بناء نظرية ممهدة للصورنة» ليقوم الرياضي 
بعد ذلك بصورنتها”. وإذا كان الأمر كذلك. فنحن لا نعلم بدءا نوع البنيات الرياضية 
التي كن آن تكفي هذه الظاهرة أو تلك. وهي نفس الدعوى التي سلم بها العديد من 
الباحثين الذين يدافعون عن التوجه التداولي. حيث نجد غريز") يصرح ہوجود اختلافات 
بين اللغة الطبيعية واللغات الصورية. كما أكد زوبير بعدم كفاية الأنساق الصورية فيما 
يتعلق مسلسل تركيب جمل اللغة الطبيعية. ويعود هذا أساسا إلى وضعها الذي هيزها عن 
قضايا المنطق. 

مجمل القول أن العديد من الأبحاث أفضت إلى نتيجة مفادها أن مقومات الخطاب 
الطبيعي» التركيبية والدلالية والتداولية» كشفت بجلاء الوضع الخاص للغة الطبيعية. لكن 
هذا لايعني في ذات الوقت الإخفاق التام في إمكان استنادنا إلى المنطق لبلورة الظواهر 
اللغوية وبنائها. فهو يبقى مع ذلك السند الرئيسي لكل محاولة تسعى إلى تقعيد الخطاب 
الطبيعى. 


(1) A Culioli. «la formalisation en linguistique» Cahiers pour analyse. N° 9. Seuil. Paris. pp. (107177). 


(2) A.Culioli. «A propos dopérations intervenant dans le traitement formel des langues naturelles». 


Mathématiques et sciences et Humaines. N° 34. Gauthier. Villars. Paris. 1971. pp. 7-15. 
*) Grize. 
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الخصائص المشنركة للخة الموقية: 
الطبيعة والصورية 
1- التنمط والموقع 


تجدر الإشارة إلى أن هناك وجهات نظر متعددة ومختلفة فيما يتعلق بهذا التمييز. 
فقد اعتمدته الفلسفة الكلاسيكية لحل بعض مشاكل المفارقات» خصوصا مفارقة الكذاب؛ 
أما الصورة المعاصرة لهذا التمييز فتعود إلى شارل بيرس الذي ميز بين الثالوث الممتمشل في 
النغمة و الموقع والنمط) ليحتفظ الدارسون من بعده بالزوج مط / موقع. 


ذهب بیرس إلى القول بتوفر کلمتین على علامتین عینیتین مختلفتین متی اختلفتا 
عدياء معنى إذا فم يتوقرا على نفس الوضع الزمني والمكاني» فإن العلامة العينة مثال خاص 
للعلامة؛ إنها موقع. وباممقابل فالكلمة المجردة عن مواقعها هي التي نصطلح عليها بالعلامة 
القانونية أو العلامة النمطية» فهي ليست موضوعا خاصا. كما تختلف من جهة الدلالة عن 
العلامة - امموقع التي تتعلق بتلفظ خاص في مقام معين وفي زمن ومكان محددين. 

ازداد الاهتمام بهذا المبحث خصوصا بعد أن استهدف الدارسون الكشف عن مزيد 
من الفروق بين اللغة الطبيعية واللغات الصورية. فقد تبين أن تمييز الكلمة أو الجملة 
باعتبار نمطا عن الكلمة أو الجملة بوصفها موقعا يكشف أكثر عن أهمية الأخذ بتراتبية 
اللغة. فلو مثلنا على ذلك بكلمة «وردة». فيمكن استخدامها بكيفية تجعل منها نمطا كليا 
مجردا عن كل استعمال خاص بهاء أي كصورة مجردة تنطبق على جزئياتها بالتساويء لنقول 
عنها كلمته - نمط. كما مكن استخدامها بوصفها كلمة - موقع في الوقت الذي نهتم فيه 
بالظهور الفردي للكلمة باعتباره حالة خاصة. هكننا إذن أن نستند إلى كلمة - مط قصد 


(1) استخدم بيرس مصطلحات أخرى قبل أن يستخدم النغمة و الموقع و النمطء مثل علامة قانونية و علامة عينية» و علامة 


خاصة» وغيرها من المصطلحات التي لها نفس اممعنى. 
E‏ 
س 


بناء جمل تختلف باختلاف وضع هذه الكلمة في كل منها. فنحن نستخدمها في مثل هذه 
الحالة في مواقع يختلف فيها كل موقع عن الموقع الآخر. 
فلو قلنا : 
1. «خالد فیلسوف». 
2. ««خالد» يتكون من أربعة أحرف». 
فالجملتان تتضمنان نفس الكلمة«خالد» مع اختلاف دورها فيهما. فدورها في الجملة 
الأولى يختلف كليا عن الدور المنوط بها في الجملة الثانية. فقد استخدمنا كلمة «خالد» 
كنمط في موقعين مختلفين لنمط واحد يبقى مكافئا لذاته عبر تمظهراته ا متعددة وابمختلفة. 
يضعنا هذا التمييز القائم بين الكلمات أو الجمل كأنماط وبين الكلمات والجمل 
بوصفها مواقع في قلب المشاكل المتعلقة بالصدق والإحالة في بعديهما الدلالي والتداولي. 
ويهكن أن نستشهد على ذلك باممثال التالي : 
3. «القط فوق الحصير». 
بوسعنا تجريدها من كل تلفظ معين يتعلق بوضع خطاب محدد ليصبح التعبير 
الإحالي «القط» يعين هذا القط أو ذلك. لتتميز إذن هذه الحالة الأخيرة عن الأولى بكونها 
متوالية معبر عنها بواسطة ذات معينة بوصفها حدثا فرديا وحيدا وغير قابل للتكرارء لا 
بواسطة نفس الذات أو ذات أخرى. 
لقد اعتمد بعض الدارسين (أصحاب التوجه التداولي على الخصوص) هذا التصور 
الذي ينص على إمكان أخذ تعبير كنمط (باعتماد الجملة المعبر عنها) وكموقع كذلك 
(بالتلفظ بالجملة) للتأكيد على قصور التصور الدلالي للصدق. فهذا الأخير ينطبق فقط على 
التعابير النمطية» في حين يعجز عن تناول المواقع التي ترد في وضعية خطابية تأخذ بالسياق 
والمقام كمقومات ضرورية وأساسية. وعليهء فالتقويم لايرتكز على الجملة النمطية» بل على 
الجملة كموقع. لجواز استخدام نفس الكلمة أوالجملة في سياقات عدة تجعلها تعبر عن أمر 
أو استفهام أو تساؤل» إلخ. يترتب على هذا أن كل تعبير نأخذ به كموقع وينتج أساساعن 
التلفظ الفردي بجملة معينة في مقام محدد يظهر طبيعة الفعل الخطابي الذي يشكله. 
وعليه» فكل تعبير يعكس ما يشكله بوصفه موقعا هو ما نصطلح عليه باموقع الانعكاسي. 
في هذا الصدد أكد أصحاب هذا التوجه على استحالة تحديد ال محتوى القضوي لبعض 
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أنواع التعابير مام نضف إلى ما تدل عليه الجملة النمطية ما يبينه سياق التلفظ بها. 
وانطلاقا من هذا التصور أكد أصحاب التوجه التمثايء الذين يقولون بوجوب تييز الممثّل 
عن المتّل» استحالة أن مثل شيء ما ذاتهء وبالتالي تنعدم الانعكاسية. فما هيز الأفعال 
الإنجازية عن الخبرية» بالنسبة للتداوليين» هو طابعها الانعكاسي؛ بل إن بعض الباحثينء 
مثل سيرل» سعوا إلى توسيع إطار المواقع الانعكاسية لتشمل مجالات أخرى غير الإشاريات. 
لقد اعتبر الأوصاف المحددة كذلك مثابة مواقع انعكاسيةء لكونها تتضمن إحالة على سياق 
التلفظ وعلى الشخص الذي تلفظ بها. كما أكد غريس على أن الانعكاسية تشكل الخاصية 
الأساسية للتواصل القصدي. ٠‏ 


وبالجملةء فهناك من قصد جعل الموقع الانعكاسي شرطا عاما للإحالةء للإقرار بامتناع 
أن يؤدي الموقع الإحالي لتعبير ما مهمته» وأن يعين موضوعا منفردا إلا بالانعكاس على 
فردانيته. فلو قلنا على سبيل الاستشهاد: 

4 «أنا طالب». 


لأمكن اعتبارها نمطاء كما هو الشأن بالنسبة لباقي الجمل التي ترد على هذا ال متوال؛ 
وهو ما سيجعلها تدل على كون شخص ما طالبا. بالتالي فهذه الجملة النمطية تبقى 
غيرمحددة ما مم نضبط ما تحيل عليه الأداة «أنا» باستخدام موقع محدد» وذلك لكون 
الحدود الإشارية أو المواقع الانعكاسية تتغير بتغير التلفظ بها. وهو ما يدل على قابلية 
الجملة لأن تستخدم ف مواقع مختلفة تجعلنا نهتم في كل مرة باستعمالها الخاص قي 
وضع خطابي ملموس ومن قبل ذات معينةء بآن نجعل من الموقع «أنا طالب» حدثا فرديا 
متميزا عن باقي المواقع الأخرى". يعني هذا أن كل جملة - موقع تعكس استخدامها في 
ظروف زمنية ومكانية محددة تستلزم استحضار موضوع التعبير الإشاري الذي يجعل من 
الجملة موقعا انعكاسيا محددا”. ومن ثم» يستند إلى الوضع الملموس للتلفظ الذي يقتضي 
الاستعانة بكل المعايير اللازمة. 

( Grice. 


(1) A. Kasher. D.L. Gabray . «On The Semantics and. Pragmatics of Specific and no specific expressions». 
Theoretical Linguistics. N° 12. 1976.pp. 165-167. 


(2) إذا كان بعض الدراسين يرون بأن الموقع الانعكاسي وكذا ارتباط معاني الجمل ها يبينه سياق التلفظ بها يطبعان اللغة 
الطبيعية دون اللغات الصورية فهناك من أقر بإمكان بناء تعابرر موضوعية وأبدية في اللغة الطبيعية؛ لكن بارهيلال يرد 
على هؤلاء بقوله بأن مثل هذه التعابير قليلة جدا على مستوى اللغة اليومية. بل لاحظ أن أكثر من 90 % من التعابير التي 
نستخدمها في حياتنا اليومية هي مواقح انعكاسية. وبناء على ذلك» أكد على أن فهم تعبير ما يقتضي ربطه بسياق التلفظ. 


ما قلناه عن العبارة (4) ينطبق كذلك» حسب بعض الذين تبنوا المقاربة التداولية. 
على القضية (3). إذ لا تدل فقط على أن «القط فوق الحصير»» بل على كون التعبير إثبات. 
ومن ثم» فالتعبير ينعكس على ذاته في الوقت الذي يقدم فيه نفسه كإثبات يقر أن القط 
فوق الحصير. وهو ما أفضى بهم إلى التسليم بأن التلفظ يدخل الانعكاسية» بل هناك من 
ربط دلالة تعبير ما بانعكاسيته. 

فلو قلت : 

5 «أقسم بأنه سافر». 

فهي تدل على أنه سافر» وتنعكس على نفسها في الوقت الذي تدل فيه على أني أقسم 
بذلك. يعني هذا أن امموقع الانعكاسي يقتضي أن لا تقتصر على الواقعة فقطء بل أن نأخذ 
كذلك بالحسبان التلفظ بالجملة والوقائع التي تربطه بالزمان واممكان. 

نخلص من خلال الشواهد التي ذكرناها إلى أن التمييز بين النمط والموقع يكشف عن 
بعض وجوه التباين بين اللغة الطبيعية واللغات الصورية»ء بدليل قصور بعض النتائج التي 
حصلتها الأبحاث الدلالية. كما يتضح أن شروط التصور الدلالي للصدق تنطبق فقط على التعابير 
- النمط باعتبارها مستقلة عن السياق والذات ووضعية التلفظ إلح؛ ف حین نعجز عن تناول 
التعابير - الموقع التي تستند بالأساس إلى ال مقومات التداولية التي يستبعدها النوع الأول. 


1. الاستبدال كمعيار لتمييز المواقع 


لن نعرض مختلف وجهات النظر التي تخص هذا الموضوع» بل سنكتفي بالتركيز 
على موقف كوين الذي اتخذ (بعد فريجه) الاستبدال معيارا للتمييز بين أنواع ال مواقح. لقد 
أقر بدوره أن القضية (1) و (2) مثلا تبدآن بنفس الكلمة «خالد» لكن دورها يختلف 
فيهما. فالإسم «خالد» يلعب دورا عاديا في القضية الأولى» لكونه يحيل على الشخص الذي 
يحمل إسم «خالد»» والذي مكن تعويضه بوصف ينطبق على هذا الشخص,» بينما نورده في 
القضية الثانية بين هلالين لنحيل بواسطته على إسم الشخص الذي يشكل موضوع الخطاب. 
وقد ساقه هذا إلى التأكيد على وجوب أن يتضمن التعبير الذي يهم موضوعا ما إسم هذا 
الموضوع» وليس الموضوع ذاته". لتلافي مشاكل مثيلة لتلك التي وقع فيها فريجه» عمد 


(1) W. V. Quine. Mathematical logic. Harvard University Press. Cambridge. 1951. PP. 23. 24. 
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كوين إلى تمييز التعابير الإحالية الجلية عن التعابير الإحالية الخفية. وقد أقام هذا التمييز 
على مبدإ الاستبدال الذي مكننا من تحديد نوع الموقع الذي تتضمنه التعابير الإحالية. 
فنحن نقول عن اللفظ أو التعبير الذي نستبدله مكان لفظ أو تعبير آخر يحتفظ بنفس 
القيمة الصدقية للفظ أو التعبير الأصل بأنه إحالي بشكل جلي» وفي حالة العكس نقول 
أنه إحالي خفي. فقد يفضي بنا استبدال تعبير إحالي خفي بغيره إلى تغير القيمة الصدقية 
للقضية. وهكذا فلو كانت لدينا قضية ما صادقة وأردنا التأكد مما إذا كان أحد مكوناتها 
إحاليا بشكل جلي» فيكفي تعويضه بتعبير له نفس الإحالةء فإذا احتفظت القضية بقيمتها 
الصدقية قلنا عنها إنها إحالة جليةء أما في حالة إخفاق الاستبدالء كما هو الحال فيما يتعلق 
بالتعابير ا مفهوميةء فهذا يدل على الطابح غير الجاي للقضيةء أي أن إحالتها خفية. 
وکن أن نستشهد على ما ذكرناه ها يلي : 

«سقراط» إسم معلم أفلاطون. 

«سقراط» يتکون من خمسة أحرف. 

إسم معلم أفلاطون يتكون من خمسة أحرف. 


عندما نعوض «سقراط» بتعبير يتوفر على نفس الإحالة بدون أن يؤثر هذا الاستبدال 
على صدق القضيةء إذن فهي جلية إحالياء بينما لو عوضناه بتعبير خفي فيمكن للقيمة 
الصدقية أن تتغير. 

يترتب على هذا أننا نصطلح على المقامات الإحالية لتي يكون فيها موقع الأسماء جليا 
بالسياقات الجلية والسياقات الإحالية التي يخفق فيها مبدأ الاستبدال بالسياقات الخفية. 
وهو ما يدل على أن الألفاظ أو التعابير تكون جلية أو خفية حسب السياق الذي ترد فيه. 

لقد ذهب كوين إلى الإقرار بأن وضع كلمة أو تعبير ما بين هلالين يجعله غير جليء 
إذ لا هكن أن نعوضه في مثل هذه الحالة بكلمة أو تعبير يحمل نفس الإحالة دون أن 
تتغير القيمة الصدقية مما ترد فيه هذه الكلمة أو هذا التعبير. لكن هذا مم هنعه من التسليم 
بوجود مواقع مختلطة تلعب دورين في نفس الآن» معنى تستخدم للإحالة أو التعبير في 
نفس الوقت الذي تشكل موضوع الخطاب. 

لو عدنا الآن إلى القضية (1) و (2) لتكلمنا عن الموقع الإحالي الجاي للإسم «خالد» في 
القضية الأولى» في مقابل موقعه الخفي في القضية الثانية. فهو هثل في الأولى إسما لشيء في 


الوقت الذي يتوقف فيه في القضية الثانية عن تمثيل ما يقدمه في استعماله العادي ليصبح 
موضوعا للخطاب. وبالتالي يفقد تجليه الذي يسمح بتعويضه بتعبير آخر يحمل نفس الإحالة. 


2 - اللفظ المستعمل واللفظ المد كور 
يحتل التمييز بين الاستعمال والذكر وضعا خاصا باطمقارنة مع المفاهيم الأخرى 
المرتبطة بهما. فالتمييز بينهما يساهم في حصر وجوه الاتفاق والاختلاف بين اللغة ولغاتها 
الفوقية. كما أن ضبط هذا التمييز وتحديد خصائصه يتطلبان بيان الفروق المموجودة بين 
الألفاظ المستعملة والألفاظ المذكورة. 
إن وضع اللغة المتمثل في تعدد وظائفها وتنوعها ينعكس على معجمها الذي 
یتشکل من : 
1. مجموعة من الكلمات التي تتكلم عن العام. 
2. مجموعة من الكلمات التي نستخدمها للكلام عن اللغة. 
3. مجموعة من الكلمات المحايدة بالنسبة للمجموعتين السابقتين. 
وتحتل هذه المجموعة الأخيرة وضعا خاصا يجعلها قابلة لان تستخدم في المجموعة 
الأولى والثانية على السواء. 
هكن القول تبعا لهذا إن معجم لغة ما يساعدنا بدوره على تمييز حالات الاستعمال 
عن حالات الذكر. إذ نكون بصدد استعمال شيء ما عندما نسند إليه خاصية معينةء في حين 
نتكلم عن الذكر في حالة إسناد خاصية معينة لإسم الشيء وليس للشيء ذاته. وهو ما ينبني 
عليه التمييز القائم بين الممتّل و الممتّل. 
إذا كان تمييز الاستعمال عن الذكر يرتبط بالتمييز العام القائم بين اللغة ولغتها 
الفوقية فذلك يترجم ما تقدم من كلامنا عن استحالة أن هثل شيء ما ذاتهء إن تحقيق ذلك 
يتطلب استخدام إسم الإسم. وبناء على هذا فوضع تعبير ما بين هلالين هو جعله موضوعا 
للخطاب. فحينما وضعنا«خالد» بين هلالين" فقد أنزلناه في مرتبة إسم الإسم*. 
E Recanati. La transparence et lenonciation. Seuil. Paris. 1979. pp. 154-155.‏ )1( 
(2) ماثل الاختلاف ال موجود بين الإسم «وردة» والكلمة ذاتها في حالة وضعها بين هلالين الاختلاف بين الكلمة «وردة» 


و«وردة» بوصفها شيئا. فكل منهما ينتمي مستوى لغوي محدد. وعليه فمن الضروري التمييز بين طريقتين تختلفان من 
جهة استخدام العلامات. أي تمييز الحالة التي نتكلم فيها عن العلامة عن تلك نستخدم فيها العلامة للكلام عن شيء ما. 
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ولو أخذنا الآن العبارة الآتية : 
1. «زیيد أستاذ». 
فنحن نحيل على الشخص الحامل لإسم «زيد» الذي نسند إليه خاصية كونه أستاذ. 
بالتالي فإن «زید» هنا مستعمل. أما لو قلنا : 
2. ««زید» يتکون من ثلاثة أحرف» 
فهي تفيد أننا نحيل على الإسم» لا على الشخص,» ليصبح «زيد» مذكورا. وما كان 
الهدف يتمثل في تمييز اللغة الشيئية عن اللغة الفوقية دعا المناطقة إلى اعتماد معايير تسمح 
برصد هذا الوضع. على هذاء عمد بعضهم إلى استخدام علامات (هلالين) كوسيلة للتأكيد على 
أن الكلمة أو التعبير يصير في مثل هذه الحالة مذكوراء لا مستعملا. وعليهء فالتعبير السليم 
عن القضية (2) يجب أن يتم بالصيغة التالية : 
2-1. ««زید» بتكون من ثلاثة أحرف» 
بذلك يتضح أن لفظ «زيد» مذكورء لكوننا اعتمدناه كإسم ولیس كشيء. وهو ما 
يفضي بنا إلى التسليم بإمكان استخدام لفظ ما في سياق يستعمل فيه أو يذكر فيهء ليصبح 
مدلول الحالة الأولى شيئاء بينما مدلول الحالة الثانية لغويا. 
يفيد هذا ضرورة التفرقة بين مدلول كلمة أو تعبير يحيلنا على الواقع ومدلول كلمة 


أو تعبير يحيلنا على اللغة. وهو ما يفضي إليه التمييز العام الذي أقمناه بين اللغة الشيئية 
ولغتها الفوقية. فعلامات اللغة الأولى تأخذ معنى مغايرا في اللغة الثانية في الوقت الذي 
نتخذها كعلامات تهم العلامات. كما أن توفر العلامة على دال ومدلول وارتباط وظيفتها 
باطمدلول يسمح بتفييئها إلى : 
1- علامة شيئية : يحيل مدلولها على أشياء العام الخارجي. 
2 - علامة اللغة الفوقية : يحيل مدلولها على وقائح لغوية. 
فلو قلنا : 
3. ««يسقط المطر» تتکون من کلمتين» 
فنحن نتكلم عن التعبير «يسقط المطر» باستخدام الإسم ««يسقط المطر»» الذي يعتبر 
علامة لسانية ذات دال ومدلول. وبذلك يتضح الفرق بين العلامات اممستعملة والعلامات 
المذكورةء وبصفة عامة بين العلامات الشيئية والعلامات اللغوية. 


3- تراتبية اللفات 
3.. مقومات التراتبية اللغوية 
كان القصد من تييز النمط عن المموقع واستخراج الفروق الطموجودة بين الاستعمال 
والذكر» هو رصد وجوه الاتفاق والاختلاف بين التعابير الدالة على الأشياء والتعابير الدالة 
على اللغة» وذلك بغية التسليم بتراتبية اللغة. هذه التراتبية التي تستوجب تنزيل اللغة 
الفوقية في مرتبة أعلى من اللغة الشيئية باعتبارها واصفة لها. إلا أن هذا لاهنع من أن 
نحول هذه الأخيرة من لغة واصفة إلى لغة موصوفة باللجوء إلى لغتها الفوقية. وهذه الأخيرة 
تحتاج بدورها إلى لغة أقوى هي لغتها الفوقية لوصفهاء وهكذا بشكل لا متناه. 
حاصل الکلام ان ڪل نسق مهما ڪان مستواه يعتبر قويا وضعيفا في نفس الآنء 
وذلك من جهتين : 
1. قوي وغني بالنسبة للنسق ال موجود أدناه في سلم التراتبية. 
2. ضعيف باطقارنة مع النسق الوارد أعلاه في سلم التراتبية. 
فالتراتبية تمكننا من بيان أن اللغة التي هي من درجة (ن + 1) تتضمن اللغة التي 
هي من درجة (ن)ء وبالتالي تسمح بوصفها وتمثيلها. ولو ترجمنا هذا بالعلاقة الموجودة بين 
اللغة الشيئية ولغتها الفوقية لقلنا بأن مجموع جمل اللغة الفوقية تحتوي على : 
1. رموز تعين تعابير اللغة الشيئية. 
2. رموز تعين مجال التمثل والتأويل. 
يدل ما سبق ذكره على أن اللغة الفوقية تتضمن عناصر اللغة الأولى إلى جانب عناصر 
خاصة بهاء مما يجعلها في وضع قابل لوصفها وتمثلهاء لأنها تشكل نسقاً أقوى يتوفر على 
متغیرات يصطلح علیها تارسکي «متغیرات أعلى». 
يتيح لنا إمكان تحول اللغة من لغة واصفة إلى لغة موصوفة فرصة الكلام عن التراتبية 
المفتوحة واللامتناهية للغات اللغات". يعني هذا أن تراتبية اللغات تبقى لا متناهية في 
الوقت الذي يستلزم فيه صورنة اللغة الشيئية اللجوء إلى لغتها الفوقية (لغة اللغة). كما أن 
صورنة هذه الأخيرة يتم بالأخذ بلغتها الفوقية (لغة لغة اللغة) وهكذا.... 


(1) J. R. Debove. Le Métalangage. Le Robert. Paris. 1978. pp. 42-43. 
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نخلص من هذا إلى أن هط جملة لغة اللغة تتحدد في كل جملة تحتوي على كلمات 
شيئية (كلمات تنتمي إلى اللغة الشيئية)» ونحدد مط جملة لغة لغة اللغة في كل جملة 
تتضمن کلمات تنتمي إلى لغة اللغة» وهكذا...: فكل مستوی لغوي يصبح موضوع خطاب 
للمستوى الذي يآتي بعده مباشرة في سلم التدرج. 


3. لغة اللغة متضمنة 2 اللغة الطبيعية 


يعود بنا الحديث عن التراتبية المفتوحة للغات إلى استحضار الوضع المتميز للغة 
الطبيعية التي تنفرد بقابليتها لوصف كل الأنساق السميائيةء ا فيها توليد الأنساق الصورية 
التي نعتمدها بعد ذلك لوصف هذه اللغة. وهقتضى ذلك يتطلب البحث فيها استحضار 
بعض الشروط التي تحدد علاقة اللغة الطبيعية بلغتها الفوقيةء والتي نختزلها في: 

1 - خاصية التراتبية : تنص على أن وصف اللغة الطبيعية يستلزم اللجوء إلى لغتها 
الفوقية (لغة اللغة الطبيعية)؛ ووصف هذه الأخيرة يتم بالأخذ بلغتها الفوقية (لغة لغة 
اللغة الطبيعية)؛ وهكذا بشكل لا متناه. 


2 - توالد اللغات : كل تعبير له دلالة في لغة اللغة يقبل التمثل بواسطة تعبير ينتمي 
إلى لغة لغة اللغة» بشكل يصح معه القول إن لغة اللغة تولد لغة لغة اللغة. 


3 - قواعد التحديد : تتوفر لغة لغة اللغة على قواعد تجعل كل تعبير ينتمي إليها 
تمثلا لتعبر ينتمي إلى لغة اللغة. 


4 - التدرج التنازلي : يقتضي أن يتوفر كل تعبير أو كل اقتران لعلامات ذات دلالة في 
لغة اللغة الطبيعية على أثر تجربي قابل للمعاينة في اللغة الطبيعيةء معنى أن هذا الاقتران 
الدلالي هثل شيئا ما في اللغة الطبيعية. 

5 - التدرج التصاعدي: يقتضي أن يتوفر كل موقع لتعبير نؤوله في اللغة الطبيعية على 
ما يقابله في لغتها الفوقيةء أي لغة اللغة الطبيعية. 

يترتب على هذا أن وصف اللغة الطبيعية وتمثلها يقتضيان استحضار تراتب لغات اللغة 
الطبيعية ولغات اللغة الصورية. فوصف اللغة الطبيعية يتم بواسطة لغة اللغة الطبيعية 
التي تتطلب بدورها لغة لغة اللغة لوصفهاء وهكذا.... فلو افترضنا أن اللغة الطبيعية تنتمي 


اة و ال lO esses‏ 


إلى درجة 0» آي (ل 0)ء فلغة اللغة الطبيعية هي لغة صورية تسمح بوصف اللغة الطبيعة 
(ل 0). لكن بناء هذه اللغة الصورية الواصفة يستوجب لغة اللغة الطبيعية (لنرمز لها ب 
«لل 1») التي تكون متضمنة في (ل 0)؛ أما صورنة (ل 1) فيقتضي استحضار لغة (ل 1) التي 
تبنى وتمثل بواسطة لغة لغة (ل 1)ء (نرمز لها ب ل 2) المتضمنة كذلك في (ل 0)» وهكذا.... 
حيث لا هكن في كل الأحوال الخروج عن اللغة الطبيعية في التوسل لوصفها عن اعتماد 
الأنساق الصورية. فكل نسق صوري يبتغي وصف اللغة الطبيعية يحتاج إلى جزء من هذه 
اللغة في البناء والتمثل. 

يتبين من خلال ما ذكرناه أن وصف اللغة الطبيعية باعتماد لغة صورية يتطلب ما يلي : 

1. بناء لغة مصورنة. 

2. بناء لغة اللغة الطبيعية التي تتحدد مهمتها في وصف هذه الأخيرة وتمثلها. 
وتبعا لهذا فإن صورنة هذه الأخيرة (لغة اللغة الطبيعية) يتوقف على 
اعتماد نسق صوري من مستوى لغة لغة اللغة الصورية. وهكن متابعة 
هذه التراتب (ولو نظريا) بشكل لا متناه. 

وعليه» فإذا صح أن صورنة اللغة الشيئية يتم بواسطة لغة صورية» صح معه أن اللغة 
الصورية تحتاج بدورها إلى لغة اللغة الطبيعية (لغة لغتها الطبيعية لوصف الرموز وصياغة 
قواعد تركيب العبارات وتحويلها)؛ أما صورنة هذه الأخيرة (لغة اللغة الطبيعية) فيتم 
بواسطة نسق صوري أقوى باعتباره ينتمي إلى لغة لغة اللغة الصورية. وهذه الأخيرة تحتاج 
بدورها إلى لغة لغتها الطبيعية (لغة لغة اللغة الطبيعية) لوصفها وتمثيلهاء وهكذا....بالتالي 
نخلص إلى أن كل تعريف للغة مصورنة واستخدامها يتوقفان على اعتماد اللغة الطبيعية 
كأآداة للتأسيس والتأويل في نفس الآن. 
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الفصل الأول 
اللغة الصورية العوقية 


1 - مقومات اللغة الصورية ولغاتها الفوقية 
سبقت الإشارة إلى مجموعة من الخصائص التي شكلت أساس الفوارق بين اللغة 
الطبيعية واللغات الصورية»ء وكذا وجوه التقارب والتباعد بين لغتهما الفوقية. وعليه» فكل 
متأمل لهذه الفوارق يخرج بخلاصة تفيد أن التعريف المنطقي للغة ينطبق بالدرجة الأولى 
على اللغات الصورية. حيث نقر مقتضى ذلك أنه لا سبيل إلى التخلص مما يسمى «لغة 
مغلقة دلاليا»" إلا بتمييز اللغة الموصوفة عن اللغة الواصفة لها. فالأولى تشكل موضوع 
الدرس» في حين تعتبر الثانية اللغة التي نتكلم فيها عن اللغة الأولى”. من هذا المنطلق 
ارتكزت دعوى تارسكي الخاصة بتمييز اللغة الشيئية عن لغتها الفوقية على ملاحظة تفيد 
أن مجمل المفارقات تتولد أساسا عن الخلط بين مستويات لغوية متمايزة قي الأصل. لذا 
فالتمييز المذكور يجعلنا في مأمن من كل تناقض ومن الوقوع في الدور. 
إن البحث في مشاكل التصورات الدلالية يستلزم تحديد تعابير اللغة التي تبنى فيها 
هذه التصورات من جهة» وضبط البنية الصورية لهذه اللغة من جهة أخرىء ولتحقيق ذلك 
لابد من اتباع خطوات نحددها ف : 
1. عد العناصر الأولية للغة المدروسة. 
2. بناء لغة واصفة تسمح بوصف اللغة المدروسة وتمثلها. 
3. تحديد الشروط التي تحقق الكفاية المادية للتصورات الدلالية وتجعلها 
توافق استعمالاتها العادية. 
Semantically closed Languages.‏ )1( 


«لغة مغلقة دلالية» هي کل لغة تحتوي بالإضافة إلى تعابیرها على أسماء هذه التعابير وعلی جدود دلالية مثل الصدق. 
ونستشهد على ذلك باللغة التى تبنى فيها المفارقات 
A. Tarski. «The Semantic conception of Truth and the foundatiosns of semantics» In Semantics‏ )2( 
and the philosophy of Language. Edited by ;Le onard Linsky. Universty of illinsois press. Urbana.‏ 
Chicago. London . 1972. pp. 13. 47.‏ 


غرضنا الأساس هو ضبط الشروط التى تجعل التصورات الدلالية قابلة للتحقق. لكن 
يتبین أن الخطوات اطمرسومة لضبط خصائص التصورات الدلالية تنطبق بالأساس على اللغات 
الصورية. ويعود ذلك إلى عوامل نذكر من بينها كون هذه الأخيرة تأخذ بقواعد متناهية تجعل 
حدودها واضحة ومضبوطة» بخلاف تعابير اللغة الطبيعية التي تبقى موضح شبهة والتباس. 
فإذا كانت تعابير هذه الأخيرة تتصف بالاشتراك» فان تعابير اللغة الصورية تبقى متواطئة. 

يبدو الآن بجلاء أن تحديد شروط صدق التصورات الدلالية يبقى واضحا كلما تعلق 
الأمر باللغات الصورية ولغاتها الفوقيةء فبنياتها الواضحة والمحددة تجعل كل تقويم لقضايا 
اللغة الشيئية يستلزم بناء لغتها الفوقيةء معنى لغة أقوى وأغنى من حيث الأدوات. لكن 
يمكن لهذه الأخيرة أن تصير بدورها لغة موصوفة تحتاج إلى لغة أقوى منها لوصفها. 

يفيد ما ذكرناه أن كل لغة فوقية قابلة لأن تتحول إلى لغة موصوفة بشكل يجعلنا 
نتكلم عن المعنى النسبي ممفهوم «لغة فوقية»". وهو ما يدعم قولنا بوجوب التمييز بين 
المستويات اللغوية» وخصوصا تييز القضية عن الحكم عليها. فلو كانت القضية من مستوى 
اللغة الشيئية لأصبح الحكم عليها من مستوى لغة اللغة التي تضم الأولى كجزء منها. فاللغة 
الفوقية بوصفها لغة واصفة تحتاج إلى مقومات نحددها ف : 

1 - أن تتوفر على عناصر ذات طابع منطقي عام» مثل : «... إذا وفقط إذا...»» 
وعلى متغيرات من نط منطقي أعلى من متغيرات اللغة الشيئية. الأمر الذي يسمح بإعطاء 
تعريف كاف للصدق. 

2 - أن تحتوي على اللغة الشيئية كجزء منها. 

3 - أن تحتوي على تعابير تركيبيةء أي ما يصطلح عليه بالجانب التركيبي للغة. حيث 
يضم أسماء تعابير هذه اللغةء والعلاقات القانمة بين هذه التعابي إلخ.... 

4 - أن تكون أقوى وأغنى من حيث الأدوات ووسائل التعبير. 

يتبين أن هذه المقومات تحدد لنا العلاقات الممكنة بين اللغة الشيئية ولغتها الفوقية. 
كما توضح الخطوات التي يتم بواسطتها تسمية تعابير لغة ما على مستوى لغتها الفوقية. 

نتوفر الآن على دلائل بينة تبرز ما أشرنا إليه سابقا من أن التعريف المنطقي للغة 
يسري أساسا على اللغات الصورية. فالخصائص الممنطقية المعبر عنها تبرز ضرورة الاستناد إلى 


(1) يمكن القول بان تقويم قضايا اللغة الفوقية يجعلها تتحول من لخة واصفة إلى لخة موصوفة. 


اللغة الفوقية أو اللغة الواصفة 81 


اللغة الفوقية لتمثيل خصائص لغة ما. فمن المستحيل على لغة ما بوصفها نسقا مغلقا أن 
تثبت اتساقها بتفسها دون الوقوع في الدور أو إنتاج مفارقة. وعلى هذل فتحديد القيمة 
الصدقية لقضايا هذا النسق يتطلب استحضار لغة أقوىء لغة نتكلم فيها عن اللغة الأولى 
باستخدام حدود تمكننا من تعريف صدق قضاياها. وهو ما يقودنا إلى خلاصة تؤكد على 
أن اللغات الصورية تتوفر على بنيات واضحة تمكنها من استخدام إجراءات رمزية في بناء 
تعابيرها واشتقاقها. ولا أدل على ذلك من وضوح خصائصها ومقوماتها بشكل يسمح بہنائها 
وفق مستويات لغوية متمايزة.. 


2- أسس الدلاليات الصورية 
2.. نتحديد البنية الد لالية للصدق 


لا شك أن القارئ أدرك الغاية من تساؤلنا عن التأويل أو التأويلات الممكنة لنسق 
ما. حيث عملنا على تحديد السبل الكفيلة للقيام بذلك. كما عبرنا عن الخصائص التركيبية 
والدلالية للأنساق الصورية؛ فخلصنا إلى تحديد الخاصية الأساسية المتمثلة في قابلية أو عدم 
قابلية نسق صوري ما للبت فيه. 


حاصل القول أن دراسة خصائص كل من اللغة الصورية واللغة الطبيعية أفضى بنا 
إلى الاقتناع بأن توضيح بنياتهما يتطلب استحضار مقومات أخرى. وقد تبين ذلك أكثر عندما 
خلصنا إلى إمكان تمثيل إحداهما بواسطة الأخرى. وبالجملةء فتقعيد دلاليات اللغة الصورية 
ولغتها الفوقية يتوقف على تحديد التصورات التي تعتمد عليها قصد تدقيقها وضبطها. 
ويتعلق الأمرء على الخصوص,ء بالصدق الذي تستند إليه الدلاليات في تقوهها لقضايا لغة ما. 
فتدقيقه سيساهم في الكشف عن الخصائص الدلالية للغات الصورية» كما سيساعدنا على 
توضيح تساؤلنا الأساس المتمثل فيما إذا كان الصدق الواصف لقضايا اللغة الصورية ينطبق 
كذلك على تعابير اللغة الطبيعية. 

لقد شكل هذا التساؤل الأخير الإطار المرجع لأبحاث الدلاليات الصورية خصوصا مع 
تارسكي الذي ضمن مشروعه محاولة البحث عن الشروط الضرورية والكافية التي يفترض 
تحققها في نظرية الصدق. لقد سعى إلى تعريف الصدق بصورة كافية ماديا وصحيحة صوريا 
وينسجم في ذات الوقت مع استعمالاته العادية. 


لقد طرح تارسكي هذه التساؤلات في جو من التقلبات والتطورات التي شهدها مفهوم 
الصدق. إذ لزم من العديد من النتائج التي حصلتها بعض العلوم القول بضرورة تجاوز 
منطق ثنائي القيمة""» وذلك لعجزه عن تقويم كل أنواع الجمل. وقد انعكس هذا على تصور 
الصدق ذاته» بدليل ظهور عدة توجهات تدعو في أغلبها إلى تبني نظرة مغايرة للمفهوم 
الكلاسيكي للصدق”» أي نظرة تتجاوز الإطار الضيق للتعريف الأرسطي القائم على التطابق. 
الأمر الذي حدا بأغلب هذه الدعاوى إلى التشكيك في موضوعية الوقائع واستقلالها. وهو ما 
يعني كذلك أن الصدق م يعد ينحصر في تطابق الفكر مع الواقح بل يستلزم إدخال معايير 
واعتبارات أخرى متعددة ومختلفة. إلا أن تارسكي خالف هذه التصورات بأن قام بتعريف 
الصدق اعتمادا على التعريف الذي قدمه أرسطو مع محاولة رصد القواعد الصورية التي يجب 
أن يستوفيها كل تعريف للصدق. إن ذلك يستدعي تحديد المفاهيم التي نستند إليها للقيام 
بتعريف مضبوط لهذا التصور حتى نتمكن من بيان شروط صدق تعابير كل من اللغة الصورية 
واللغة الطبيعية. وبذلك سيعمل على إظهار الثروط الماصدقية التي تضمن صدق قضية ماء 
ليخلص إلى أن تحديد شروط الصدق بكيفية تبعده عن الدور يتوقف على الأمور الآتية : 
1. ضبط الشروط التي تسمح لنا بتعريف الصدق تعريفا كافيا ماديا وصحيحا 
صوریا. 
2. تحديد التصورات المستعان بها في تعريف الصدق. 
3. عد القواعد الصورية التي تساعدنا على تعريف الصدق. 


وما كان القصد هو تحديد الشثروط الضرورية والكافية لنظرية الصدق عمد تارسكي 
إلى فحص كل السبل الممكنة لتحقيق ذلك. 


2.. المفهوم الد لالي للصدق 
انطلق تارسكي من تعريف أرسطو الذي حدد الصدق في مطابقة الفكر للواقع. لقد 
کان الفكر الكلاسيكي ينظر للصدق بوصفه خاصية ربط الفكر الذي يصدر الحكم بالواقعة 
المحكوم عليها. لكن الدارس الكلاسيكي مم يتوفق في تحديد كيفية ضمان الحكم. فتصديق 
(1) ظهرت أنساق منطقية جديدة إلى جانب المنطق ثنافي القيمة الذي يأخذ بقيمتي الصدق والكذب فقط. ونذكر من بينها 
المنطق الموجه والمنطق الحدسي والمنطق المتعدد القيمةء إلخ. وقد لزم عن ذلك تجاوز المبادئ التي حددها أرسطو. 


(2) M.I. Roue. Logique et Metalogique. Emmanuel Vitte. Paris - Lyon. 1957. P23. 


(3) A. Tarski. «The Semantic conception of Truth and the foundations of semantics» .Op.cit. 
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القضايا أو تكذيبها بكيفية مطلقة" زاد من صعوبة ضبط سبل التحقق من وجود تطابق 
بين الفكر والواقع. لقد أكد تارسكي على بطلان هذا التصور داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة 
تحديد معايير واضحة لنظرية الصدق. وهو ما ثم تقم به الدراسات الكلاسيكية التي مم تعمد 
إلى تحديد الشروط الضرورية والكافية لصدق قضية ما؛ مما دفع بامهتمين إلى التخلي عن 
المسألة المتعلقة معرفة ما إذا كانت القضايا امتحققة صادقة صدقا مطلقا أو كاذبة كذبا 
مطلقا. 


يبدو أن تارسكي لايعترض على القول بأن التصورات الدلالية لعبت دور أساسياً في 
الدراسات الكلاسيكيةء لكنه مع ذلك يقر بوقوع العديد من المحاولات التي استهدفت 
ضبطها في عدة تناقضات. وقد أرجع هذا إلى عدم وعيها بالطابع النسبي لهذه التصورات. 
كما م تنتبه هذه الدراسات إلن أن اللغة التي تصاغ فيها مثل هذه التصورات تخالف اللغة 
التي تتكلم عنهاء مما يوضح أن استبعاد التناقض يقتضي بناء دلاليات تخضع لقواعد صورية 
صارمة في إطار التمييز العام بين اللغة ولغتها الفوقية. 


2.. صورنة الصدق 


تبين لتارسكي أن العديد من اممشاكل التي نواجهها كلما تعلق الأمر بالتعريف الصوري 
للصدق تعود إلى حضوره في مجالات عدة؛ فهو وسيلة لوصف الظواهر النفسية» كالأحكام 
والاعتقادات» كما هكن اعتماده للحكم على الأشياء ووصف التعابير اللغوية؛ بالإضافة إلى 
تطبيقاته في حقول معرفية أخرى» خصوصا الرياضيات والمنطق. 

لقد دفع هذا التعدد ببعض المناطقة إلى محاولة تدقيق الشروط الصورية التي 
يفترض تحققها في قضية ما حتى نقول عنها صادقة. وفي هذا الإطار تندرج محاولات تارسكي 
التي استهدفت وضع الأسس الأولى للدلاليات الصورية. لقد ساقه الفحص والتحميص إلى 
خلاصة تفيد أن تقويم قضية ما يستوجب اللجوء إلى مستوى أعلى من مستواها. وقد 
انكب مقتضى ذلك على بسط الشروط التي تسمح بتعريف الصدق تعريفا «كافيا ماديا» 
و«صحيحا صوريا*» عبر حصر المفاهيم الضرورية والكافية لهذا التصور. 


(1) تبنى التصور الكلاسيكي بعض الطعايير غير النسبية وغرر القابلة للنقد فيما يخص نظرية الصدق. كما مم يحاول ضبط 
الشروط التي تجعل قضية ما صادقه أو كاذبة. 


(2) A. Tarski. «The Semantic conception of truth and the foundations of semantics». Op.cit. 
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بدأ تارسكي عمله بفحص تعريف أرسطو للصدق الذي يقول فيه : «القول عما هو 
موجود آنه موجود. أو عما هو غير موجود أنه غير موجود صادق"'»» ومعنی آخر : «القول 
عما هو بنه ليس هوء او عما ليس هو آنه هو کاذب؛ والقول عما هو آنه هو وعما ليس 
هو أنه ليس هو صادق»”. 

يترتب على هذا إمكان الجزم ب «إذ قلت بأنك طالب». وهي صادقة. فصدقها 
لا يتوقف على القول بل على العكس» كونك طالبا هو الذي جعل القضية صادقة. تبنى 
تارسكي هذه الدعوى التي تحصر الصدق في مطابقة الفكر للواقع محاولا في ذات الوقت 
تجاوز عيوبها المتمثلة في عدم قدرتها على ضبط شروط التطابق. ومن ثم» سعى إلى تعديل 
بعض هذه التعريفات حتى يتحقق شرطي الكفاية المادية والصحة الصورية اللذان يسمحان 
بإسناد قيمة صدقية لقضية ما. ولتحقيق ذلك لجأ إلى ما نسميه ب «موذج الصدق». 


3- نموذج الصدق 
اعتمد تارسكي في تحديده لنموذج الصدق على مواضعة تعرف باسم (ص). حيث 
نسلم موجبها بصدق قضية ما عندما تحقق الشروط الضرورية والكافية لذلك. وتتخذ هذه 
المواضعة الصورة التالية : 
1. «تصدق «با» إذا وفقط إذا ب»“. 


تقوم الصورة التشارطية الواردة على صورة (ص) بتحصيل شروط صدق القضية 
المسماة. ومن ثم تسمح بإثبات كل أنواع التشارط التي ترد على صورة (ص). وهكن 
صياغتها على النحو التالي : 
2. «(ص) «با» إذا وفقط إذا ب». 
كما مكن تقدهها على الشكل الآتي : 
3. «تفید «با» أن ب جه ص إذا وفقط إذا ب». 
Idem.‏ )1( 
Ibidem.‏ )2( 
(3) د... طه عبد الرحمن : في أصول الحوار وتجديد علم الكلام. المؤسسة الحديثة للنشر والتوزيع. الدار البيضاء. 1987. 
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(4) «... إذا وفقط إذا...» يقابل رمز التشارط أو التكافؤ على مستوى المنطق الرمزي. 


نلاحظ أن المواضعة تتأسس بدورها على التمييز القائم بين اللغة الشيئية ولغتها 
الفوقية. فهي تسعى إلى تحديد الشروط الضرورية والكافية لصدق قضية ما.إلا أثنا نلاحظ 
في ذات الوقت أن هذه المواضعة ليست سوى تعريفا جزثيْا للصدق. وها أن تعابير اللغة 
لا متناهية» فالتعريف العام سيكون بدوره لا متناهيا. معنى أن هذا التعريف الجزثي يفرز 
مشكلا يكمن في ضرورة البحث عن ضوابط استخدامه بطريقة تسمح بإثبات كل التكافؤات 
التي هي على صورة (ص). وعليهء فالتعريف يجب أن يضم كل التعابير اللامتناهية التي 
تولدها اللغة. وهنا تكمن صعوبة تبني التعريف السابقء أو أي تعريف يلزم عنه» لأنه 
سيماثله في الجزئية. وستفضي بنا هذه التعريفات الجزئية إلى اعتبار التعريف العام وصلا 
لا متناهيا لكل هذه التعريفات الجزئية". يترتب على التعريف الذي قدمه تارسكي المشكل 
المتعلق بتحديد دلالة التعبير«وصل لا متناه للقضايا». إن محاولة تحقيق ذلك يتطلب ضبط 
مجموعة من التصورات وتدقيق العديد من الآليات. حيث يتطلب الأمر القيام في البداية 
بتمييز القضايا البسيطة عن القضايا ا مركبة مع بيان كيف نحصل على هذا النمط الأخير 
انطلاقا من قضايا بسيطة. أضف إلى ذلك وجوب إبراز تعلق صدق القضايا ال مركبة بصدق 
القضايا البسيطة التي تكونها. 


يستوجب ما قلناه تخصيص القضايا الابتدائية التي نعتمد عليها لبناء كل قضايا اللغة 
مح تقسيمها إلى قضايا صادقة وأخرى كاذبة؛ لكن السعي إلى ذلك يصطدم بعدة عراقيل 
تتمثل أساسا في صعوبة تعريف الصدق بكيفية استقرائية. إن اعتماد الإجراء الاستقرافي* 
لتعريف الصدق يستلزم البدء بتحديد القيمة الصدقية للقضايا البسيطة قبل أن ننتقل إلى 
القضايا ا مركبة. إلا أن تحديد شروط الصدق يستدعي خلو القضية من أي متغير حر. وهو 
ما أفضى بتارسكي إلى الاستعانة بتصورات دلالية مثل التحقق و التعيين بغية الحصول على 
تعريف عام للصدق. واستند في سعيه هذا إلى الإجراء الاستقرائي الذي بواسطته ننتقل من 
قضايا بسيطة إلى قضايا مركبة. وموجب ذلك سنحكم بالكفاية امادية للصدق إذا وفقط إذا 
كان كل تكافؤ يتخذ صورة (ص) هو نتيجة منطقية للنموذج الذي رسمه. وقي هذا الصدد 
عمد إلى إخضاع هذا التصور لشروط عدة تسمح ملاءمته مع نموذجه. 
A. Tarski. «The semantic conception of Truth and the foundations of semantics», op. cit.‏ )1( 


(2) الإجراء الاستقرائي أو التعريف الاستقراثي هو طريقة تقتضي الاستناد إلى عملية محدودة نتمكن موجبها من البت في 
سلامة أو عدم سلامة عبارة ما 


1. «یسقط اممطر». 
وتساءلنا عن الشروط التي تجعل منها قضية صادقة أو كاذبةء فسنقول بصدقها إذا 
كان المطر يسقطء وبكذبها متى م يتحقق ذلك. كما نقول عنها صحيحة صوریا متی بنیت 
بواسطة الإجراء الاستقرائي» وكافية ماديا إذا حققت الصورة التشارطية الآتية: 
2. ««يسقط المطر» إذا وفقط إذا يسقط المطر». 
فالتعبير الوارد على مين التشارط يختلف عن نظيره الموجود على يسار التشارط. 
فنحن في موقعه الثاني أمام قضية شيئية. في الوقت الذي نتوفر فيه في الموقع الأول على إسم 
القضية»ء وذلك تماشيا مع التمييز العام بين اللغة الشيئية ولغتها الفوقية (لغة اللغة). وهكذا 
فاستخدام اللغة الفوقية يستدعي استعمال إسم القضية وليس القضية ذاتها. 
لو عوضنا الآن «يسقط اطمطر» ب «با» والتعبير الثاني «يسقط الْطر» ب «ب» 
لحصلنا على : 
3. ««با» صادقة إذا وفقط إذا ب». 
حیث «با» تفید إسم القضيةء ف حين تفيد «ب» القضية ذاتهاء معنى أن «ب» ترمز 
لقضية تنتمي إلى اللغة الشيئية بوصفها لغة موصوفة. أما ««با»» فترمز لقضية تنتمي إلى 
اللغة الواصفة التي هي هنا لغة اللغة »أي اللغة الفوقية من درجة 1. 
یترتب على هذا إمكان القول بصدق تعبير ما من قبيل ««با»» عندما یشکل إسما 
لقضية من مط «ب». إذن ««با»» تفید إسم قضية تنتمي ا اللخة الشيئيةء ينما تعین «ب» 
قضية في اللغة الشيئية. تبين لتارسكي بعد هذا أن التعابير الواردة على هذه الشاكلة هي مجرد 
غات جرة: فون تن بشكل مضبوظ صن اي القاس يكل القانا الى هي خط 
««با» صادقة». لکنه أقر ف نفس الآن بصعوبة تعمیم هذا الإجراء بشكل يسمح بالقول : 
4. «بالنسبة لكل بء فإن «با» صادقة إذا وفقط إذا ب». 
ويعود هذا إلى کون ««با»» تنتمي إلى اللغة الفوقية (لغة اللغة). ومن ثم» فكل تعبير 
يقوم مقامه يجب آن کون من نفس مستواه في سلم التراتبية. وعلى هذاء نقول بحصول 
الكفاية المادية كلما تمكنا من أن نبرهن على كل هذه التعريفات الجزئية بواسطة لغة اللغة. 


اللغة الفوقية أو اللغة الواصفة 87 


1-3 اعتماد مفاهيم دلالية ابتدائية لتعريف الصدق 
لاحظ تارسكي بعد تحديده لشرطي الكفاية المادية والصحة الصورية بروز مشاكل 
تتعلق محاولة تعريف الصدق في لغة اللغة". وهو ما جعله يسلك طريقا آخر لتعريف 
الصدق استعان فيه بتصورات ابتدائية. يتعلق الأمر بتصورات التحقق والتعيين والتعريف 
التي تخالف في خصائصها تصور الصدق”. يتضح إذن أن الصعوبات التي واجهت تعريف 
تارسكي للصدق انتهت به إلى اعتماد تصورات ابتدائية بهدف إعطاء هذا التصور تعريفا 
عاما. هذا في وقت مازال يدرك فيه أن الصدق يشكل أهم تصور دلالء لارتباطه بالمشكل 
العام الذي يهم أسس الدلالياث النظرية. وهكذا شكل التعيين أحد ال مفاهيم الأساس التي 
استمدها تارسكي من تعريف أرسطو للصدق. إلا أن الغموض الذي يكتنف هذا التعريف 
دفع به إلى محاولة تدقيقه حتى يوافق تصوراته. وعليه نسلم بصدق قضية ما في حالة 
تحقق الشيء الذي تصفه؛ أو عندما تعين الوقائع الموجودة في عام القضية الموصوفة. 
ویتضح هذا في قولنا مثلا : 
1. مؤلف تهافت الفلاسفة. 
فهي تعين الغزالي. وعليه» فالتعيين يعبرعن علاقة دلالية تربط الأسماء مسمياتها 
بصرف النظر عن السياق الذي ترد فيه. ولذلك اعتبره تارسكي من بين التصورات الدلالية 
الأساسية التي ينبني عليها نموذج الصدق. حيث نسلم تبعا لذلك بارتباط صدق قضية ما 
بشرط تطابقها مع الوقائع التي تحققها وتعينها. ومن ثم تبنى نظرية التطابق التي تسمح 
بالكلام عن الوقائع باعتبارها معينة بواسطة القضاياء ليخلص إلى القول بصدق قضية ما متى 
عينت الوقائع الموجودة في العام الذي نصفه. وبذلك شكل التحقق التصور الأساس الآخر 
الذي استند إليه تارسكي لبناء نموذج الصدق. حيث يصح الجزم بصدق قضية ما متى حققت 
الوقائح التي تصفها". فقولنا : 
1. الكتاب أخضر. 
فالقضية تحقق الدالة القضوية الآتية : 
(1) تمكن تارسكي من تعريف الصدق في لغة اللغة تعريفا صحيحا صوريا وكافيا ماديا فيما يتعلق باللغات الصورية من 
الدرجة ام متناهية؛ لكنه أدرك استحالة القيام بذلك بالنسبة للغات من الدرجة اللامتناهيةء وباعتماد نفس الأساليب. 


(2) A. Tarski. «The Semantic conception of truth and the foundations of semantics» op.cit.p 17. 


(3) A. Tarski : Logique Semantique Metamathematique A. colin. Paris. 1972. P. 273. 


2-1. زید صديق عمرو. 
صادقة إذا وفقط إذا حققت علاقة محددة (الصداقة)ء وإلا قلنا عنها كاذبة. وعليهء 
يشترط فيها أن تحقق الدالة القضوية : 
2-2. س صدیق ع. 
ويكن التعبير عنها باعتماد المواضعة (ص) : 
2-3. ««س صدیق ع» إذا وفقط إذا كان زيد صديق عمرو». 
يتضح من خلال هذه الشهود أن التحقق يعبر عن علاقة أساسية بين التعابير وما 
تحيل عليه. وهو ما ذهب بتارسكي إلى اتخاذه دعامة أساسية لتعريف الصدق. فهو يطرح 
صعوبات أقل» كما يسمح بأن نرد إليه التصورات الأخرى. أضف إلى ذلك إمكان البرهنة 
على العديد من ال مبرهنات المتعلقة بهذا التصور. إذ يمكن اعتماده للبرهنة على مبدأي عدم 
التناقض والثالث الممرفوع". وفي هذا الصدد أكد تارسكي أن التحقق يعكس تلك العلاقة 
الموجودة بين فئة من الأشياء والتعابير التي يصطلح عليها بالدوال القضوية. فالدوال القضوية 
تسمح بتحديد الشروط التي تجعل متوالية ما تحقق دالة قضوية معينة. 
يستفاد من هذا أن التحقق يستلزم أن يحقق الشثيء دالة قضوية معينة إذا وفقط 
إذا صدقت القضية في حالة تعويض الممتغير (أو المتغيرات) موضوع أو موضوعات معينة. 
فلو رجعنا إلى المثال الذي سبق ذكره : 
1- الکتاب أخضر. 
لأمكن القول باحتمال أن تحققها أو لاتحققها واقعة ما. وهو ما هكن صوغه على 
الشكل الآتي 
1-1. «بالنسبة لكل «با» فإن «با» تحقق الدالة القضوية إذا وفقط إذا ب». لنعوض 
«ب» بالدالة القضوية المعمول بها هنا وهي (.... أخضر)ء و«س» باسم شخص يعين هذه 
الدالةء لنحصل على : 


(1) Idem. p. 138. 
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2-1. «بالنسبة لكل»با» فإن «با» تحقق الدالة القضوية «س أخضر» إذا وفقط 
إذا»با» أخضر». يلزم من هذا التعريف أن «الكتاب أخضر» يحقق الدالة القضوية «س 
أخضر». وعليه» هكن اعتماد هذا التعريف للحصول على نموذج عام يتخذ الصورة الآتية : 


- كل فثة من القضايا هي» بحيث هكن أن نستبدل المتغيرات مكان الثوابت الواردة 
في «با»» لنحصل على فئة من الدوال القضوية «فا». 


a‏ التي تحقق كل الدوال القضوية التي ترد في 
«با» تعتبر نموذجا للفئة «فا». بالتايء فإن تقديم تعريف عام لتحقق الدوال القضوية بشكل 
يسمح له بأن يتضمن كل التعريفات الجزئية للتحقق يستلزم اعتماد الإجراء الاستقراني. 
حيث ننتقل موجبه من وصف الدوال القضوية البسيطة إلى وصف الدوال القضوية اممركبة 
e I U OE E a‏ 
معينا متغير ماء كما هو الشأن مثلا عندما قلنا بأن القضية «الكتاب أخضر» تحقق الدالة 
القضوية «س أخضر». ومع ذلك مم يقتنع تارسكي بفعالية هذه الطريقة لكونها انبنت على 
الصدق عوض أن تعرفه انطلاقا من التحقق. لهذا لجأ مرة أخرى إلى الاستعانة بالإجراء 
الاستقرائي لتعريف التحقق". فبدأ بتعيين ال موضوعات (التي يفترض فيها أننا نعرفها) التي 
تحقق الدوال القضوية البسيطةء لينتقل بعد ذلك إلى تحديد الشروط التي تجعل هذه 
الموضوعات تحقق دالة قضوية مركبة”. 


2. «س أخو ص أو س صديق ص». 


فتحويلها إلى قضية يتطلب موضوعين يعين أحدها «س» والآخر «ص»» لننتقل بعد 
ذلك إلى الجزم بأن تحققها يتوقف على تحقيق امموضوعين لإحدى الدالتين القضويتين على 
الأقل (باعتبارها فصيلة). ومن ثم يمكن تباع هذا المسلك للحصول على تعريف عام يسري 
على كل القضايا. 


حاصل القول أن كل قضية ستكون أمام احتمالين هما : 


(1) A. Tarski. «The Semantic conception of truth and the foundations of semantics» op.cit. 


(2) Susan Haack : Philosophy of logics. Cambridge university Press. Canbridge. 1978.PP. 109.110. 


أ - أن تحققها كل الموضوعات. 
ب - آلا يحققها أي موضو ع . 
ومقتضى ذلك نجزم بصدق قضية ما متى حققتها كل الموضوعات» وبكذبها إذا م 
يحققها أي موضوع. وهو تعريف صحيح صوريا لكونه بني باعتماد الإجراء الاستقرائي» وكاف 
ماديا لأنه يشترط كل التكافؤات التي تتخذ صورة (ص). 


4 - تضويم التصور الد لالي للصدق 
1-4. نتائج التعريف الدلالي للصدق 

مم يكن تعريف الصدق بالنسبة لتارسكي بالأمر الهين. فقد تطلب منه ذلك القيام 
بتمايزات مختلفة واعتماد أدوات إجرائية عدة. لقد اقتنع منذ البداية بأن استبعاد التناقض 
يرتكز بالأساس على تلافي استخدام لغة مغلقة دلاليا. وهو ما دفع به إلى تمييز اللغة 
الشيئية عن لغتها الفوقية. كما أفضى به البحث عن تعريف صوري للصدق إلى الكشف عن 
الخصوصيات الدلالية للغات الصورية في مقابل اللغة الطبيعية. لكن هذا م يتحقق دون 
إثارة مشاكل عدة وعلى مستويات متفاوتة. وهذا ما نلاحظه بالخصوص فيما يتعلق باللغة 
الطبيعية واللغات الصورية من الدرجة اللامتناهية. أضف إلى ذلك الصعوبات التي يواجهها 
التعريف الدلالي للصدق. 

لقد شكلت النتائج السلبية التي حصلتها أبحاثه المنطق الأساس للعديد من 
الانتقادات التي نصنفها حسب التوجهات التالية: 

1 - توجه یتبنی تصورات تارسكي» لكن يعترض على دعوى استحالة القيام بدراسة 
غير متناقضة للغة الطبيعية. ونذكر من بين هؤلاء هارمان و دفدسين. حيث أكدا على إمكان 
تطبيق المواضعة (ص) على جمل اللغة الطبيعية. 

2 - طائفة انصبت انتقاداتها على المعايير المعتمدة لتعريف الصدق. حيث رفض 
ممثلوها نظرية التطابقء كما دعوا إلى التخلي عن منطق ثنائي القيمة؛ ونذكر من بينهم 
کریبکه وستروسن» وغیرهما. 


(1) A. Tarski. «The Semantic conception of truth and the foundations of semantics» op.cit 
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3 - فريق ثالث يعترض على دعوى اللغة الفوقية. حيث يرفض الحديث عن تراتبية اللغة. 
بالتالي استبعد احتمال أن تتكلم لغة ما عن لغة أخرى. ونستشهد موقف فتجنشتين ولاكان. 


4. الد لاليات المتنطقية والدلاليات اللسانية : 
(تفويم المواضعة (ص)) 

انتهى بنا المطاف إلى التأكيد على أن التعريف الدلالي للصدق يستجيب لخصوصيات 
اللغات الصورية في حين يعجز عن ذلك فيما يخص جمل اللغة الطبيعية. ويرجع هذا لعدة 
أسباب أهمها : 

1 - إن تطبيق تصورات الدلاليات الصورية على جمل اللغة الطبيعية لا يتعدى في 
أغلب الأحيان الصياغة الصورية لها. كما أن البناء الصوري للعمليات المنطقية لا يشاكل 

2 - اهتمام الدلاليات الصورية بالقضايا الخبرية فقط مع إغفال الأنواع الأخرى من 
الجمل التي يتضمنها الخطاب الطبيعي. وقد انعكس هذا على تصور الصدق الذي عرف 
باعتماد نظرية التطابق» مما يطرح صعوبة تطبيقه على تعابير الخطاب الطبيعي التي 
تقتضي استحضار عوامل أخرىء» منها السياق والذات» إلخ. 

3 - ارتباط التصور الدلالي للصدق بالمنطق ثنائي القيمة في الوقت الذي يشتمل فيه 
الخطاب الطبيعي على أفاط أخرى من الجمل تتجاوز المفهوم الدلالي للصدق. 

إن هذه الاعتبارات هي التي جعلتنا نشك ف دعوی تارسکي التي سعی من خلالها 
إلى تمثيل اللغة الطبيعية على شاكلة اللغات الصورية. حيث اتضح أنه إذا كان الصدق يأخذ 
معنى مضبوطا على مستوى اللغات الصورية فإن نتائجه تبقى تقريبية فقط فيما يتعلق 
باللغة الطبيعية. 

لنستحضر الآن المقومات الأساسية للغة الطبيعة لنؤكد على دورها في هذا الوضع. 
حيث تبرز الخصائص التي أسلفنا ذكرها استحالة بنائها باعتماد نفس المعايير المعمول بها قي 
اللغات الصورية دون الوقوع في تناقضات. ذلك أن بنيتها تحول دون تقويم تعابيرها وفق 
نفس الشروط التي تخضع لها قضايا اللغات الصورية. وهو ما دفع بدارسين إلى الدعوة إلى 
استبعادها من حقل الدلاليات الصورية. ونرجع هذا الأمر لاعتبارات عدة نذكر منها : 

Lz 
سےا‎ 


1 - غموض البنية التركيبية والدلالية للغة الطبيعية في مقابل اللغات الصورية. فبقدر ما 
تتوفر هذه الأخيرة على بنية واضحة ومحددة نلاحظ التباس تعابير اللغة الطبيعية وغموضها. 

2 - اللغة الطبيعية كلية وغير متناهية. ومن ثم» فحدودها ليست واضحة»ء على 
عكس اللغات الصورية التي تتوفر على بنيات محددة ومضبوطة. 

3 - تحول الخصائص الدلالية للغة الطبيعية دون إمكان حصولها على لغة فوقية 
مستقلة نعبر فيها عن دلالياتها. وهو ما يترتب عليه تداخل الطمستويات بالنسبة للغة 
الطبيعيةء على عكس ما هو عليه الأمر عليه فيما يخص اللغات الصورية". 

4 - لا تخضع العمليات ام منطقية لنفس القواعد الدلالية على مستوى اللغة الطبيعية. 
فلو تعلق الأمر بتحديد القيمة الصدقية لقضايا اللغات الصورية لحددنا في الأول القيمة 
الصدقية للقضايا البسيطة لننتقل بعد ذلك إلى القضايا المركبة. وهذا يتطلب أن تأخذ 
الروابط المنطقية (الثوابت) معنى ثابتا في كل مواقعها. وهو ما لا مكن التسليم به بالنسبة 
للغة الطبيعة؛ حيث الروابط لا تخضع لنفس القواعد الدلالية. 

5 - تحتوي اللغة الطبيعية على ظواهر تعتبر المصدر الأساس للتناقضات والدور. 


تتضح الآن الأسباب الرئيسية التي تعيق محاولة تطبيق مبادئ الدلاليات الصورية 
على اللغات الطبيعيةء وبالتالي صعوبة تدقيق الحلول الخاصة باللغة الطبيعية. وسيتضح 
هذا أكثر عندما سنستشهد باط مفارقات التي تشكل دليلا على استحالة القيام بدراسة متسقة 
للغة الطبيعة. وبذلك سينتهي تارسكي إلى الإقرار بضرورة استبعادها لصالح اللغات الصورية. 


يدرك القارئ الآن أن مسألة الصدق لا هكن أن تحل بشكل صارم إلا على مستوى 
اللغات الصورية. وهذه هي الخلفية التي استند إليها تارسكي للجزم باستحالة تطبيق 
المواضعة (ص) على تعابير اللغة الطبيعية. وهو ما أفضى به إلى القول بضرورة استبعادها 
(أو على الأقل إعادة هيكلتهاء مع أنه يشك ف إمكان نجاح مثل هذه العمليةء لأنه ستفقدها 
مجموعة من الخصائص) لصالح اللغات الصورية”. 
(1) تسمح اللغة الطبيعية بتوليد تعابير متناقضة مثلا «ب صادقة إذا وفقط إذا ب ليست صادقة». كما تسمح باستخدام 
تعابير وأسماء هذه التعابير بالإضافة إلى خصائص دلالية واصفة لها دون أن تيز بين مستوياتها. وهو ما يفضي بها 


إلى توليد لغة «مغلقة دلاليا»» أي تعابير تصف ذاتها بالصدق والكذب. 
A. TArski. Logique Semantique Metamathematique. op.cit.p. 259.‏ )2( 
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يبدو أن موقف تارسكي اممتعلق بصعوبة تطبيق تعريف الصدق على عبارات الخطاب 
الطبيعي يستند إلى اعتبارات خاصة بها بالأساس. ولهذا عملنا على بيان بعض خاصيات اللغة 
الطبيعيةء وكذا بعض الظواهر التي اعتمدت كدلائل لاستبعادها من حقل الدلاليات الصورية. 


بعد استبعاده للغة الطبيعية وبعد إقراره بأن مشكل الصدق لا يحل بشكل مضبوط 
وصارم في اللغات الصوريةء أكد تارسكي على أن التعريف الممرغوب فيه لا يتحقق إلا على مستوى 
اللغات الصورية التي نقول عنها فقيرة من حيث الصورة النحويةء في حين يصعب بناء تعريف 
کاف ماديا وصحیح صوریا فم اللغات الصورية (الغنية) التي هي من الدزجة اللامتناهية. 


نعود بعد الذي قيل إلى إثارة الدعوى التي تربط تعريف الصدق بتمييز اللغة 
الشيئية عن لغتها الفوقية. فهذا الفرق الذي يستلزم أن تكون هذه الأخيرة أقوى وأغنى من 
الأولى يطرح مشكلا يكمن في أن صورنة اللغة الفوقية لا يحل مشكل الصدق بصفة نهائية 
وثابتة» بل يطرح من جديد بالنسبة لقضايا هذه الأخيرة التي تتحول موجب ذلك من لغة 
واصفة إلى لغة موصوفة؛ الأمر الذي يقتضي الأخذ بلغتها الفوقيةء وهكذا.... حيث يثير كل 
توقف مشاكل أخرى أفضت ببعض الدارسين إلى القول بضرورة استحضار الحدس للتأكد من 
حصول التطابق بين الفكر والواقع. 
5 - تقويم نظرية التطابق 
5. التأويل المفهومي لنظرية التطابق 
شكل التباين بين التصور الماصدقي و ال مفهومي ال منطلق الأساس للعديد من الدراسات 
امنطقية واللغوية. حيث قام المدافعون عن هذا التوجه الأخير بانتقاد المقومات الأساسية 
التي انطلق منها الدلاليون الصوريون لبناء نموذج الصدق» معتبرين حصر تعريف الصدق في 
التطابق مع العام الخارجي عاملا حاسما في إخفاقه. وقد شكل هذا الموقف دعامة للصراع 
الذي دار بين التأويل الماصدقي الذي يحدد دلالة قضية في مطابقتها للواقع وبين التصور 
المفهومي الذي يتجاوز الواقع الموضوعي ليربط القضية مفهومها وبالعامم الممكن"”. فابمدلول 
من وجهة نظر الماصدق يرتكز على القيمة الصدقية قي الوقت الذي يستند فيه إلى المفهوم 
Richard Mantague. «pragmatics and intensional logic». In Semantics of natural language. Edited‏ )1( 


by Davidson and Harman. D .R. eidel publishing campagny / campagny / Dordrecht-Holland. 
1972. pp. 142-167. Campagny / Dordrecht-Halland. 1972. pp. 142-167. 


بالنسبة للتصور الثاني؛ هعنى أنه» إذا كان التصور الماصدقي يقوم انطلاقا من ماصدق أسماء 
الأعلام وماصدق الصفات وماصدق العلاقات باعتبارها دلالة تربط بين أشخاص معينين في 
الواقح» فإن التصور المفهومي لايرتبط بالواقع الخارجي فقط, بل يتعداه إلى عام الإمكان. 
ومن ثم» أخذ مفهوم العوايم الممكنةء لتصبح العبارات دالة بالنسبة لكل العوامم الممكنة. 
وعليه» فماصدق الإنسان هو مجموع الأشخاص الذين يدخلون تحت جنس الإنسان( زيدء 
عمرو» خالد» إلخ)ء بينما يتحدد مفهومه قي تلك الصفات التي تنطبق عليه» وهي الحيوانية 
والنطق والضحك» إلخ. وعليه فالتصور المفهومي يراعي أساسا قاعدة الاستنباط في التعبير 
عن التكافؤ بين قضيتين في حين تجزم الدلالة الماصدقية بتكافؤ قضيتين متى توفرتا على 
نفس القيمة الصدقيةء لتسلم بوجود تكافؤ بين كل القضايا الصادقة» وكذلك الحال بالنسبة 
لكل القضايا الكاذبة. 


لنستشهد على ما نقول : 
1. كل الطلبة حاضرون 
فصدقها يتوقف على كون كل عناصر ما صدق الموضوع هي عناصر في ما صدق 
امحمول. وهي الدعوى التي يقر التأويل المفهومي ببطلانها. وقد استند في ذلك إلى اللغة 
الطبيعية التي تكشف عن كون دلالة جملها لا تتوقف على المدلولات الخارجية فقطء بل 
تستلزم تدخل عناصر أخرى في عملية الفهم. من هذا المنطلق سلم أصحاب التوجه المفهومي 
على إمكان تكافؤ جملتين من حيث الماصدق دون أن يتحقق ذلك من جهة المفهوم. إذ هكن 
أن يحيل تعبيران على نفس الشيء مع اختلافهما من جهة ام معنى. 
ونستشهد على ذلك بقولنا. 
2. مؤلف كتاب الممدينة الفاضلة 
3. وزير سيف الدولة 


فهما يحيلان على نفس الشخص الذي هو «الفارابي» (يتكافئان من جهة نظر الدلالة 
الماصدقية)» لكنهما يختلفان من حيث المعنى. وهو ما اعتبره التوجه ال مفهومي سببا كافيا 
(إلى جانب مشاكل من قبيل الاستبدال) للقول بعدم كفاية التصور الماصدقي القائم على 
ربط القيمة الصدقية بالإحالة على العام الخارجي. على هذا يؤكد ال مدافعون عن التصور 
المفهومي على أنه بإمكاننا الوصول إلى ما صدق عبارة ما بواسطة المفهوم دون تحقق عكس 
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ذلك دانيما. وبذلك تجاوز التصور المفهومي التأويل الماصدقي بإدخاله لعناصر آخرى تتمثل 
بالأساس في السياق والذات والزمان واممكان. 


هکننا الآن ان يز بين توجهين رئيسيين هما : 

1 - النظرة الموضوعية : يستند أصحاب هذا التصور إلى نظرية التطابق. فالقيمة 
الصدقية لقضية ما تتعلق بتحققها على مستوى الواقع الخارجي الموضوعي والمستقل عنا. 

2 - النظرة الذاتية : ترفض الجزم باستقلال العام الخارجي» فلا يوجد صدق 
موضوعي مستقل كليا عن الذات. 


لقد ركز هذا التوجه الأخير اهتماماته على تحديد المقومات الأخرى التي تتحكم 
في عملية التصديق في الوقت الذي وجه فيه الدلاليون الصوريون اهتماماتهم إلى صورنة 
التصورات الدلالية دون اعتبار لأي اقتضاء مفهومي. لقد حصر أصحاب التوجه الأول وظيفة 
اللغة في الوصف» وحددوا مهمتها في تمثيل الواقع الخارجي معتقدين أن الخطاب لا يوجه 
لأحد. أي لشخص محدد. وهو ما رفضه ال مدافعون عن الدلالة المفهومية بدعوى أن الجملة 
ليست دالة لكونها تعين أو تحقق بالضرورة واقعة ماء بل هكن أن تكون كذلك لكونها 
تقتضي من المخاطب القيام بشيء ما (رد فعل)ء أو لكونها استعملت لأغراض كلامية محددة 
زمانا ومکانا. 


نخلص من خلال تحليل هذه المسألة إلى أن حص الإحالة في التطابق مع الواقع 
الخارجي باعتباره يستوقي الشروط المنطقية التي يقوم عليها التصور الدلالي للصدق يطرح 
مشاكل نذكر من أهمها إقصاء الإمكانات الأخرى التي توفرها الإحالة على مستوى الخطاب 
الطبيعي. من ثم» سعت المقاربة التداولية إلى تجاوز هذه التصورات بأن استندت إلى 
التحققات الفعلية والملموسة للخطاب الطبيعي باعتباره مجموعة من التلفظات التي ترتبط 
بالذات والسياق وبعوامل زمنية ومكانية محددة. وهو ما يوضح أن الإحالة تستمد مضمونها 
الفعلي من السياق التخاطبي الذي تتموقع فيه ولا تنحصر في الدلالة المعجمية للألفاظ 
المستخدمة في الإحالة. على هذاء عمدت التداوليات إلى معالجة مسألة الإحالة بالارتكاز على 
إحالة المتكلم في مقابل إحالة القضية التي قامت عليها الدلاليات الصورية. حيث تتأسس 
إحالة المتكلم على مجموعة من الضوابط التي تفضي بنا إلى تبني تصور واسع للإحالة يشكل 
المفهوم الدلالي للإحالة جزءا منه. يتضح إذن بأن البحث التداولي يستحضر الاستعمالات 


O 


المتعددة والملموسة للخطاب من خلال إثارة عوامل مثل مقاصد اطتكلمين ومعتقداتهم. 
وكذا أخذ بعين الاعتبار عوام ممكنة إلى جانب العام الواقعي. بالتالي» نفضي إلى أن البحث 
الدلالي يرتبط بال معنى الحرف للقضية في حين يقوم الفهم التداولي للإحالة على العلاقة القانممة 
بين الذات والسياق باعتبارهما عنصرين محددين لكل فعل إحالي ممكن. فالذات لا تقوم في 
كل الأحوال بنسخ الواقع» بل كثيرا ما تثير قضايا تتوقف على الكفاية التبليغية لدى المتكلم 
والكفاية التأويلية عند المخاطب» وعلى عوامل أخرىء» مثل القصدية والسياق» إلخ. 

مجمل القول أن التصور المفهومي والدرس التداولي أعادا طرح قضية الإحالة من 
خلال تصورات من قبيل النظرية العامة للإشاريات وأفعال الكلام ونظرية التواصلءإلخ. 
فقد استهدفت هذه النظريات إبراز خصوصيات الخطاب الطبيعي وتعدد وظائفه في مقابل 
قصور الأنساق الصورية وعجزها عن حل العديد من المسائل. لقد اهتمت بالدور الذي 
تلعبه المقومات المذكورة في تحديد الإحالة. ومقتضى ذلك يستلزم التقعيد المنطقي لعبارات 
اللغة الطبيعية اعتماد عوامل عدة تكشف عن ضرورة تجاوز الدعوى الدلالية. 


نشير بعد فراغنا من الاعتراض على بعض مفاهيم الدلاليات الصورية إلى أن محاولة 
تجاوزها بإدخال عدة مقتضيات لايعني حل كل المشاكل التي اعترضتنا في الحقل الدلاي. 
فإذا كنا قد ساندنا الدعوى التي قالت بوجوب توسيع إطار شروط وضوابط الإحالة فهذا لا 
يدل على إمكان حل كل القضايا المطروحة في ظل التوجه الجديد. بل نلاحظ أن الدراسات 
المساندة لهذه الدعوى تصطدم مشاكل عدة منها ما يرتبط بالتداوليات كإطار عام» ومنها ما 
هو خاص» ويتعلق بالإحالة. ومكن الاستشهاد فيما يخص الإحالة مشكل تحديد ال مغارقات) 
وكذا الصعوبات التي تطرحها القضايا التي يصعب تحديد مستواها التراتبي. 


5. الصدق بين العالم المتحقق والعالم الممكن 
يقودنا الحديث عن نظرية العوام الممكنة إلى تجاوز المفهوم التطابقي للصدق مع 
العام الواقعي ليرتبط بالعوامم الممكنة. فلم يعد العام الخارجي هو الحكم الوحيد في تقويم 
القضاياء بل أصبح التقويم يختلف باختلاف الخصائص التي تسند إليها في عام ممكن ضمن 
مجموع العوامم الممكنة. حيث كشفت نظرية العوامم الممكنة عن قصور تصورات الدلالة 
الماصدقيةء وبينت أن الوجود الواقعي مم يعد سوى مجرد عام ممكن من بين كل العوام 


(*) سيأتي بيان ذلك ف الباب الثالث. 
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الممكنة. لقد استندت هذه النظرية إلى الممنطق الموجه كنسق قادر على حل الإشكالات 
المطروحة على مستوى الخطاب الطبيعي. وبذلك شكل الوجوب و الإمكان و الاستحالة 
عوامل أساسية لتقويم قضايا عام ممكن ما. وتبعا لذلك نقول : 

1 - قضية ما وجوبية كلما صدقت في كل العوامم الممكنةء أي صادقة في كل العوام 
الممكنة. 

2 - قضية ما مستحيلة (وجوبا كاذبة) إذا كذبت في كل العوام الممكنة. فالقضايا 
المستحيلة هي التي ليست صادقة في أي عام ممكن» معنى أننا نقول عن قضية ما إنها 
مستحيلة إذا لاهكن أبدا أن تكون صادقة. 

3 - قضية ما ممكنة كلما صدقت في عام ممكن واحد على الأقل وكذبت في عام 
ممكن واحد على الأقل. فالقضية الممكنة هي تلك التي تكون صادقة في عام ممكن واحد 
على الأقل. 

يتبين أن العديد من الدارسين الذين تبنوا التصور المفهومي اعترضوا أساسا على 
امبحثين التاليين : 

1. التطابق. 
2. الممنطق ثناني القيمة. 

فإذا كانوا قد رفضوا اممنطق ثناني القيمة بدعوى قصوره وعجزه عن الاستجابة 
لخصوصيات تعابير الخطاب الطبيعي» فإن رفضهم لنموذج الصدق الذي وضعه تارسكي 
ناتج بالأساس عن حصره الصدق في مطابقة القضية للواقعة المتحققة أو المعينة. وهو ما 
يلزم عنه صعوبة تطبیق اعبار الذي حدده تارسي على کل الحالات. 

فلو أخذنا القضية الآتية : 

1 - ««یسقط المطر» صادقة إذا وفقط إذا سقط المطر». 

فقد جعلها طابعا غير المحدد زمانا ومكانا محط انتقادات عدةء مما أدى بنظرية 
العوالم امممكنة إلى اشتراط إخضاعها لاعتبارات نطق الزمان» ولكل المقومات التي تقتضيها 
هذه النظريةء ليصبح بالإمكان تصديق القضية «يسقط المطر» قي زمن معين وتكذيبها في 
زمن آخر. كما تجعلها الاعتبارات ابمذكورة قابلة للصدق في مكان ما وللكذب في مكان مغاير. 


وعلى هذاء فالأخذ بالزمان واممكان كعاملين أساسيين لتحديد صدق القضاياء يجعل شروط 
الصدق متوقفة على اعتبارات مفهومية بالأساس. يفيد هذا أن نظرية العوامم الممكنة 
ساهمت إلى حد كبير في تعديل نمط القضايا التي اعتمد عليها تارسكي. 

فلو قلتا : 

2 - «القط فوق الحصير». 

فصدقها يتطلب إخضاعها لعاملي الزمان والمكان اللذين يتوقفان بدورهما على 
وجوب معرفة القط والحصير اللذين نحيل عليهما. ويهمكن أن يتحقق ذلك باستخدام تعابير 
إشارية تجعلنا نحصل على القضية التالية : 

3 - «هذا القط الموجود أمامكم هو الآن فوق الحصير». 

وهكن كذلك تعويض هذه التعابير الإشارية بوصف محدد يرتكز على عاملي الزمان 
والمكان لنصل إلى : 

4 - «القط الذي يتوفر على خصائص معينة في لحظة زمنية محددة ومكان معين 
فوق الحصير». 

ويتوقف عليها تمثيل الواقعة بحضور القط فوق الحصير حتى نقول عنها : 

- «صادقة إذا وفقط إذا القط فوق الحصير». 

لو أخضعنا الآن الشاهد السالف الذكر (1) لهذا اممعيار لتبين ضرورة تعويض التعبير 
«يسقط الممطر» بتعبير يراعي عاملي الزمان والمكان. وهكن تحديد التعبير المقصود في 
«يسقط المطر هنا والآن». وبذلك ينتهي بنا التحليل إلى وضع النموذج التالي : 

5 - ««يسقط المطر» صادقة إذا وفقط إذا يسقط المطر هنا والآن». 

فمحمول الصدق يربط بين ثلاثة عناصر تتمثل في ««يسقط المطر»»» و «يسقط 
المطر»» ثم الواقعة الموصوفة. 

لقد كشفت النتائج ا محصل عليها على حقائق أوضحت للعديد من الدارسين أن عدم 


(1) أعطى اممنطق اموجه الانطلاقة لتطبيقات متعددة على مستوى منطق الزمان. ونستشهد على الخصوص بأبحاث بروير 
الذي بنى عدة أنساق تهم المنطق امموجه. لقد اعتمد في مسلماته على عوامل هي: الماضي والحاضر و المستقبل. 
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الأخذ منطق الزمان يجعل معيار الصدق قاصرا وغير قابل للتطبيق في كل الحالات. فإذا كان 
بإمکاننا التحقق الآن وف مکان محدد من «کون المطر يسقط آم لا»» فمن الصعب التحقق 
من أن «المطر سقط قي مراکش يوم 16 أبريل 6ء« الأمر الذي يجعل القضية ال معيار : 


* - ««با» صادقة إذا وفقط إذا ب». 


تخلو من كل معنى إلا في حالة التأكد من تحقق الشرط. وعليه» فإن : 
* - ««يسقط المطر صادقة إذا وفقط إذا يسقط المطر». 


لا تسمح بالتحقق من «سقوط المطر أو عدم سقوطه» في كل الحالات. لهذا تم 
التمييز بين نوعين من القضايا : 

1 - قضايا داثمة : تتحدد في ذلك النمط من القضايا التي تلازم الشيء مع صدقها أو 
کذبها فی کل زمان ومکان. 

2 - قضايا وقتية : تتمثل في ذلك النمط من القضايا التي ترتبط من جهة صدقها 
بعاملي الزمان والمکان» کقولنا «يسقط المطر». 

وبناء على ذلك» قامت الدراسات بإدخال عامل الزمان بأبعاده الثلاثة المتمثلة في 
الماضي والحاض والمستقبل. ويتضح أن كل منها يتوفر على مرجعية خاصة به تميزه عن 
البعدين الآخرين. وبذلك هكن أن تتغير القيمة الصدقية لقضية ما بتبدل الأحوال أو تغير 
المكان أو هما معا. 


5.. الصدق وعوالم الاعتقاد 

ساهمت العديد من النتائج التي حصلتها الدراسات اللغوية والمنطقية في الاقتناع 
بوجوب إعادة صياغة بعض المفاهيم» وفي مقدمتها مفهوم الصدق. فلم يعد الواقع الخارجي 
هو المرجع الوحيد لصدق قضية ماء بل أدخلت عوامل مفهومية على الخصوص وتداولية 
على العموم. وقد نتج عن ذلك استخدام معايير بعضها ذاتي وبعضها موضوعي وبعضها 
الآخر مواضعات» لتجمع كلها على ضرورة استبعاد المعنى الكلي والثابت للصدق» وليرتبط 
بأنساق معرفية أخرى. فلم يعد العام الواقعي مكانا متميزا للأنطلوجياء بل أصبحت شروط 
الصدق ترتبط أساسا بعوام ممكنة وعوامم الاعتقاد. 


لقد ذهبت العديد من الدراسات إلى إدخال الذات (مفهومها الفردي والجماعي) 
طرفا أساسيا في تحديد شروط الصدق؛ لتكشف عن ارتباط هذه الشروط بتفاعلاتنا المستمرة 
مع المحيط الاجتماعي وال معرفء إلخ. ذلك أن التفاعلات بين المعتقدات الشخصية والجماعية 
تستلزم أخذ الذات كطرف أساسي لتقويم القضايا. إذ هكن أن تتدخل الذات الجماعية في لحظة 
معينة لتجعلني أصدق ما كذبته في لحظة زمنية أو مكانية ماء أو أن أكذب ما اعتبرته صادقا. 
فقد اعتقد عن خطإ أن المسؤول عن هذه الكلية هو «زيد»» لكن الذات الجماعية يكن أن 
تتدخل لتصحح هذا الخطأً وتجعلني أكذب ما صدقته من قبل. ويدل هذا على تعدد الذوات 
في الفرد الواحد. والذي يرتبط بطبيعة المعطيات التي تتوفر عليها الذات بشكل يسمح لنا 
بأن ننتقل من عام لآخر دون أن نتأثر بالتناقض المحتمل بين القضايا. إن ما قلناه عن الذات 
الفردية يسري على الذات الجماعية؛ فقد اعتبرت هذه الأخيرة ولمدة طويلة القضية التي 
تقول بسكون الأرض صادقة إلى أن جاء كوبرنيك وغير الاعتقاد الجماعي بعد أن بدل اعتقادهء 
وليصبح العام البديل هو الصادق. وعليهء هكن التمييز بين عامين يتفاعلان فيما بينهما : 

1. عواطم شخصية : ترتبط بذات واحدة. 
2. عوام مشتركة : تتقاسم فيها مجموعة من الذوات صدق أو كذب قضايا 
معينة إنها العوامم التي تلتقي فيها العوام الشخصية. 

إن وجود هذه العوام المشتركة يدل على وجود معارف ومعتقدات مشتركة يتقاسمها 
أفراد جماعة أو طائفة ما. 

على هذاء إذا كنا قد استندنا إلى الذات للتفرقة بين عاطين» فيمكن لهذا أن يقودنا 
كذلك إلى اعتماد معيار التحقق للتمييز بين عاطين هما : 

1. العام الحالي المتحقق. 
2 العام المقدر أو العام البديل. 

فلو تلفظت بالجملة الآتية : 

1. سافر زید. 

فآنا أصف واقعة متحققة في العام الحالي. لكن هذا لا منعني من إثارة عام يكون فيه 
«زيد» ليس مسافراء لأكون قد انتقلت من عام تحقق فيه الشيء إلى عام بديل يتناقض مع 
الأول. كما هكن أن أثير عامما ممكنا أقدر فيه سفر زيد وأعتقد ذلك. كما هو الشأن في قولي: 
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2. لو سافر زید. 

فهي تدل على عدم تحققها في العام الحاليء وأنه كان من الممكن أن تكون صادقة. 
على هذا فاستحضار مفهوم العام الممكن يلزمنا بتعديل أو تغيير معتقداتنا بشكل يسمح 
للذات بأن تستحضر أحيانا قضايا متناقضة. وتجب الإشارة إلى أننا نتكلم هنا عن الذات 
الإجرائية وليس الذات التجربية. فاستحضار المتناقضات دون التأثير على معتقداتنا يدل على 
تعدد الذوات الإجرائية. إذ مكن أن نستحضر على مستوى النظر ذوات متعددة ومختلفةء بل 
أحيانا متناقضةء في حين لا يسمح إلا باستحضار ذات واحدة على مستوى التجربة. وبالجملةء 
فهناك عوامل عدة تجعلنا نعدل أو نغير معتقداتنا. فالاختلاف في حصول الاعتقاد يجعلنا 
موقعه في سلم تراتبي يتراوح بين الاعتقاد الكلي والشك المطلق. فالذات تستحضر دانما 
كل المعطيات الممكنة وتحاول ترتيبها انطلاقا من قوتها أو ضعفها. الأمر الذي يبرر دعوى 
تكاثر الذوات الاعتقادية بتكاثر المعطيات. فإضافة معطى واحدا ممعطياتنا يفرض علينا أحيانا 
مراجعة اعتقادنا بشكل يجعله يتجه أكثر إلى الصدق» أو العكس. وبذلك نختصر القول في أن 
الصدق موضعي (نسبي) وغير ثابٽ. 

يتحدد هدفنا الأساس في تبيان قصور نموذج الصدق الذي وضعه تارسكي» مع السعي 
إلى تحديد شروط جديدة لنظرية التطابق ترتكز على مقومات مغايرة. في هذا الإطار تندرج 
بعض النتائج مثل تلك التي عبر عنها كلينوفسكي حين أكد على قصور المعيار الذي خلص 
ليه تارسکي. لقد أقر بضرورة تمييز ما هو واقعي عما هو مفهومي. وهو ما م يقم به 
تارسكي» على الرغم من ادعائه أن المعيار الذي حدده يهم نظرية اممعرفة والأنطلوجيا. كما 
يضيف قائلا بأن القضية النموذجية عند تارسكي : 

- ««الثلج الأبيض» صادقة إذا وفقط إذا الثلج أبيض». 

لا تشير لا بشكل صريح ولا بشكل ضمني إلى ما إذا كان الثلج شيئا واقعيا آم 
مفهوميا". وقد ذهب به هذا إلى التأكيد على ضرورة تحديد شروط جديدة للصدق تجعله 
هيز الواقع الفعلي عن الواقح الممكن. كما عمد إلى تصنيف القيم الصدقية إلى ذاتية 
وموضوعية» بهدف التأكيد على ضرورة التمييز على المستوى الدلالي بين : 


1. الصدق القطعي : يهم القضايا الصادقة في عاممنا الحالي والواقعي. 


(1) G. kalinowski. Sémiotique et philosophie. Hadès Benjamins. Paris/ Amsterdam.1985. p 219 


2. الصدق الفرضي : يهم القضايا التي تصدق فرضيا» معنى إمكان صدقها 
في عام ممکن. 
فلو استشهدنا ها يلي : 
- الشلج أبيض. 
فصدقها قطعي. لأن الثلج يتمتع بهذه الخاصية في عاطنا الواقعي؛ في حين لو قلنا : 
-الثلج أخضر. 
فصدقها فرضي» أي إمکان ان تکون صادقة في عام ممکن. 
وينهي كلينوفسكي اعتراضاته على نموذج تارسك بتمييز القضايا الصادقة بامعنى 
القوي عن القضايا الصادقة بالمعنى الضعيف. كما ميز بين الممكن المتطقي والممكن 
الواقعي. بحيث هكن أن تكون قضية ما صادقة في عام منطقي ممكن على الرغم من 
استحالتها واقعيا. وبذلك يكون قد وضع شروطا جديدة للصدق. 


6 - الأساس التداولي للصدق 

تنقلنا الخاصية الفاعلية للكلام ولعمليات التلفظ من مفهوم الجملة على الممستويين 
التركيبي والدلالي إلى مفهوم يرتبط بالتداوليات. حيث نرمي ضمن هذا امستوى الأخير إلى 
ربط وظائف اللغة بالسياق وبطرق استخدامها من لدن المتكلمينء لتعتبر الجملة بذلك 
جزء! من مكونات الملفوظ. فلم تعد مهمة الجملة تنحصر في وصف الوقائع وتمثلهاء بل 
تعبر كذلك عن مواقف المتكلم الذي يؤثر في الواقع عوض أن يكتفي بوصفه. كما أن 
الكلام م يعد ينحصر في نقل خبر معين» بل يعبر كذلك عن أفعال كلامية تتم عبر أساليب 
الوعد والاستفهام والأمرء إلخ. ومن ثم» فإذا كانت القضايا الخبرية تكتفي بوصف وقائع 
متحققة أو غير متحققةء فإن أفعال الكلام هي أفعال إنجازية تتجاوز المضمون الواقعي 
لترتبط بالسياق ومقاصد المتكلمين. وهذا يعني أن الملفوظ يحمل بالإضافة إلى مضمونه 
الدلالي (القضوي) نشاطا وسلوكا يتطلبان تدخل الأطراف المتفاعلة» خصوصا المتكلم 
والمخاطب. فالأفعال الكلامية هي تحققات لسانية لسلوكيات لغوية ذات بعد اجتماعي 
تتجلى في التعاون لتحقيق هدف أو أهداف معينة تحوم أساسا حول طلب الحقائق أو 
أخذ قرارات» إلخ. 
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لقد انعكست هذه الطمقومات التداولية على مفهوم الصدق. فالأخذ بالجمل الإنشائية 
مع ربط مفهومها مقومات» كالسياق ومقاصد المتكلمينء إلخ» جعل الصدق يرتبط باستعمال 
العبارة في ظل هذه المقومات. وهذه هي الخلاصة الأساسية التي استندت إليها العديد من 
الدراسات لتأكيدها على أن العلاقة القانمة بين جملة ما وواقعة ما ليست إلا مظهرا من 
الوضع التداولي المعقد. هذا الوضع الذي يجمع بين أطراف عدة بطريقة توحي بأن الصدق 
يجب أن يأخذ يعين الاعتبار هذه العناصر التداولية". فنحن عندما نصف العام فإننا نقوم 
بذلك من أجل تحديد ال معنى بالنسبة إلينا. كما أن تمثيل بعض الأشياء يتم دانما وفق تصورناء 
و وجب علاقاتنا مح غیرنا. 


لقد آدى بنا البحث عن شروط الصدق إلى تجاوز حقل الدلاليات الصورية لربط شروط 
تعريفه مقومات تداولية. ويمكن أن نستشهد في هذا الإطار بنتائج العديد من الباحثين الذين 
حالوا إدخال عناصر تداولية لتعريف الصدق. ونذكر من بين هؤلاء غريس الذي أكد على 
أن إبلاغ ابمخاطب ما نقوله يقتضي أن يعرف أننا نبلغه ذلك وأن نشير إلى نمط الإبلاغ الذي 
نستخدمه. وعليه» فلا هكن معرفة دلالة جملة ما بالاكتفاء بالوقائع الخارجيةء بل لا بد من 
أن تأخذ بالحسبان سياق العبارة وقصد المتكلم» والمقام الخاص الذي يتم التعبير فيه عن 
الجملة. كما أؤكد ستروسن على أن معرفة دلالة جملة ما يقتضي أن نعرف كيف نستخدمها 
بشكل صحيح لنتكلم عن الأشياء. ولقد ركز في هذا الإطار على انتقاده لنظرية الأوصاف عند 
راسل حين دعا إلى ضرورة إعادة تقويم القضايا بالتخلي عن المنطقي ثناقي القيمة والأخذ 
بامنطق ثلا القيمة. حيث تبين أن النسق الأول عاجز عن تناول كل أنواع العبارات» خصوصا 
تلك التي يغيب مسماها. ولهذا دعا إلى إدخال قيمة ثالثة إلى جانب الصدق والكذب» مؤكدا 
في ذات الوقت على أن استعمال جملة ما في سياق محدد هو الذي يجعل منها قضية صادقة 
أو كاذبة. يترتب عن هذا أن الجملة بالنسبة للتداوليين لا تنحصر في تلك الجملة الحرفية 
التي ترد قي الخطاب» بل هي وحدة ذات معنى تضمن التواصل بين الذوات الممتخاطبة. 

6. التقعيد المنطقي للتعابير الإشارية 


انتهينا إلى أنه من الصعب تحديد القيمة الصدقية ممجموع تعابير اللغة دون 
استحضار المقومات التداولية. وهمكن أن نستشهد على ذلك بالدراسات التي أنجزها ما 


(1) Douglas.N. Walton : informal logic. Cambridge University press. 1989. pp. 114-115. 


نسيمهم بالتداوليين الصوريين) الذين اعتمدوا في تحليلاتهم على التعابير الإشارية. حيث 
اتضح من خلالها أن تصديق أو تكذيب عبارة إشارية قابل للتغير من لحظة لأغرى إذ 
لامكن تقويها في استقلال عن اطتلفظ بهاء وعن زمان ومكان التلفظ بها. وبهذه الكيفية 
أوضحت المقاربة التداولية للتعابير الإشارية عجز المنطق الكلاسي عن تناول هذا النمط 
من العبارات". ٠‏ 
فلو تلفظت بالعبارة التالية : 
1. آنا طالب قي هذا الفوج. 


فالجملة تحتمل عددا لا متناهيا من التأويلات» ليتوقف صدقها أو كذبها على الأشخاص 
الذين تعينهم لفظتا «أنا» و«هذا». وهو ما دفع بامهتمين بالإشاريات إلى معالجتها من موقع 
تداولي وباعتماد المنطق المفهومي. لقد انصبت اهتماماتهم على تناول التعابير الإشارية قصد 
إدماجها في اللغات الصورية واعتمادها لتأمين التقعيد المنطقي لتعابير الخطاب الطبيعي. 
ونستحضر هنا أبحاث مونتغيو الذي أكد على أن البحث التداولي يقتضي الاستناد إلى كل 
السياقات الممكنة في الاستعمال. لقد حدد مهمة التداوليات في دراسة العلاقات المحتملة 
بين التعابير والأشياء التي تحيل عليهاء وكذا سياق استعمال هذه التعابيرء أي مايسمى عند 
سكوت بنقط الإحالة”. ونذكر كذلك دراسات كابلان واهتمامه منطق الإشاريات. فقد سعى 
إلى تعديل نموذج مونتغيو بشكل يعطي للسياق دورا أكبر. لأن هذا الأخير لا يؤثر فقط 
على ' ما تسميه العبارة» بل كذلك على المضمون. كما نشير إلى أعمال ستلنكر الذي سعى إلى 
وضع نموذج للإشاريات يقترب من نموذج مونتغيو - سكوت. لكن يخالفهما من جهة تبنيه 
ممفهوم الاقتضاء التداولي (معنى أخذ بعين الاعتبار الاقتضاءات التي يتقاسمها المشاركون 
في وضع لساني محدد) الذي يشكل ال مكون الأساسي للسياق. فالاقتضاء التداولي يحتم علينا 
تحديد الوضع اللساني للمشاركين. ويؤكد هنا على أن العلاقة بين المنطوق واممقتضى لا 
تتم وفق الط محتوى القضوي المعبر عنهء بل بحسب الوضع الذي نبني فيه القول. فإذا كان 
المنطوق يتوقف على المتكلم» فإن الاقتضاء مسؤولية يتقاسمها المتكلم والمخاطب معا. 
Montague ; kaplan ; Stalnaker ; scott ; lewis...‏ )^( 

(1) هناك من يعترض على هذه الدعوى كما هو الشأن بالنسبة لفيلمور الذي يقول بإمكان إعطاء قيمة صدقية ممثل هذه 


التعابير. 
R. Montague. «Pragmatics and intensional logic». op. cit.‏ )2( 
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وعليه» فالعلاقات الاقتضائية تجمع بين ال منطوق والمقتضى. وبهذه الكيفية يعطي للاقتضاء 
بعدا تداوليا ميزه في نظره عن المفهوم الذي يرد عند فان فريسن. فامفهوم الدلالي في 
نظره يأخذ بالعلاقات الدلالية فقط ويغيب السياق والأفعال ومقاصد المتكلمينء إلخ. كما 
أكد على أن الوضع يقتضي ألا ننطلق فقط من العام الواقعي» بل أن نأخذ مفهوم العوام 
الممكنة. وبالجملةء فامفهوم التداولي للصدق يستند إلى ما أسميناه بالمنطق المفهومي. 
حيث قام أصحاب هذا التوجه بتقعيد منطقي لبعض ظواهر اللغة الطبيعية» خصوصا 
الإشاريات» قصد إدماجها في اللغات الصورية. وقد أكدوا على أن القيمة الصدقية لتعبير 
إشاري ترتبط في نفس الوقت بالشخص الذي يتلفظ بهذه الجملة» وهوقعه زمانا ومكانا. 


6. ليكوف والأساس الاستعاري للصدق 


انطلق ليكوف في دعواه الرامية إلى وضع تصور جديد للصدق من الكشف عن عيوب 
كل من التوجه الموضوعي والتوجه الذاتي» والتي حددها فيما يي : 

1. فيما يخص وجهة نظر التصور الموضوعي : 

لا يتفق ليكوف مع الدعاوى التي تبناها هذا التوجه لعدة اعتبارات نذكر من أهمها : 

1. ينظر إلى العام وكأنه يتكون من أشياء مستقلة عنا. 

2. يزعم بأن العام موجود بصورة موضوعية» مما يسمح لنا بالتعبير عن قضايانا 
موضوعية تجعلها صادقة آو كاذبة بشكل مطلق» ودون أي شرط. 

3. يقر بأن لكلمات اللغة معنى محددا ودلالة واضحة ومضبوطة تسهل علينا 
عملية مطابقتها للواقع. وها أن الدلالة حاضرة موضوعيا في الكلمات» فهذا 
يسمح لنا بأن نتكلم هوضوعية ودون استخدام الاستعارت أو اللغة الخياليةء 
إلخ» لأن دلالتها ليست واضحة ولا تطابق الواقع بشكل واضح. بالتالي ينظر 
للمعنى وکأنه مجرد. 

4. يقر هذا التوجه بعقلانية المعرفة وموضوعيتهاء على عكس موقف التصور 
الذاتي الذي يفقدنا كل علاقة بالعاطم ليصبح لا عقلانيا. 


(1) Robert stalnaker. «Pragmatics». In Sematics of natural language. Edited by Davidson and Harman. 
D. Reidel publishing campagny / Dordrecht - Holland. 1972. pp. 367-380. 


1 - إذا كان ليكوف يستبعد التصور الموضوعي» فهذا لا يعني أنه يتبنى التصور 
الذاتي الذي يتصف حسبه بنقائص حدد أهمها في : 
1. يصف حياتنا وكأنها عبارة عن مشاعر وتتعلق ا هو وجداني. ومن ثم» یری 
أن التصديق يتم بواسطة الخيال ودون اعتبار العوامل الخارجية. 
2. ينبه على خطورة التصور الموضوعي في الوقت الذي يتخلى فيه عما هو 
أساسي وماله دلالة أكثر. 


ينتقل ليكوف بعد ذلك إلى تحديد مفهومه للصدق بصورة تخالف وجهة نظر 
التصورين السابقين. فهو يستبعد دعوى كل من التصور الموضوعي والتصور الذاتي لصالح 
نظرة جديدة تجربية تتأسس على الفهم؛ فدلالة قضية ما تتعلق بفهمنا لها. لقد سعى 
ليكوف إلى تقديم تصور مختلف عن التصورات الكلاسيكية بقوله بعدم وجود صدق قي حد 
ذاته يكون معزولا عن كل عناص الفهم الإنساني» لينتقل بعد ذلك إلى تأسيس نظرية الدلالة 
والصدق على نظرية الفهم. ويتخذ الاستعارة سنده الأساس في تحديد شروط الصدق. فهي 
تعتبر عاملا حاسما في الفهم الإنسانيء وآلية مركزية لخلق دلالات جديدة وواقع جديد في 
حياتنا. فالاستعارة لا تكون مفهومة فقط بل تنتج كذلك معنى» وهي صادقة. وقد أفضى 
به هذا التحديد إلى خلاصة تفيد بأن الصدق يتعلق دانما بنسق تصوري معين» وبصفة 
عامة» بكل نسق له طبيعة استعارية. يستفاد من هذا أن الفهم ناتج عن علاقاتنا بالمحيط 
وبالآخرين» وأن الإنسان جزء من محيطه الطبيعي واطمعرف» إلخ. من تم فالناس الذين 
يتوفرون على أنساق تصورية تختلف عن أنساقنا التصورية يفهمون العام بشكل مغاير. 
وتنعكس هذه النتيجة على الصدق الذي تختلف شروطه من جماعة لأخرى. فهو يستند 
إلى الفهم الذي يقوم بدوره على نسق تصوري معين. وينتهي ليكوف إلى القول بآن هذا 
الموقف يحقق في نفس الآن هدف التصور الموضوعي والذاتي دون أن يخضع لدعوى التوجه 
الموضوعي الذي يقول بالصدق المطلق» ولا التوجه الذي يقر بخيال يتخلص من كل التزام. 


انتقل ليكوف بعد ذلك إلى تقديم تصور لنظرية التطابق يختلف عن ذاك الذي ورد 
عند التوجه الموضوعي مع تارسكي". حيث أكد على أن فهمنا للوضع والأقوال يتم دانما عبر 
نسقنا التصوري. وهو ما اتخذه سندا لرفض الكلام عن صدق كلي وعن وصف كامل للواقع. 


(1) G. lak off. M. Johnson. Metaphors we Live by. University of Chicago Press. 1980. 
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فتحقق التطابق بين ما نقوله والواقح ير داثما عبر فهمنا طا نقوله وتكشف عنه الواقعة. كما 
أن الصدق يرتكز على فهم تعبير ما كصادق أو كاذب في وضع معينء معنى أن صدق تعبير 
ما يتحقق عندما يطابق الوضع كما نفهمه» وأن فهم شيء ما يقتضي إدماجه في بنية متسقةء 
لكون الصدق يتعلق في جزء منه بالاتساق. 

يتضح أن هدف دعوى ليكوف يتمثل في التأكيد على بطلان التصور الموضوعي وهوذج 
الصدق الذي حدده تارسكي والذي يتصف في نظره بالنسبية وبخضوعه لاستثناءات. 

فالشاهد الذي قدمه تارسكي : 

1 - ««الثلج أبيض» صادقة إذا وفقط إذا الثلج أبيض». 

يخضح للمعايير التي حددها تارسكي» لكون التعبير «الثلج أبيض» موضوعي. 

إلا أنه لو أخذنا الجملة التالية : 

2 - ««الضباب خلف الجبل» صادقة إذا وفقط إذا الضباب خلف الجبل». 


واضح أن معيار الصدق عند تارسكي يفشل أمام هذه الحالة لكوننا لا تتوفر على 
ذوات محددة وواضحة تطابق «الضباب» و «الجبل». کما أن عدم وجود ما سمیتاه «خلف 
الجبل» بشكل موضوعي يجعل المعيار غير قابل للتطبيق إلا في حالة استحضار ما نفهمه من 
هذا التعبير. ويدل هذا على أن الدلالة ترتبط بالفهم» وأن المعنى هو داما كذلك بالنسبة 
لشخص ماء ولا وجود طمعنى في حد ذاته. 


يترتب عما سبق ذكره أن ليكوف يصر على أن نظرية الصدق القانمة على الفهم 
الإنساني ليست ذاتية (خالصة). فهو يقر باختلافها عن التصور الموضوعي. هذا قي الوقت 
الذي أكد فيه على أن الجمل تستند بالأساس إلى معايير ذاتية (الذاتية مفهومه هو) قانمة 
على تسقنا التصوري المرتبط محيطنا الطبيعي والثقافيء إلخ. ومقتضى ذلك فالسياق والزمان 
واممكان وغيرهاء تلعب أدوارا رئيسية في تحديد شروط الصدق. فاطمتكلم لا يصرح داتما بكل 
شيء» بل غالبا ما يبقي جزءا من المعنى متضمنا في ال مقتضيات الإضماريةء مما يدل على 
أن شروط الصدق ليست موضوعية (خالصة). فالتطابق بين القضية والواقعة هر داتيما عبر 
فهمنا لهما معا. لهذا اختار ليكوف الممنطق الطبيعي كنسق منطقي قادر على الاستجابة 
لخصوصيات الخطاب الطبيعي» ووصف مقاربته على أنها تجربية. 


7- مقتضيات رفض اللغة الفوفية 
7. موقف فتجنشتبن من اللغة الفوقية 

إذا کان کل من تارسكي وفتجنشتين يلتقيان حول الإقرار بوجود أشياء لا مكن قولها؛ 
فلا هكن لقضية ما أن تتكلم عن نفسهاء ولا هكن لخاصية ما أن تسند لذاتها. فهما يختلفان 
مجرد ما يتعلق الأمر بتفسير هذه الدعوى وتأويلها. ذلك أن تارسكي يؤكد على أن ما لا هكن 
قوله في مستوی معین کن قوله بلجوئنا إلى مستوی أعلى منه» بینما يقر فتجنشتين بأن ما 
لا مکن قوله لا هكن قوله» بل تبيانه فقط. فاللغة في نظره تقوم بأكثر من التمثلء إنها تبين 
كذلك ما لا هكن أن نمثله. وعليهء إذا كان بإمكاننا القول «الكتاب أخضر»». فلا هكن القول 
منطقيا بأن الخاصية «أخضر» هي خاصيةء بل تبيانها فقط بواسطة صورة الرمز التي تمثلها 
في اممنطق. اتباع هذا المسلك سيجعلنا نرمز للقضية ب «ك (س)»؛ حيث يرمز ك للخاصية 
المعينة بواسطة الموضوع الذي يعينه الرمز (س) (الإسم يبين أنه يعين موضوعا ما)؛ معنى أن 
المحمول «أخضر» الممثل ب (ك) يشكل خاصية الموضوع «الكتاب» امممثل بواسطة «س». 
وكل هذا لا هكن قوله حسب فتجنشتين. فلا هكن لقضية ما أن تمثلهء لانعدام قضية من 
مستوى اللسانيات الفوقية. 

نلاحظ آن موقف فتجنشتين يتميز بحرصه على عدم تجاوز مستوى اللغة في تحليله 
المنطقي للقضايا. فالقضية في نظره أكثر من علامة قضوية. إنها العلامة القضوية في علاقتها 
الإمقاطية بالعام". فيجوز لواقعة ما أن تقول عن أشياء معينة أنها كذا وكذاء في حين لا 
يمكن أن تقول عن نفسها بأنها واقعة .كما لا يجوز أن تمثل قضية أخرى؛ إن كل ما هكن أن 
تقوم به هو بيان معناهاء دون أن يسمح لها ذلك بأن تقول معنى جملة أخرى. فلا هكن 
لقضية ما أن تتكلم عن قضية أخرى دون أن تخرق مبدأ الماصدق. كما لا مكن لقضية أن 
تقول شيئا ما عن نفسهاء لامتناع أن تتضمن العلامة القضوية نفسها. 

يتضح مما سبق أن فتجنشتين يرفض مفهوم اممنطق الفوقي بدليل استحالة أن يشكل 
كل ما هو منطقي موضوعا لخطاب معين» لعدم وجود خطاب من مستوى المنطق الفوقي. 


فإذا اعتبرنا المنطق لغة سليمة التركيب «تحتوي على نفسها» فهذا يعني استحالة أن تمثل 


نفسها بنفسها. إن کل ما هكن أن تقوم به هو أن تبين نفسها دون حاجة إلى لغة أخرىء فلا 


(1) Wittgenstein : tractatus logico-philosophicus. Gallimard. Paris. 1961. 3. 112. 
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توجد سوى لغة واحدة. وهكذا فالجزم باستحالة أن تصبح لغة ما موضوعا للغة ثانية يفضي 
بنا إلى القول بأنه لا هكن لقضية أن تتكلم عن قضية أخرى. 

ينعكس موقف فتجنشتين الرافض للغة الفوقية" على مفهوم التراتية. فعدم وجود 
لغة فوقية يدل على امتناع صياغة أي شيء عن جوهر اللغة أو العام. فلا هكن القيام بتمثل 
للتمثل» لعدم وجود تمثل من مستوى أعلى. ومقتضى ذلك. لا هكن أن تشكل اللغة موضوع 
اللغة أو شيثا بالنسبة للغةء لعدم وجود لغة شيئية. 

يخلص فتجنشتين إلى اعتبار التفكير والبحث قي اللغة عملية تحليل وليس عملية بناء. 
وعليه» فتحليل اللغة هو تفكيكها (انطلاقا من نفسها) بشكل يجعلها تكشف عن ذاتها دون 
أن نفرض عليها قيوداء ولو كان مصدرها لغة فوقية. فاللغة تكشف عن بنيتهاء وما ينعكس 
فيها لا يمكن أن تمثله. وبهذه الكيفية ينتهي إلى رفض فكرة تراتبية اللغة بنفس الجلفية التي 
رفض بها نظرية الأنماط عند راسل. 

7 موقف لاكان من اللغة الفوقية 

شكلت قضايا الدلاليات النظرية موضع خلاف بين الدارسين. ونستحضر هنا موقف 
لاكان الذي أعتبر أحد أقطاب التحليل النفسي. فقد أكد على بطلان بعض هذه التصورات. 
خصوصا مفهومي الصدق و اللغة الفوقية. كما صرح بإخفاق كل المحاولات التي سعت إلى 
إعطاء الصدق تعريفا كليا. وذهب به ذلك إلى رفض مفهوم التراتبية «تراتبية اللغة»» بدعوى 
عدم وجود لغة فوقية لتتكلم عن اللغة الشيئية. وعليه» فقد اعتبر كل من اللغة الشيئية 
واللغة الفوقية مجرد فرضية خياليةء فاللغة لا تقتضي لغة فوقية”. 

برتبط ما ذكرناه بتأكيده. على استحالة تناول الصدق باعتماد اللغة الشيئية» وبالأحرى 
لغتها الفوقية. فكل محاولة لقول الصدق يولد بالضرورة مفارقات. إذ لا هكن للشيء أن 
يتكلم عن نفسه ما دام لن يتمکن من ييز ما هو صادق عما هو کاذب. وهو ما ينتج 
عنه عدم وجود لغة فوقية لتقول الصدق عن الصدق. بالتالي لا هكن للغة أن تكون خطابا 
صادقا حول اللغة. 


(1) Vodoz isabelle. «Wittgenstein : un refus de la metalangue». DRLAV-37. 32. 1985. pp. 33-45. 
(2) Michel Arrivée «quelques notes sur le statut du métalangage chez. Jacques Lacan» DRLAV. 32. 


1985. pp. 1.19. 
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خلاصة ما قلناه أن السؤال حول اللغة الفوقية مستحيل. فكل محاولة تسعى إلى 
مقاربة هذا السؤال تجد نفسها أمام مشكل يتعلق بتحديد التصورات. إذ على الدارس أن 
يهتم في البداية مسألة ييز التصورات الابتدائية. لقد ذهب به البحث إلى تشبيه بنية اللغة 
ببنية اللاشعور الذي يكسر في نظره الثنائية: لغة شيئية / لغة اللغة. بالتاليءإن المهمة الأساس 
لا تكمن في التواصل مع اللغة بقدر ما تتحدد في التواصل في اللغة. وليدعم هذا التصور 
سعى إلى بيان استحالة تطبيق خصائص اللغة المنطقية على أي خطاب. لأن ذلك سيؤدي 
بالضرورة إلى استخلاص عدم كفايتها. بالتالي» خلص إلى عجز اللغة الفوقية (ولو في صورتها 
العلمية) أن تقول الصدق عن اللغة. 


اللغة الفوقية أو اللغة الواصفة 111 


اللغة الطبيعية بوصهها لغة فوقية 
1 - مقومات اللغة الطبيعية ولغاتها الفوقية 


تسمح الخلاصات التي سبق ذكرها باستنتاج أهم مميزات اللغة الطبيعية التي 
نحددها ف : 


1. قدرتها على تمثيل كل الأنساق. 


2. وصفها لنفسها (ارتباط هذه الوظيفة باللغة الفوقية لاينسينا أصلها اطمتجذر 
في اللغة الطبيعية). 


إن الخوض في هاتين الخاصيتين يتطلب البدء بتمييز الشيء المدروس عن الأداة 
الدارسة. وهو ما يصعب تحقيقه على مستوى اللغة الطبيعية ولغاتها الفوقية باعتبار 
التداخل القائم بين مستوياتها. وعليه» فاستحضار مقومات اللغة الطبيعية ولغاتها الفوقية 
يقتضي ضبط خصائص اللغة الطبيعية. فهو السبيل الأنجع لتحديد مجمل ما تختلف فيه 
عن الأنساق الأغرى» خصوصا الصورية منها. فهي الوحيدة القادرة على وصق الأنساق 
السميائية الأخرىء بالإضافة إلى كونها لغة فوقية للأنساق الصورية. إن خصوصيات اللغة 
الطبيعية التي تتجلى أساسا في هاتين الإمكانيتين تجعلها تقع في تناقضات وتولد مفارقات. 
فقابلية استخدام كلماتها كمستعملة ومذكورة على السواء يقوي إمكان الخلط بينهماء 
ليتعذر بذلك التمييز بين مستويات لغوية مختلفة في الأصل. ولتلافي هذا الخلط استعار 
اللسانيون مفهوم اللغة الفوقية من المنطق. حيث جعلوا منه أحد المفاهيم الأساس الواجب 
الالتزام بها في معالجة لتعابير الخطاب الطبيعي. ومقتضى ذلك أصبح الحديث عن مفهوم 
اللغة الفوقية يتم من وجهتين مختلفتين : 


1. توجه ينظر للغة الفوقية باعتبارها داخلية بالنسبة للغة. 
2. توجه يذهب إلى عكس دعوى التوجه الأول ليقر بأن اللغة الفوقية خارجية 
بالنسبة للغة الشيئية. 
يحثنا هذا التمييز على استحضار نتائج أبحاث بعض الدارسين من قبيل ياكبسون 
وهاريس باعتبارهما هثلان التوجه الأول. فهذا الأخير قام بوصف اللغة الطبيعية بعد بنائها 
بكيفية ظاهرة كأداة للوصف. وذهب إلى القول بأن اعتبار اللغة الفوقية خارجية بالنسبة 
للغة الشيئية سيوقعنا في مسلسل تراجعي لا متناه. وهقتضى ذلك تتحدد مهمة كل لغة 
في تمثيل اللغة التي ترد قبلها في سلم التراتب. كما اهتم ياكبسون باللغة الفوقية بعد أن 
بين الأصل ام منطقي لهذا المفهوم. فتمييز المنطق العاصر للغة الشيئية عن اللغة الفوقية لا 
يشكل أداة علمية ضرورية لكل من المناطقة واللسانيين فقطء بل إن هذا التمييز يلعب 
كذلك دورا مهما في اللغة اليومية. 
انتقل ياكبسون بعد ذلك إلى تحديد وظائف اللغة التي أجملها في ست وظائف : 
أ - الوظيفة الإحاليةء ترتبط بالطابع الإخباري للغة. 
ب - الوظيفة التعبيرية أو الانفعاليةء ترتبط باطتكلم. 
ج - الوظيفة الإهائيةء ترتبط باطمستمع. 
د - الوظيفة الشعريةء ترتبط بالإبلاغ. 
ه - الوظيفة التنبيهية أوالاتصالية» تحاول الربط الصوتي بين المتكلم والمستمع 
كقولنا (ألوء هل تسمعني). 
و - وظيفة اللسانيات الفوقيةء ونستخدم فيها اللغة لتحليل أو التحقق من العقد. 
لقد اتضح له بعد هذا التحديد أن القدرة على التكلم في لغة ما يستلزم قدرة الكلام 
عن هذه اللغة. وهذه العملية الأخيرة هي التي تساعدنا على مراجعة وإعادة تعريف 
المفردات التي نستخدمها"“. ويدل هذا في نظره على أهمية الأبحاث المنطقية واللسانية 
على السواء. 
أما التصور الثاني فيمثله على الخصوص كل من شوميان و مونتيغيو اللذان نظرا إلى 
اللغة الفوقية على أساس أنها تتخذ طابع أنساق الحساب التي نستعين بها لوصف اللغة. 


(1) R. Jokobsm : Essai de linguistique générale. Minuit .Paris. 1963 p 81 L. SAUMJAN. 
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وهناك توجهات أخرى تخالف مواقفها بعض تصورات التوجهين اممذكورين. ونستشهد 
هنا بأبحاث يلمسلف الذي أقام تحليله للغة على ال منهج الاستنباطي اقتناعا منه بأهمية 
التعريفات الصورية وضرورتها. فمن شأن اعتماد هذا المنهج أن يقرب اللسانيات من العلوم 
الصورية. ومن ثم حدد ثلاثة شروط لكل دراسة لغوية : 
أ - عدم التناقض. 
ب - البساطة. 
ج - الشمولية. 
كما ناقش مسألة اللغة الفوقية ضمن زوج يتكون من اللغة الفوقية ولغة الإهاء. 
وقد حدد موضوع اللغة الفوقية في اللغة الشيئيةء معتبرا الخطاب اللساني ثموذجا لذلك. 
كما سلم باحتمال أن تكون اللغة الفوقية مماثلة جزئيا أو كليا للغة الشيئيةء وأن الاختلاف 
يكمن من جهة المعجم فقط. وقد أفضى به البحث إلى التأكيد على أن كل لغة تقتضي لغة 
فوقية أقوى منها بشكل يؤدي إلى توالد اللغات بشكل لا متناه. 
لقد كان الهدف الأساس لهؤلاء هو دراسة اللغة الطبيعية ولغتها الفوقية بعيدا عن 
أي تناقض. مما ذهب ببعضهم إلى الاستعانة بالطرق الصوريةء أو على الأقل تبني بعض 
الإجراءات الرياضية واطمنطقية لضبط المفاهيم وتدقيق التصورات المستخدمة. 
لقد تأكدنا الآن ها فيه الكفاية أن استقامة دلالة اللغة الفوقية تقتضي استحضار ثلاثة 
أصناف أساسية من التعابير غير المعرفة وهي : 
أ - تعابير مستعارة من المنطق. 
با - تعابیر اللغة ١‏ لشيئية. 
ج - أسماء تعابير اللغة الشيئية. 
إلا أن تبني اللغة الطبيعية ولغاتها الفوقية لبعض التصورات والإجراءات المنطقية لا 
يجعلها في نفس مرتبة اللغات الصورية. ففي الوقت الذي نجد فيه هذه الأخيرة تستند إلى 
ما هو ظاهر ومضبوط تقوم الأولى على ظواهر وتصورات غامضة تساهم في توليد تناقضات. 
كما تساهم اممقتضيات التداولية التي تختص بها اللغة الطبيعية في توسيع الفروق بينهما. 


(1) Hjelmslev. Polégomènes ù une théorie du langage / Minuit. Paris. 1971. p. 162 


لقد ركزت معظم الدراسات التي تناولت هذا الموضوع على توفر اللغة الطبيعية على قدرة 
تداولية تميزها عن اللغات الصورية؛ هذا إلى جانب التفاوت الحاصل على امستويين التركيبي 
والدلالي. فلو مثلنا على ما ذكرناه بظاهرة الحشو لا تضح أن اللغات الصورية تستبعده في 
كل الأحوالء في حين لا يمكن القيام بذلك فيما يتعلق باللغة الطبيعية". وهو ماجعل العديد 
من الدارسين يستشهدون بالعديد من الظواهر التي وإن كانت مقبولة في الخطاب الطبيعي 
وفي كل عملية تواصلية» فلا مكن تقعيدها صوريا. 

تفرز لنا الملاحظات التي ذكرناها عناصر تبين انعكاس خصوصيات اللغة الطبيعية 
على طرق التفكير وأساليب التعبير التي تعتمدها. وينعكس هذا الوضع كذلك على لغاتها 
الفوقية التي تختلف من جوه عدة عن لغات اللغات الصورية. فإذا كان موضوع اللغة 
الطبيعية الفوقية هو اللغة الطبيعيةء فإن موضوع اللغة الصورية الفوقية هي اللغة الصورية 
التي بنيناها باعتماد اللغة الطبيعية. ومقتضى ذلك يتضح أن اللغة الطبيعية الفوقية تحتل 
وضعا تراتبيا يختلف عن ذلك الذي توجد فيه اللغة الصورية الفوقية. هذا بالإضافة إلى 
كون اللغة الطبيعية متضمنة في لغاتها الفوقية في الوقت الذي تتمايز فيه المستويات فيما 
يخص اللغات الصورية. 

إذا كنا قد أشرنا إلى بعض وظائف اللغة الطبيعية فيمكن أن نضيف الآن التواصل 
بوصفه إحدى الوظائف الرئيسية للغة الطبيعة. فهذه الوظيفة تفتح لنا الطريق أمام استحضار 
مقومات واعتبارات تتميز بها اللغة الطبيعية عن باقي الأنساق الأخرى. فإذا كانث اللغة 
الطبيعية تجمح بين الوظائف التركيبية والوظائف الدلالية والوظائف التداوليةء فإن العديد 
من الدارسين يركزون على هذا البعد التداولي بوصفه ال مجال الذي يسمح أكثر بالكشف عن 
خصوصيات اللغة الطبيعة. وقد انتهى التحليل بالعديد من التداوليين إلى اعتبار التواصل 
أهم خاصية للغة الطبيعية» خصوصا وأنهم يقولون بأن بعض الوظائف الأخرى هكن أن 
ترد إلى وظيفة التواصل. لكن هذا لايعني إغفال وظائف أخرى تكتسي أهميتها بحسب 
الظروف. إذ نجد مثلا ميير يحصرها في ثلاث وظائف هي التواصل الإشاري والإحاليء والتعبير 
عن المشاعر الذاتية والفكرية» ثم الإقناع. إلا أن ما يجمح هذه الدراسات هو تأكيدها على 
أن البحث في اللغة ينتهي بنا إلى رصد عدة وظائف تكشف عن الطابع الكلي للغة الطبيعة. 


(1) د. طه» عبد الرحمن. في أصول الحوار وتجديد علم الكلام امصدر السابق. ص. 97. 
M. Meyer. Logique langage et argumentation. Hachette. Paris. 1982. p.9.‏ )2( 
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لكن الأهم بالنسبة إلينا ليس هو تفصيل القول في وظائف اللغة» بل التركيز على وظيفتي 
التواصل ولغة اللغة. فالأولى تكشف عن جوانب تيز اللغة الطبيعية عن اللغات الصوريةء 
بينما تبرز الثانية مراتب الفروق بين اللغة الطبيعية واللغات الصورية ولغاتها الفوقية. 
ويبرزان معا وجوه الخلاف بين مؤيدي ومعارضي عملية صورنة اللغة الطبيعية ولغاتها 
الفوقية. قصدنا الأساس في هذا المقام هو طرح الاختلافات اط موجودة بين اللغة الطبيعية 
واللغة الصورية ولغتهما الفوقية دون إغفال ما ذكرناه سابقا عند إثارتنا للأدوار التي لعبتها 
المحاولات المتعددة التي سعت إلى صورنة اللغة الطبيعية ولغاتها الفوقية. حيث خلصنا 
إلى أن تعدد مواقف الباحثين وتباينها أحيانا يعود إلى تبنيهم لتصورات مختلفة فيما يخص 
صورنة اللغة الطبيعية ولغتها الفوقية. 


2 - الاستد لال الطبيعي والاستدلال الصوري : 
الحجاج ب2 مقابل البرهان 

ساد الاعتقاد بعد ظهور نتائج أبحاث الدلاليات الصورية بأن الوظيفة الأساسية 
للغة تبقى وصفيةء غير أن البحث التداولي كشف عن قصور هذه الدعوى وأقر أن اللغة 
الطبيعية تؤدي مجموعة من الأدوار والوظائف التي تعجز الأنساق الأخرى عن القيام بهاء 
وأنها تتميز بخاصيات تنفرد بها. وإذا كان الجزء الأماس من الوظائف التي تقوم بها اللغة 
الطبيعية يعود إلى بنيتهاء فإن هذا لا يجب أن ينسينا الدور الأساس للأدوات الإجراثية التي 
تستخدمهاء ونخص بالذكر الحجاج. فإذا كان البرهان يرتبط بالصورية من خلال ارتكازه 
على القضايا في حد ذاتهاء أي على صور القضايا وصرامة الاستنتاج» فإن الحجاج الذي يرتبط 
بالخطاب الطبيعي يجمع بين الصورة والمضمون. فهو يحدد مجموعة من الأقوال التي 
تستهدف إقناع المخاطب أوبناء معرفة مشتركة عبر الفهم والإفهام. يفيد هذا أن البرهان 
يستند بالأساس إلى الصورية التي تبعده عن المضمون وتجعله خاضعا لقواعد الاستدلال 
المنطقي التي تسعى إلى إثبات الصحة الصوريةء بينما نستند في الحجاج إلى قوة الحجة. 
وعليه» يختلف البرهان عن الحجاج من وجوه نجملها : 

1. الصورية : نستبعد في البرهان كل إحالة على مضمون الألفاظ والقضابا. 

2. التواطؤ : يعني أن لكل الألفاظ والتعابير التي يستخدمها البرهاني معنى متواطئا. 

3. القطعية : تعني امتناع التشكيك ف النتائج التي نتوصل إليها بواسطة البرهان. 


وعلى عكس البرهان» فالحجاج لا يوجه كما قلنا إلى بيان الصحة المنطقية لاستدلال 
ماء وإنما يتحدد غرضه الأساسي في الإقناع وفق طرق متعددة ومختلفة". كما أن ارتكازه 
على اللغة الطبيعية تجعل الحجة لا تكون داثما ظاهرة. بل أحيانا مضمرة. وهو ما يجعل 
العلاقات الحجاجية تخضع لشروط سياقية وليس لشروط الصدق» كما هو الحال في المنطق 
الصوري. كما نلاحظ أن ربط الصورة با مضمون في الحجاج يسمح بأن نفهم من قول ما أمورا 
مغايرة لتلك التي تلفظت بها الذات امتكلمة أو قصدتها. ويعود هذا بالأساس إلى تعدد 
مستويات الخطاب الطبيعي. حيث يكن التمييز بين : 

1. المنطوق : يتعلق ما يصرح به المتكلم بواسطة الدلالة الحرفية للكلمات. 

2. المقتضى : يهم مجموع المعلومات المتعارف عليها بين المتخاطبين والتي لا تحتاج 

إلى تذكير أو توضيح أكثر. 
3. المفهوم : يرتبط ها يستنتجه اللخاطب خارج الدلالة الحرفية للكلمات. 


إن اعتماد الحجاج على مقومات تداولية ومعرفية على الخصوط تبرز تميزه الواضح 
عن البرهان. فهو يعمد إلى تحليل التعابير من جوانب مختلفة» کتمییزه مثلا بين ماهو ظاهر 
وماهو باطن» وبين ماهو محکم وماهو متشابه. وهو ما يترتب عليه أن الحجاج يتمتح 
بالخصائص التالية : 

1. -القوة : هناك علاقة بين التراتب الحجاجي والقوة. حيث تمتلك كل حجة قوة قد 
تزيد أو تنقص على قوة حجة أخرىء معنى أن العلاقات الحجاجية تكون متفاوتة 
في قوتها بحسب القوة الحجية لكل حجة. ومن ثم» فالعلاقات الحجاجية تتصف 
بالقصدية التي تستند إلى مجموعة الخطط التي تسعى إلى قصد معين. 

2. التوجه الحجاجي : ترتكز العلاقات الحجاجية على ما نسميه بالتوجه الذي يقوم 
بتحديد تسلسل القضايا. ويتفرع إلى نوعين: 

أ - توجه مزدوج : فيه ينتمي الملفوظين لنفس الفئة الحجاجية ويسعيان 
لتحقيق غرض واحد. 
ب - توجه معاكس : يتل الحالة التي نتوفر فيها على ملفوظين متناقضين. 
C. Perlman : «jugements de valeur. Justification et argumentation», Revue internationale de philosophie.‏ 0 
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يتضح إذن أن القيمة الحجاجية لملفوظ ما لا تنحصر في المعلومات التي ينقلهاء 
بل تتوقف كذلك على التوجه الحجاجي لهذا املفوظ الذي ينتهي بالمخاطب إلى قصد 
كلامي محدد. فالعلاقات الحجاجية تتميز بالقصدية الحجية التي تساهم في تحديد التوجه 
الحجاجي للملفوظ. 

وهمقتضى ذلك فالبرهان والحجاج ينتميان إلى مجالين متمايزين هما : مجال المنطق 
الصوري» ومجال الخطاب الطبيعي. بالتالي يكن تحديد أهم الفروق بينهما فيما ياي : 

1 - يرتبط البرهان بالصورة بشكل يسمح معالجته بواسطة الحاسوب» في حين يصعب 
القيام بذلك فيما يخص 3 فإذا كانت تعابير اللغة الصورية تتميز بالتواطؤء فإن دلالة 
تعابير الخطاب الطبيعي مشتركة وترتبط بالشروط التركيبية والدلالية وباممقتضيات التداولية. 

2 - يرتبط تقويم البرهان بالصدق والكذب» أما قيمة التعابير الحجاجية فتتعلق 
بالآخر الذي وضعت من أجله بغاية فهم المقصود. 

- إذا كانت نتائج البرهان تتصف باليقين» فإن الحجاج يخضع لتراتبية هرمية تجعل 
الحجة تتراوح بين الضعف والقوة. فهو على عكس البرهان يوصلنا أحيانا إلى أكثر من نتيجة. 
كما أنه لا ينغلق على نفسه» لاحتمال إضافة حجة أو سحب حجة أو إعادة التساؤل عن النتائج. 

4 - لا يستهدف البرهان شخصا معينا ولا يهتم بأسباب بناء الخطاب» بينما يتطلب 

الحجاج طرفين»› ويراعي السياق ويستحضر القصد ومقتضيات التخاطب» إلخ. 


مجمل القول» أن الاستدلال الطبيعي يأخذ مجموعة من المقومات التداولية وفي 
مقدمتها الذات وشروط التخاطب» في حين يبنى الخطاب الصوري بشكل آلي دون مراعاة 
المخاطب. وهو ما يفضي بنا إلى التسليم بصعوبة اعتماد نفس المقاييس والإجراءات لدراسة 
كل من اللغة الطبيعية واللغات الصورية. 


3 - تطبيق المواضعة (ص) على تعابير اللغة الطبيعية 

شكلت مواضعة الصدق عند تارسكي منطلقا للعديد من الدراسات التي همت الممجال 
الصوري والطبيعي على السواء. حیٹث ثارت دعواه ردود أفعال متفاوتة تأرجحت بين من 
تناها ولو جزئيا» ومن عارضهاء جازما ببطلانها. وستركز في هذا المقام على بعض الدراسات 
التي ذهبت إلى توسيع مداها لتشمل جمل الخطاب الطبيعي. ويتعلق الأمر بصفة خاصة 


بالدراسات التي أنجزها كل من دفدسين وهارمان. فهما يتفقان مع تارسك فيما يخص معظم 
تصوراته التي همت نموذج الصدق» لكن إذا كان تارسكي قد خلص إلى قصور المواضعة (ص) 
فيما يخص اللغة الطبيعيةء فإن هارمان و دفدسين ذهبا إلى عكس ذلك من خلال التأكيد على 
إمكان تطبيق هذه المواضعة على تعابير اللغة الطبيعة» لكن كل منهما من منظور خاص به. 


3. هارمان و تطبيق المواضعة (ص) 

انطلق هارمان من نقطة أساسية يختلف فيها عن دفدسينء وتتمثل في إصراره على 
وجوب القيام بدراسة مسبقة للبنية المنطقية للغة الطبيعية. فقد أكد على أن تحقيق ذلك 
يعد الشرط الأساس الذي سيساهم في إخضاع تعابيرها للمواضعة (ص). يتطلب الأمر التمهيد 
لهذه الدراسة بعمل يبتغي إعادة هيكلة اللغة الطبيعية حتى تستجيب تعابيرها لنموذج 
الصدق الذي وضعه تارسكي. فذلك هو السبيل الذي سيمكننا من ضبط بنيتها واستبعاد 
المعاني المشتركة لألفاظها وتعابيرهاء مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة التخاي عن الدعوى 
القائلة بالطابع الكلي للغة الطبيعية. فهذا هو العامل الأساس في توليد تعابير غير متسقة. 
بالتاي» سيسمح تحقيق الأهداف ال معلن عنها بتحديد الشروط الواجب توفرها في تعبير ما 
والتي ستساهم في جعل المواضعة (ص) صحيحة. يقتضي الأمر إذن تخصيص الشروط التي 
تفترض في كل تعبير حتى لا يولد التناقض. وفق هذا التوجه سيتبنى هارمان تصور تراتبية 
اللغة» وسيعمل على التمييز بين مختلف درجات محمول الصدق بشكل يجعله يوافق هذه 
التراتبية. حيث جعل من «صادق 0» محمول اللغة الشيئية» ومن «صادق 1» محمول لغتها 
الفوقيةء إلخ. وعليهء يقتضي الأمر عند تحديد قيمة صدق تعبير ما أن نبدأ بضبط مستواه 
في سلم تراتبية اللغة. وهو ما يدل على ارتباط تصور الصدق بتحديد الوضع الذي يحتله 
التعبير في سلم التراتبية اللغوية. 

فلو استشهدنا بالعبارة التالية : 

- الوردة حمراء. 

فنحن نعلم بأنها تنتمي إلى اللغة الشيئية لكونها تتكلم عن شيء مادي موجود في 

الواقع» بالتالي لتحقق المواضعة (ص) لا بد لها أن تتخذ الصورة الآتية: 


««الوردة حمراء» صادقة 1 إذا وفقط إذا الوردة حمراء». 
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إلا أن اممعاينة تكشف لنا عن نسبية هذا امعيار. فهو يخضع لاستثناءات» خصوصا 
فيما يتعلق مسألة المفارقات و الجمل الانعكاسية. إذ يصعب في مثل هذه الحالة تحديد 
القيمة الصدقية ثل هذه القضايا. فكل محاولة تبتغي تحديد مسمى عبارة من هذا القبيل 
تقع حتما في تراجع لا متناه. وهو ما يعني وجود صعوبات تحول دون ضبط المستوى 
التراتبي ثل هذه العبارات. الأمر الذي أفضى بهارمان إلى القول بوجوب حصر مجال تطبيق 
المواضعة (ص) على مستوى اللغة الطبيعية. فالموقف يستلزم تحديد مداها بصورة تجعلها 
تنطبق فقط على التعابير التي لا تنعكس على نفسهاء إما بشكل مباشر أو غير مباشر. وبذلك 
ننتهي إلى التعريف الجزئي للصدق؛ لنجد أنفسنا في نقطة البداية حين سلمنا بصعوبة إعطاء 
تعريف كلي للصدق. 

3. دفدسين وتطبيق المواضعة (ص) 

شکل تسلیم دفدسین بالدعوی التي تبنت بإمكان تحديد شروط صدق ألفاظ وتعابير 
اللغة الطبيعية وتحديد دلالاتها الحرفية في استقلال عن السياقات الخاصة باستعمالها 
مدخلا لتبنيه مواضعة تارسكي. حيث أكد منذ البداية على احتمال دراسة اللغة الطبيعية 
من الوجهة الدلالية دون دراسة مسبقة لهاء أي دون إعادة هيكلتها كما ادعى هارمان. 
ولتحقيق هذا الغرض تبنى المواضغة (ص) التي يقول عنها بأنها محايدة بالنسبة لنظرية 
التطابق. وعلى هذاء فإعطاء الصدق تعريفا يلائم تعابير اللغة الطبيعية يتوقف على جعل 
کل تعبیر يطابق تعبیرا آخر يحدد شروط صدقه. وهذا يستدعي قي نظره جعل الواضعة 
(ص) تستجيب لخصوصيات اللغة الطبيعية التي تتحدد أساسا في البعد الإشاري. وعليهء فلم 
يعد الصدق يرتبط بخاصية التعبير» بل يقوم على عوامل تتعلق بالذات المتكلمة والسياق 
وزمان التلفظ. إلخ. لذاء فالأمر يستلزم وضع قيود تهم العلاقات المحتملة بين التعابير 
وامتكلم وزمان التلفظ بالإضافة إلى محمول الصدق. 

وها أن تحقق الصدق يتعلق بربط دلالة القضية بشروط مضبوطة وكافيةء فالمواضعة 
(ص) تأخذ الصورة التالية : 

- «« با » صادقة بالنسبة للمتكلم م في لحظة ما إذا وفقط إذا ب ». 


(1) D. Davidson. «Semantics for natural Language». Inquiries into truth’ and interpretation. Oxford 
university Press. New. York. 1984. pp. 55-64 


نلاحظ أن ««با»» تعين بنية وصفية للجملة «ب» (من الخطاب الطبيعي)» و «ب» 
تعين جملة تحدد الشروط الضرورية والكافية لصدق التعبير الذي تصفه ««با»». وبهذه 
الكيفية نكون قد حددنا الصورة التي تحقق بواسطتها المواضعة (ص) الشروط الضرورية 
والكافية لصدق تعابير اللغة الطبيعة. 


لقد أفضى به شرط تحقق الصدق على مستوى الواقع إلى الإقرار بأن القيمة الصدقية 
لنظريته تكمن في بعدها التجربي. ولهذا أصر على القول بأن على اللساني أن يرسم قيودا 
تهم هوية المتكلم وزمان التلفظ. وكذا ال محمول «صادق». لكن المتأمل لهذه المواضعة 
يخرج بخلاصة تكشف عن عدم استجابتها لكل خصوصيات اللغة الطبيعية. ودليلنا على 
ذلك لا تناهي جمل اللغة الطبيعيةء بشكل يجعل تعابيرها تتعدد بتعدد الممتكلمين والأزمنة 
والسياقات. ولهذا أقر دفدسين بخضوع المواضعة (ص) لاستثناءات. فهي لا تستجيب» على 
الخصوص. لظاهرة التعابير التي تكذب نفسها (الإبطال الذاتي). بالتالي يبدو أن تشبته 
بالتعريف الاستقراني للصدق وتركيزه على القضايا الخبرية جعلا نظريته وكأنها مجرد نظرية 
تهم شروط الصدق. فهي تفتقد للكفاية الوصفية والتفسيرية لنظرية الإحالة على مستوى 
الخطاب الطبيعي. وهذا ما شكل موضوع انتقاد العديد من الدارسين» من بينهم هنتيكا 
الذي حاول التأكيد من خلال شواهد ناقضة على عدم استجابة المواضعة (ص) لخصوصيات 
الخطاب الطبيعي""» بل ذهب إلى حد الجزم بإخفاقها حتى فيما يتعلق بالتعابير التي لا 
تطرح مثل هذه المشاكل المعقدة. ومقتضى ما قلناه. نخرج بخلاصة تفيد أن التعريف الذي 
قدمه دفدسين للصدق يبقی جزئياء شأنه في ذلك شأن باقي التعريفات الأخرى. 


4- الانعكاسية أو الاحالة الذاتية 

تعتبر الانعكاسية أو الإحالة الذاتية أحد السمات المميزة للغة الطبيعة عن باقي 
الأنساق السميائية الأخرى. ويرجع هذا إلى ما سبق ذكره من احتمال استخدام كلماتها 
وتعابیرها وکأنها مستعملة أو مذكورة. 

فلو قلت : 


(1) Jaakko Hintikka. «A counter example to Tarski type truth-definitions as applied to natural lan- 
guages». Philosophia. 5. 1975. pp. 207-212 
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1. «خالد طالب». 
فقد استعملت الجملة لنقل خبر معين. 
أما لو أخذنا الجملة الآتية : 
2. ««ڪتاب» هو إسم». 
فهي كذلك جملة خبريةء لكن لا يمكن تنزيل هذا الخبر منزلة الخبر الوارد قي القضية 
الأولى. فنحن في الحالة الأولى نتكلم عن خبر شيئي» في الوقت الذي نتكلم فيه في القضية 
الثانية عن حدث مكون بواسطة اللغة ذاتها. بالتالي فهذا التحديد يسمح بربط خاصية 
الانعكاسية باللغة الطبيعية. وعليه» فالطابع الانعكاسي الذي هيز تعابير اللغة الطبيعية 
عن قضايا اللغات الصورية دليل على التداخل القائم بين اللغة الطبيعية ولغاتها الفوقية. 
فنحن غالبا ما نقوم قضايا اللغة الشيثية داخل نفس اللغة» بشكل يولد المفارقات ويفضي 
بنا إلى الدور. ولتوضيح ذلك وجب ربط التمييز الذي سقناه بين الاستعمال و الذكر بالتمييز 
ا لموجود بين الاستعمال و الاستعمال الانعكاسي لكلمات وتعابير اللغة الطبيعية. فمن شآن 
هذا أن يسمح لنا معاينة موقع الانعكاس الذي يعكس قابلية اللغة الطبيعية القابلة لأن 
تمثل نفسها. على هذاء إذا كانت ظاهرة الانعكاسية من بين الظواهر التي تيز اللغة الطبيعية 
عن اللغات الصورية على الخصوص”» فإن العديد من الدراسات تسوقها كشاهد كلما تعلق 
الأمر بالبحث في مسألة المفارقات. فالوضع الخاص الذي تحتله المفارقات» سواء في حقل 
اللغة أو المنطق» جعلها تتداخل من جهات عدة مع ظاهرة الانعكاسية. وهو ما يجعلنا 
نسلم بأن حل مشاكل المفارقات يستدعي البدء بحل مشاكل الانعكاس. 
لنستشهد الآن مسألة تحديد ما نسميه التعابير الانعكاسية. فإذا كان التشاكل الجزفي 
بين اللغة واللغة الفوقية يقضي بالتحقق الذاتي لبعض عبارات اللسانيات الفوقية (تتوفر 
جمل اللغة الفوقية القابلة للتحقق على واقعة تنتمي إلى اللسانيات الفوقية)» فهذا لا 
يتحقق في كل الحالات» لصعوبة ضبط ما تسميه بعض التعابير. 
فلو أخذنا بالجمل التالية : 
3. «هذه الجملة ڪاذبة». 


(1) CLAUDIA. Caffi. «Some remarks on illocution and metacomunication» Journal of Pragmactics. 8. 


1984. pp. 449. 467 
E 
س‎ 


4. هذه الجملة تحوي ڪلمتين». 
5. «الجملة التي تلفظت بها الآن ليس لها معنى». 
6. «هذه الجملة تحوي كلمة «تحوي»». 


نلاحظ أن تقوها یطرح صعوبات تعود إلى عدم قدرتنا على تحدید ما تسميه» ومن 
ثم ضبط مستواها التراتبي. أضف إلى ذلك أنها تطرح مشكلا من نوع آخر يكمن في استحالة 
تمييز الحالة التي يحيل فيها الإسم على نفسه عن الحالة التي يسمى فيها عبارة أخرى. وتبعا 
لذلك نرى ضرورة البدء بالكشف عما إذا كان التعبير الإسمي ينعكس على نفسه أم يحيل 
على مسمى آخر. لكن هذا غير قابل للتحقق كذلك. لأن كل متأمل لهذه الجمل يستوقفه 
مشكل تحديد مستواها في تراتبية اللغة. إذ يستحيل في مثل هذه الحالة تعيين ما يحيل 
عليه الإسم» سواء بشكل انعكاسي أو غير اتعكاسي. 
لو مثلنا على ذلك بقولنا : 
7. «يرفض زيد أن هتثل للأوامر» 
8. ««هذه الجملة» تحوي خمس ڪلمات». 
يبدو الفرق واضحا بين الجملتينء فالأولى تنتمي إلى اللغة الشيئية لكونها تعين واقعة 
شيئية تتمثل في «أن زيد رفض أن يتثل للأوامر»» في الوقت الذي تطرح فيه الجملة الثانية 
بعض الصعوبات؛ فإذا كنا نعلم بأنها تعين واقعة لغوية ماء فيصعب مع ذلك تحديد ما 
يسميه التعبير الإسمي «هذه الجملة» ويستحيل معه تحديد اممستوى التراتبي للعبارة. 
أمام عدم التحديد الذي يلازم العبارة. هكن أن نقول بأنها تسمي الجملة الأولى (7) في نفس 
الوقت الذي يفترض فيه أن تسمي جملة أخرى أيا كانت» وأيا كان مستواها في تراتبية اللغة. 
ومن ثم» فاطمشكل الأساس الذي يستوقفنا أمام مثل هذه التعابير هو استحالة تحديد ما 
تحيل عليه بشكل ينعكس على كل محاولة تقصد تصنيفها في سلم التراتبيةء بل إن المشكل 
مكن أن يتعقد أكثر لو افترضنا في هذه الحالة بأن الجملة (8) تعين : 
1. ««هذه الجملة» تحوي خمس ڪلمات». 
فهذه الأخيرة تتميز بتسميتها لذاتها (كما افترضنا)ء أي أنها انعكاسية. وبذلك نجد 
أنفسنا أمام تعبير إسمي ينتمي إلى اللغة الفوقية. وكذلك أمام ما يعنيه الإسم المتمثل في 
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تعبير يحيل على نفسه. كما تختلف عن الجملة (8) بكون مسمى هذه الأخيرة غير محدد؛ 
مما قد يفضى بنا إلى القول بأن التعبير الإسمي «هذه الجملة» قابل لأن يحيل على «قضية 
شيثية» أو «قضية لغوية»» كما هو الحال عندما افترضنا بآنها تحيل على الجملة (7)؛ بينما 
نلاحظ أن (1.8) لا هكن أن تحيل على «قضية شيئية» لأنها قد تكون انعكاسية» معنى أن 
الإسم «هذه الجملة» يحيل على قضية لغوية تتمثل في هذه القضية ذاتها. قصدنا إذن هو 
بيان أن الجملة (8) تجد نفسها أمام احتمالين اثنين : 

أ - إما أنها تسمي جملة غير محددةء أي جملة ما أيا كانت. 

ب - إما أنها انعكاسية. 


لو انتقلنا الآن إلى إثارة المسألة التي يختلف فيها التعبير الذي تسميه جملة من اللغة 
الفوقية عن الجملة التي نتكلم عنها. ونستشهد على ذلك بقولنا : 
9. ««هذه الجملة» كاذبة». 
فسنجد أنفسنا في مثل هذه الحالة التي يحيل فيها التعبير الإسمي على جملة أخرى 
أمام حالتين : 

أ - الحالة التي يعين فيها التعبير الإسمي «هذه الجملة» قضية في اللغة 
الشيئية. وإذا صح هذا صح معه إمكان التحقق من كذب القضية. 

ب - الحالة التي يحيل فيها التعبير الإسمي «هذه الجملة» على قضية لغوية. 
ومتي قلنا ذلك وجدنا أنفسنا أمام صعوبة تطبيق الإجراءات المعمول بها 
دون استحضار التمايزات التي ذكرناها خصوصا ما يتعلق منها بتراتبية 
اللغة. 

ولو قلنا الآن : 
10. ««المصدر» إسم يدل على الحدث». 
لقد انتهينا أعلاه إلى الجزم بأن" التعبير الإسمي «هذه الجملة» في (8) يجد نفسه إما 
أمام انعكاسيته وإما قبول تعيين جملة ما. ومكن أن نستغل هذه الحالة الأخيرة وثفترض 
بأنها تعين القضية (10). ومقتضى ذلك نجد أنفسنا في وضع مكننا من أن نستبدل الجملة 
ذاتها مكان التعبير الإسمي «هذه الجملة» الذي ينتمي إلى «لغة لغة اللغة» لنحضل على : 


1. ««المصدر» إسم يدل على الحدث» يحوي خمس کلمات». 

نلاحظ أن القضية «المصدر إسم يدل على الحدث» تصير إسما مموضوع يعين الفعل 
«يحوي»» کہا أن التتكيب الإسمي للجملة ««هذه الجملة»» يحتل نفس الرتبة التي تحتلها 
القضية الموالية: 

««المصدر» إسم يدل على الحدث». 

لو انتقلنا الآن إلى الحالة الثانية التي افترضنا فيها انعكاس الجملة» وقلنا : 

2. ««هذه الجملة» تحوي كلمتين». 

إن افتراض إحالتها على ذاتها يجعلها تنتمي إلى «لغة لغة اللغة» باعتبار أن الإسم 
«هذه الجملة» يعين جملة في لغة اللغة. كما هكن أن نستند إلى انعكاسيتها لنستبدل إسم 
هذه الجملة مكان الجملة ««هذه الجملة» تحوي کلمتین»»› والذي هو من مستوى لغة لغة 
اللغة؛ ليصبح التعبير بعد ذلك على الصورة الآتية: 

3. «««هذه الجملة» «تحوي کلمتین»» تحوي کلمتین». 

موجب ذلك نصل إلى تناقض؛ فكون (13) تكافن (12) لا يعني أنهما ينتميان إلى 
نفس الدرجة في تراتبية اللغة. وعليهء فالتناقض ينتج عن وضع الجملة التي نتکلم عنها 
في نفس درجة الجملة التي تتكلم عنها. فهذا الوضع هو الذي ينتج جملا نقول عنها بأنها 
ليست دلالية أو ليست سميائية. 

4.. تفويم خاصية الانعكاسية 

شكلت الانعكاسية المنطلق الأساس للعديد من الصراعات بين الذين قابلوا بين اللغات 
الصورية واللغة الطبيعية» واعتبروا الانعكاسية سببا رئيسيا في الدعوة إلى استبعاد اللغة 
الطبيعية وبين التوجه الداعي إلى الاحتفاظ باللغة الطبيعية وبكل مقوماتها وخصوصياتها. 


4.. توجه يدعو الى استعباد الانعكاسية 

يعترض هذا التوجه على المكانة التي أعطيت للانعكاسية حين اعتبرت من خصائص 
اللغة واعتمد عليها لتثبيت خصوصيات اللغة» في الوقت الذي تبين فيه أنها المولد الحقيقي 
للتناقضات واممفارقات. لأن اعتمادها يؤدي حتما إلى بناء جمل غير متسقة» أي جملا تحتمل 
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احتمال أن تعين جملة ما جملة أخرىء وبالأحرى أن تعين جملة مأ ذاتها. فإذا سلمنا بأن 
الممثل يجب أن يحتل مرتبة أعلى من الممثل» فهذا يعني استحالة أن يحيل تعبير ما على 
نفسه(رفض الانعكاسية)» بل ضرورة انتمائهما لمستويين مختلفين ومتمايزين. وهو ما لا 
مكن أن يتحقق بالنسبة للمفارقات» ومفارقات الإبطال الذاتي بالخصوصء التي تستند إلى 
الانعكاسية لتصف نفسها. ويمكن أن نستشهد في هذا الصدد موقف راسل الذي أكد على 
أن الانعكاسية تكشف بوضوح عدم اتساق اللغة الطبيعية. فهي المصدر الرئيس للمفارقات 
التي نولدها عندما نسمح لتعبير ما بأن يتكلم عن نفسه» أو عندما ينطبق محمول ما على 
نفسه» أو أن تتضمن مجموعة ما نفسها. ويبين أن المفارقات» ومفارقة الكذاب على سبيل 
المثال» تخرق مبدأً الدور. وبتاء على ذلك انتهى إلى القول بأن المفارقات ليست قضايا 
حقيقية» وأن استبعادها يتوقف على استبعاد الانعكاسية. 

4.. توجه يتبنى الانعكاسية بدرجات متفاوتة 

إذا كانت للباحثين الذين نصنفهم ضمن الاتجاه الذي تبنى الانعكاسية قواسم مشتركة 

4... موقف الدلاليات الصورية 

هثل هذا الاتجاه تارسكي الذي يعتبر الانعكاسية من خصائص اللغة الطبيعيةء في نفس 
الوقت الذي يعتبرها مسؤولة عن عدم اتساق اللغة الطبيعة. فوجودها يجعل اللغة الطبيعية 
تتضمن لغتها الفوقية لتنتج لغة «مغلقة دلاليا». ودليله على ذلك مفارقات الإبطال الذاتي 
التي تصف نفسها بالكذب. وعليه» أقر بصعوبة القيام بدراسة تامة ومتسقة للغة الطبيعية. 
الأمر الذي أفضى به إلى اتخاذ موقف يدعو إلى استبعادها لصالح اللغات الصورية؛ أو على 
الأقل إعادة هيكلتهاءمع التأكيد أن هذه العملية الأخيرة هكن أن تفقدها بعض خصوصياتها. 

4... دعوى قائمة على قيود محددة 

هثل هذا التوجه عدد من الباحثین نذکر من بينهم بيرس وسکینر ولنغفورد. وإذا كانوا 
يأخذون بالانعكاسية» فتصوراتهم تختلف من وجوه عدة عن توجهات التيار الذي ذكرناه 
سابقا. فهم يقرون بضرورة وضع قيود تحدد شروط تطبيق الانعكاسية. حيث سیسمح 
باستخدامها عندما نتمكن من القيام بتحديد مسبق لا يحيل عليه التعبير الذي تقوم عليه 


الانعكاسية. وموجب ذلك سنقول بأن مفارقات الإبطال الذاتي ناتجة عن سوء استخدامنا 
للغة. ومن ثم» فهي غير سليمة التركيب. 
4.. دعوى تتبنى نظرية الاقتضاء ونظرية المحولات الد لالية 
نشير في البداية إلى أن ستروسن و فان فريسن يثلان النظرية الاقتضائية بينما 
يعتبر مارتن وغولدستين من المدافعين عن النظرية الثانية التي استمرت في نفس توجهات 
النظرية الأولى مح محاولة تطوير تصوراتها. فالنظريتان تتوفران على قواسم مشتركة تتمثل 
بالأساس في اعتبار الانعكاسية من ضمن الخاصيات الأساسية للغة الطبيعية. ولهذا عمدوا 
إلى إدخال تعديلات تتمثل أساسا في التخلي عن اممنطق ثنائي القيمة لصالح منطق ثلاثي 
القيمة. كما أكدوا على ضرورة إضعاف قانون الاستبدال المتعلق مبداً الهوية"» بدليل أن 
تعابير الإبطال الذاتي تخرقه؛ بالإضافة إلى مجموعة من التعديلات التي يرونها ضرورية لحل 
مشكل المفارقات. وفي هذا الصدد دعا غولدستين إلى تمييز الجمل الانعكاسية السلبية عن 
الجمل غير السلبية. فالجمل السلبية دلاليا وحدها القابلة للتصديق أو التكذيب”. كما 
ميز مارتان بين التعبير الغريب الذي يهم التعابير التي نعتبرها مواقع وبين عدم الصحة 
الدلالية التي تخص التعابير النمطية. فنحن نستحضر الحالة الأولى عندما يتعلق الأمر بحل 
مشاكل مفارقة الكذاب في صورتها الانعكاسية غير المباشرة والتجربيةء بينما نتحدث عن 
الحالة الثانية كلما آثرنا الحلول التي تهم مفارقة الكذاب في صورتها البسيطة. وقد انتهى 
به التحليل إلى القول إن القضايا الصحيحة دلاليا هي وحدها القابلة للتصديق أو التكذيب» 
لأنها تعبر عن قضية. أما فان فريسن فقد صرح بدوره بأن الغرض من تبني منطق ثلاڻي 
القيمة هو استبعاد مفهوم تراتبية اللغة لإفساح المجال أمام محاولات حل مشاكل المغارقات 
داخل اللغة الطبيعية ذاتها. كما ذهب من خلال تحليله للمفارقات إلى رفض التمييز بين 
الاستعمال والذكرء معتبرا الانعكاسية خاصية تعكس خصائص اللغة الطبيعية. وهو ما أفضى 
به إلى تمييز الانعكاسية العرضية عن الانعكاسية الوظيفية”. فنحن نتكلم عن الأولى عندما 
Brian Skyrms. «Retum to the liar: three. Valued logic and the concept of truth». American philoso-‏ )1( 
phical quaterly. VII. 2 April 1970. pp. 153-161.‏ 
Laurence Goldstein : «categories of Lingustic Aspects and Grelling ‘s paradox ». linguistics and‏ )2( 
philosophy. In international journal Austin. 1981. pp. 405-421. Bas. Van.‏ 


(3) Frassen. «Inference and self-reference ». In Semantics of natural Language. Edited by Davidson and 
G. Harman. D. Reidel publishing Gompany/Dordercht-Holland. 1972. pp. 695-708. 
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نحيل على جملة ما بواسطة تعبير يرد في الجملة (سواء كان إسما أو وصفا أو محمولا) 
بشكل يجعل التعبير يحتفظ بنفس ماصدقه في كل مواقعه» كما هو الحال مثلا في قولنا: 
1. ««الوردة حمراء» هي قضية». 
فهذه القضية تدخل في ما صدق «الوردة حمراء» التي تتوفر دانثما على نفس الماصدق. 
أما الحديث عن الحالة الثانية فيتم كلما سعينا إلى بناء الانعكاسية باستخدام تعابير ذات 
إحالة مستقلة عن السياق. كما هو الشأن مثلا بالنسبة طفارقة الكذاب. فانعكاسيتها ناتج 
عن استخدام العبارة «هذه الجملة» التي لا هكن أن نحدد إحالتها إلا بالعودة إلى السياق. 


4... طائفة تقول بأولية الانعكاسية 


يتعلق الأمر هنا بعدة توجهات أجمعت على القول بأولوية الانعكاسية ودعت 
إلى الاحتفاظ بها. ونستشهد بصفة خاصة بالدراسات التي أنجزها كريبكه الذي أصر من 
خلالها على أولوية هذه الظاهرة وأهميتها بالنسبة للخطاب الطبيعي. وقد ذهب به دفاعه 
عن الانعكاسية إلى إرجاع أصل مشاكل اللغة الطبيعية إلى عوامل تتعلق أساسا محمول 
الصدق. وعليه» سعى إلى إعطاء«تراتبية اللغة» مفهوما يختلف عن المفهوم الذي قدمه 
تارسكي .وبالتالي تقديم نظرية جديدة للصدق تقوم على مسلسل تقويم التعابير من خلال 
الانتقال من مستوى إلى مستوى أعلى» وليس على حساب القيم الصدقية. كما نظر غريس 
إلى الانعكاسية بوصفها خاصية أساسية في عملية التواصل القصدي. فتحقق هذا الأخير لا 
يتوقف على مجرد إبلاغ المضمونء بل أن يكون هذا المضمون قد بلغ قصديا. حيث تكون 
عملية الإبلاغ في هذه الحالة انعكاسيةء وتشكل جزءا مما يتم تبليغه. 


د 
سے 
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الفصل الأول ؛ 
المغارقات وعلاقاتها بحدود الأنساق الصورية 


1 - تحديد الخصائص التركيبية والدلالية للمفارفات: 
طبيعة المفارقات وخصائصها 

يقتضي البحث في طبيعة المشاكل التي تطرحها ا مفارقات» سواء في المنطق أو في اللغةء 
القيام بتمايزات تتمثل في البدء بتمييز المفارقة عن النقيضة. فإذا كانت هذه الأخيرة تتخذ 
شكل تناقض يقع فيه العقل عند خوضه في ظواهر تتجاوز العام الظاهرء فإن اممفارقة تعبير 
ظاهر الصحة لكن بدليلين متناقضين. كما يكمن الاختلاف بينهما في ارتباط الممفارقة إجمالا 
با لمجال الدلالي (على الرغم من جود مفارقات منطقيةء أي ذات بعد تركيبي) بينما ترتبط 
النقائض باطمجال المنطقي والرياضي بصفة خاصة (نظرية اممجموعات)”. 


ينبني هذا التمييز على أصل يسمح بالتفرقة بين المفارقات العامة التي تهم أسس 
التصور المنطقي والمفارقات الخاصة التي تتعلق أساسا بالتطبيق الرياضي والمنطقي لبعض 
المفاهيم» مثل نظرية المجموعات. وهو ما يترتب عليه إمكان التمييز بين : 


1 - النقائض : تهم ال مجال الرياضي والمنطقي أساساء وتتحدد خصوصياتها في الأخذ 
بتصورات ومفاهيم رياضية مثل «المجموعة». وعمليات تنتمي إلى منطق المحمولات. وهكن 
أن نستشهد بنقيضة كانتور (1899)» ونقيضة بورلي فورتي (1897)")ء إلخ. فالأولى تؤكد على 
أن ال مفاهيم الأساس المعمول بها في نظرية المجموعات تحتوي على تناقض منطقي يتمثل في 


(1) تعتبر ابمفارقة حجة غير قابلة للإبطال لكونها تحتوي على نتيجة تتناقض مع نفسها. وتستخدم أساسا للتحقق من 
اتساق نظرية ما. ونسلك في ذلك طريقين : يتحدد الأول في التأكد من أن النظرية لا تحتوي على مفارقة ماء أو تولدها. 
أما السبيل الثاني فيتم بأخذ مفارقة ما وإدماجها في النظرية معرفة ما إذا كان بإمكان هذه الأخيرة حلها. 
(2) هناك من هيز ال مفارقة عن النقيضة (كوين و رامسي) بتفييثها إلى مفارقات دلالية تستند إلى تصورات دلالية من قبل 
الصدق والكذب والتعريف. إلخ؛ في مقابل مفارقات تركيبية تستخدم تصورات تنتمي أساسا إلى نظرية المجموعات. 
Burali-Forti.‏ )*( 


استحالة الحديث عن«مجموعة كل المجموعات» باعتبار«مجموعة أجزاء المجموعات أكبر 
من مجموعة کل امجموعات». 


فلو فرضنا أن المجموعة تضم العناص التالية : (1» 2ء 3). 

فمجموعة أجزاء المجموعة ستتكون من المجموعات الجزئية الآتية : 

{32d} 43 2} {13} (12} 43} {2} {1} {O} 

وبهذه الكيفية هكن أن نبرهن على أن مجموعة أجزاء مجموعة ما أكبر من المجموعة. 

أما نقيضة بورلي فورتي"" فتهم الأعداد الترتيبية والعدد الأكبر القابل للترتيب بصفة 
خاصة. إذ تقول باستحالة بناء مجموعة تضم كل الأعداد الترتيبية» لكون هذه المجموعة 
سليمة الترتيب» لتصير متكافئة مع جزء منها. فلو رتبنا هذه المجموعة لأصبح العدد الترتيبي 
الذي يُظهر رتبة هذه الأعداد أكبر من كل الأعداد الترتيبية. معنى لو رمزنا للمجموعة التي 
قلنا عنها سليمة الترتيب ب «م» وافترضنا أن «ع» هثل العدد الترتيبي في هذه اممجموعة. 
فسیکون کل عدد ترتيبي يرد ف المجموعة »م« أُصغر من «ع». بالتالي فإن المجموعة »@« لا 
تحتوي على العدد «ع»؛ على عكس ما تذهب إليه الفرضية التي تقول بأن المجموعة تحتوي 
على كل الأعداد الترتيبية. وبذلك خلص بورلي فورت إلى استحالة ترتيب آهاط الترتيب بصفة 
عامة والأعداد الترتيبية بصفة خاصة. فلا مكن لأنماط الترتيب أن تزود الفئات المرتبة بفثة 


قصوی. 
2 - المفارقات : يتعلق الأمر أساسا بالمفارقات الدلالية التي يصطلح عليها با مفارقات 
بالمعنى الدقيق تمييزا لها عما نسميه أحيانا باطمفارقات التركيبية أو المنطقية التي كن أن 
تتخذ صبغة النقيضة. وتتميز المفارقة بكونها توقعنا في التناقض انطلاقا من الدور الذي 
تنطوي عليه الكلمات أو التعابير التي نستند إليها. ويعود هذا إلى أن المفارقات الدلالية 
تقوم على مفاهيم وتصورات دلالية من قبيل التعريف والصدق”. ويتفرع هذا النمط من 
المفارقات إلى مفارقات دلالية ماصدقية ومفارقات دلالية مفهومية. ونمثل على النمط الأول 
(1) تحدث كانتور في إحدى رسائله إلى هلبرت عن نقيضة تهم الأعداد الترتيبية. وهي نفس النقيضة التي تحدث عنها بورلي 
فورتي. كما تجب الإشارة إلى أن اهتمام راسل مسألة النقائض وال مفارقات جعله ينزع عنها صفة النقيضة معناها الدقيق. 
حيث لاحظ بأن الوضح لا يستلزم أن يكون أحد العددين أكبر والآخر أصغر عندما يتعلق الأمر بعددين ترتيبيين. ونشير 


كذلك إلى تناقض هذه النتيجة التي خلص إليها راسل فيما يتعلق بإحدى مبرهنات كانتور. 
(2) نلاحظ أن مفارقة الكذاب ترتكز على تصور الصدق في حين يستخدم ريشارد مفهوم التعريف. 
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(الذي يهمنا بصفة خاصة) مفارقة ريشارد'"ومفارقة بيري( ومفارقة الكذاب (في صورتها 
الأصل أو من خلال الروايات اممتعددة التي اشتقت منها). 

تشكل مفارقات الكذاب النموذج الأصل للعديد من الممفارقات الدلالية خصوصا القانممة 
على الإبطال الذاتي (تبطل نفسها). حيث اعتمدت في أغلب الأحيان كأساس لاشتقاق وتوليد 
مفارقات مشابهة لها. ومقتضى ذلك أصبحنا نميز في هذا المجال بين نوعين من الطفارقات. 


1 - مفارقات تحتوي ف صوغها مفارقة الكذاب» وذلك باستخدام حدود من قبل 
«كذب» و «يتضمن كذبا»» إلخ. إن استخدامها اطمباشر لهذا النوع من التعابير يجعلها تجاري 
الرواية الأصل في العديد من المسائل. 


2 - تعابير تتحول إلى مفارقة موجب إضافة تعابير وتصورات محددة. 


إن المقصود من هذا التصنيف هو بيان وجود صور عدة مباشرة طفارقة الكذاب» 
وهي صور تتفاوت درجة اتفاقها واختلافها من حيث الصوغ والأسلوب والتوجه» إلخ. 

2 - أنواع المغارقات 

تتميز المفارقات ببعدها الدلالي وارتباطها بالخلط القائم بين التعابير المستعملة 
والتعابير المذكورة وبين لغة ما ولغتها الفوقية”. ومع ذلك فقد لعبت المغفارقات دورا أساسيا 
في إعادة ضبط بعض التصورات الدلالية. كما أدى وضعها إلى الاقتناع بضرورة مراجعة بعض 
الإجراءات والآليات التي يعتقد بأنها توقعنا في تناقضات» وكذا بعض المعايير المعمول بها 
عندما نعمد إلى تحديد وتعريف بعض التصورات الدلالية. وهو مايدل على الأهمية التي 
تكتسيها المفارقات باعتبارها تضعنا في صلب المشاكل الدلالية. حيث تم الاقتناع بضرورة 
مراجعة العديد من التصورات الدلالية» خاصة وأن هناك أنواع من المفارقات تستخدم 
كنموذج يستند إليها لبناء مبرهنات الحدود”. 
(1) تنجد من بين الصور المتعددة لهذه المغارقة الصورة امختصرة التي قدمها كارناب. كما عبر كيري (1963) عن صورة 

أخرى اعتمدها البرهنة على أن مجموع الدوال العددية غير قابلة للبرهنة. 
Juls Richard : G. Berry.‏ )*( 


A. Tarsk. Logique Semantique Métamathématique op. cit.p. 134.‏ )2( 
(3) سنين فيما بعد كيف اعتمد هذا النمط من المفارقات خصوصا مفارقتي الكذاب ومفارقة ربشارد للبرهنة على 


مبرهنات الحدود. 2 
E‏ 
سےا 


نجد أنفسنا الآن في مقام يتطلب ذكر بعض أناط المفارقات حتى نتمكن من بيان 
أنواعها والكشف عن طبيعتها وكذا فحص الآليات التي تعتمدهاء سواء في البناء أو التحليل. 


2.. مفارقة الكذاب 2 روايتها الأصل ^“ 
شكلت مفارقات الكذاب في روايتها الأصل النموذج الذي تمحورت حوله العديد 
من الدراسات التي همت المفارقات الانعكاسية أو المبطلة لنفسهاء مما جعلها تحتل مركز 
الصدارة» وتسوقها معظم الأبحاث التي تقترح بعض الحلول » أو تبتغي التحقق من مدى 
صحة الحلول اللمقترحة. 
لقد طرح هذا النوع من المفارقات مشاكل لغوية ومنطقية متعددة جعلت البحث 
يصطدم بصعوبات ولدت مفارقات أخرى تتسم بالانعكاسية امباشرة أو غير اممباشرةء وبشكل 
يصعب معه إعطاء القضايا الانعكاسية أو التي تتسم بالإبطال الذاتي قيمة صدقية ثابتة 
وقارة. فالتناوب اللامتناهي لقيمتي الصدق والكذب يجعلها غير قابلة للبت فيها. وهذا ما 
هكن بيانه بالعودة إلى مفارقة الكذاب التي تتخذ الصورة الآتية: 
- يقول إييمند الكريتي: «کل الکریتيين كذابون». 
فلو تساءلنا عن صدقها أو كذبهاء لوجدنا أنفسنا أمام حالتين : 
1. لنفترض أن إیبمتد صادق في قوله» لکن کونه کریتیا یجعله کاذباء فإذن 
فقوله کاذب. 
2. لنفترض أن إيبمند ليس صادقا في قوله» إذن فالكريتيون لا يكذبون وإيبمند 
كذلك. وعلیه» فتصریحه صادق. 
یتبین مما ذکرناه أنه ذا كان صادقاء وكما يقول إيبمنذ. أن كل الكريتيين كذابون فهو 
يكذب» مما يدل على كذبه في حالة صدقه؛ أما في حالة كذبه فسيكون قد حقق التعبير الذي 
يقول بأن «كل الكريتيين كذابون»» فإذن هو صادق إذا كذب. 


(1) هناك من يعتبرها مجرد مغالطة (حجة أو استدلال كاذب على الرغم من صدقه ظاهريا) كما هو الشأن بالنسبة لكويري 
الذي قال بأنها مجرد مغالطة مكن حلها معرفة الدور الذي تلعبه الانعكاسية. ومقتضى ذلك. فالتعبير «أنا أكذب» لا 
يتوفر على معنى لكون الإثبات الذي تصفه العبارة بالكذب غير موجود. وقد تبنى كوين موقفا مماثلا. 


2 
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2 مفارقات مرتبطة بشکل غير مباشر بالكذاب 
2.. مفارقات نسنند إلى تصورات رياضية ومنطفية 
2... مفارقة مجموعة كل المجموعات 


كشف راسل عن مفارقة تحمل إسمه وتخص فئة أومجموعة كل اممجموعات التي 
لا تحتوي على نفسها. حيث اعتمد على مفهوم المجموعة للتمييز بين : 


1. مجموعات تحتوي على نفسها. 
2. مجموعات لا تحتوي على نفسها. 
فلو أخذنا هذا النمط الثاني وتساءلنا عن إمكان معرفة ما إذا كانت هذه اممجموعة 
تحتوي على نفسها أو لا تحتوي على نفسهاء فإِننا سنقع في الدور أا كان جواينا. فافتراض 
احتوائھا علی نفسها أو عدم احتوائها على نفسها یولدان معا تناقضا یتجای في : 


1 - إذا افترضنا أنها 3 تحتوي على نفسهاء فلا هكن القول في مثل هذه الحالة بانتمائها 
0 «مجموعة المجموعات التي لا تحتوي على نفسها» وبالتالي لا تنتمي إلى نفسهاء وإذن لا 
تحتوي على نفسها؛ ق حين تشكل نفسها «مجموعة اممجموعات التي لا ڌ تحتوي على نفسها». 


- إذا افترضنا أنها لا تحتوي على نفسها؛ فهذا يجعلها في موقع تشكل فيه إحدى 
المجموعات التي لا تحتوي على نفسها. الأمر الذي يفرض علينا ضمها إلى «مجموعة 
اطمجموعات التي لا تحتوي على نفسها»؛ لكن كونها تشكل هذه المجموعة بالذات يستلزم 
ضرورة انتمائها لنفسهاء وبالتالي أن تحتوي على نفسها. 
يكمن المشكل الذي تطرحه هذه المفارقة في معرفة ما إذا كان بإمكان مجموعة ما 
أو فئة ما أن تحتوي على نفسها كعنصر. فإذا كانت المجموعة التي تعرف بواسطة خاصية 
احتوائها لكل اممجموعات التي لا تحتوي على نفسهاء لا تحتوي على نقسهاء إذن فستحتوي 
على نفسها كعنصر. وإذا شكلت عنصرا في ذاتها فستحتوي إذن على نفسهاء وهذا مستحيل؛ 
حددنا المجموعة باعتماد خاصية تتحدد في كونها لا تحتوي إلا على المجموعات التي 
تحتوي على نفسها. 
لقد عمل راسل على تمديد هذا التناقض ليشمل مفاهيم وتصورات أخرى تتمثل 
أساسا في الفئات والعلاقات والدوال القضوية. وهو ما جعل التناقض الوارد على «مستوى 
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مجموعة المجموعات التي لا تحتوي على نفسها» هتد ليشمل مجالات أخرى مثل «فئة 
الفئات التي لا تحتوي على نفسهاء. 

2... مفارقة غير القابل للحمل 
التي لا تحتوي على نفسها» ومفارقة «غير القابل للحمل». إذ تبين هذه الأخيرة انقسام 
المحمولات إلى مجموعتين مختلفتين تتوفر إحداهما على المحمولات القابلة للحمل على 
نفسهاء بينما تضم الأخرى المحمولات غير القابلة للحمل على نفسها. فلو مثلنا على هذا 
بخاصية «مجرد» لا تضح أنها «مجردة». مما يسمح بوصفها بأنها قابلة للحمل على نفسهاء 
في حين أن خاصية «طويل» ليست طويلة» مما يحول دون حملها على نفسها. وهو ما يتوافق 
مع قولنا بأنها غير قابلة للحمل على نفسها. لو أخذنا الآن الخاصية الواصفة لنفسها وهي 
«غير قابل للحمل» وتساءلنا عما إذا كانت قابلة للحمل على نفسها أم ليست قابلة للحمل 
على نفسهاء لتبين أننا نصل إلى مفارقة كلما تساءلنا عما إذا كان «غير قابل للحمل» هو غير 
قابل للحمل. فإذا كان كذلك فهو ينطبق على نفسه»ء ومن ثم فهو قابل للحمل مقتضى 
التعريف. أما إذا كان قابلا للحمل فهو لا ينطبق على نفسه» لأن «غير قابل للحمل» هو 
هنا قابل للحملء» وبالتاي» فخاصية «غير قابل للحمل» هو غير قابل للحمل وفقا للتعريف. 

نخلص إلى أنه إذا كان «غير قابل للحمل» قابلا للحمل مقتضى تعريف القابل للحملء 

فهو غير قابل للحمل. كما أن القول إنه غير قابل للحمل هو إسناده لنفسه» بالتالي» جعله 
قابلا للحمل. ومقتضى ذلك فإن «غير قابل للحمل» هو قابل للحمل إذا وفقط إذا كان قابلا 
للحمل» وقابل للحمل إذا وفقط إذا هو غير قابل للحمل. 

2.. مفارقات ناتجة عن خرق قواعد داخلية 

2... مطارقة (مفالطة) الحلاق 

ترتكز هذه الطفارقة أومايعتبره بعضهم مجرد مغالطة على تصريح لحلاق يقول 

فيه«أحلق ذقون كل سكان القرية الذين لا يحلقون ذقونهم بأنفسهم». تتولد المفارقة مجرد 
(1) يعتبرها غولدستين مجرد سفسطة. فالتعبير ناتج عن سوء استخدام مبدإ الثالث اطمرفوع. فطابع امحمول غير القابل للحمل 


هكن أن ينطبق على أصناف دلالية مختلفة دون أن يكون ذلك بكيفية توزيعية على عناصر فئة ما فهي قد بنيت على 
ثنائية خاطئة. 
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ما نتساءل عن من يحلق ذقن الحلاق. فإذا افترضنا أن الحلاق يحلق ذقنه بنفسه» فهذا 
سيفضي به إلى الانتماء إلى مجموعة الناس الذين يحلقون ذقونهم بأنفسهم» لكن القضية 
تجزم بأنه لايحلق ذقون الأشخاص المنتمين لهذه المجموعة. وعليه» فلا هكن أن يحلق 
ذقنه بنفسه. وإذا كان شخص ما هو الذي يحلق ذقن الحلاق» فسيجعل هذا الأخير ضمن 
مجموعة الأشخاص الذين لا يحلقون ذقونهم بأنفسهم. إلا أن القضية تصرح بكونه الوحيد 
(في القرية) الذي يحلق ذقون كل الأشخاص الذين لا يحلقون ذقونهم بأنفسهم. بالتالي هذا 
يستبعد احتمال أن يكون شخص آخر هو الذي يحلق ذقن الحلاق. 

يلاحظ كل متأمل لهذه المفارقة أنها تتشابه من وجوه عدة مع مفارقة «مجموعة 
كل اطمجموعات». فهما يعتمدان على الزوج «يحلق ذقنه» في مقابل «يحلق ذقن الآخر»» في 
حين تقوم مفارقة «مجموعة كل المجموعات» على الزوج «تحتوي على نفسها» في مقابل «لا 
تحتوي على نفسها»"". إن من شأن هذا أن يولد مفارقة مجرد الجزم بأن كل شخص يحلق 
ذقنه عند الحلاق إذا وفقط إذا لا يحلق ذقنه بنفسه. وهو ما يرتبط بالاستنتاج ال متمثل 
في كون الحلاق يحلق ذقنه بنفسه إذا وفقط إذا لا يحلق ذقنه بنفسه. يترتب على هذا أن 
اعتماد الزوج المذكور يوضح كيف نولد مفارقة سواء في حالة افتراض أن الحلاق يحلق ذقنه 
بنفسه أو كلما افترضنا بأنه لا يحلق ذقنه بنفسه. وهي نفس الخلاصة التي نفضي إليها متى 
افترضنا احتواء مجموعة كل المجموعات على نفسهاء وكذلك ق الوقت الذي نفترض فيه عدم 
احتوائها على نفسها؛ مما دفح ببعض الدارسين مثل كوين إلى القول بعدم وجود الحلاقء 
واعتبارها مجرد سفسطة. 

2... مطارقة محامي سیسرون 


ظهرت اختلافات تحوم بين من ينظر إليها كمفارقة ومن يعتبرها مجرد إحراج. حيث 
تدخل في إطار ما نصطلح عليه بقياس الإحراج. وتتعلق بتعاقد بورتاغوراس مع أوتلس 
على أن يعلمه القانون مقابل دفع تكاليف التدريس عند كسب أول قضية يترافع فيها. 
وبعد إتمامه للدراسة قرر أوتلس العدول على ال محاماة. رافضا في نفس الوقت دفع تكاليف 
التدريس؛ معللا موقفه بأن العقد ينص على أن الدفع يتم بعد كسب أول قضيةء وهو ما م 
يتم بعد. وبعد انتظار طويل قرر بروتاغوراس رفع القضية أمام أنظار المحكمة» مقتنعا بأنه 


(1) Béatrice Godart-Wendling. La vérité et le menteur-les paradoxes sui-falsificateurs et la Sémantique 
des langues naturelles. Ed. centre national de la recherche scientifique. Paris. 1990.p.77. 


يتوفر على حجج مقنعة ستدفع التلميذ إلى دفع تكاليف التدريس. وعليهء فإذا خسر أوتلس 
القضية فسيخضع لحكم المحكمة ويدفع تكاليف التدريس» أما إذا ريح القضية فسيتعين 
عليه كذلك أن يدفع التكاليف وفقا للعقد الذي يلزمه بالدفع عند كسبه لأول قضية يترافع 
فيها. أما أوتلس فيتوفر بدوره على حجج لا تقل أهمية. وتتمشل في أنه إذا كسب القضية 
فلن يدفع التكاليف موجب قرار المحكمة» أما إذا خسر القضية فلن يدفع كذلك استنادا إلى 
العقد الجاري بينهما. 

هناك مفارقات أو مغالطات من هذا النوع تعمل أساسا على الأخذ هبدإ يصعب عليها 
احترامه» مما يدفع بها إلى خرق بعض القواعد والقوانين التي التي حددت لھا سلقا. وهو 
ما يتضح في هذه الحالة مثلا التي نلاحظ فيها أن العقد الأصل يحتوي على تناقض ضمني. 

2.. مفارفة سانشو پانرا 


تهم جنودا رابطوا في مدخل مدينة يسألون كل من يريد الدخول إليها : ماذا جئت إلى 
هنا؟ فإذا صدق المسافر لن يشنقء» وإذا كذب يشنق. وفي أحد الأيام أجابهم مسافر«جئت 
لأشنق». فإذا مم يشنقه الجنود فسيكون قد كذب إذن فيستحق الشنق» وإذا شُنق فيكون 
قد صدق» إذن لا يجب أن يشنق. 

هناك نموذج آخر من مفارقات هذا النمط تطرح بعض المشاكل التي يعود أصلها 
إلى وجود إحراج في العبارة. حيث يجد المتكلم نفسه مثلا في هذه المفارقة أمام قضيتين 
متناقضتين وآمام ثلاثة عوامم مختلفة تتحدد في عاطم المتكلم وعاطم المخاطب وعام الوقائع. 
ومقتضى ذلك يواجه عقبات متعددة عند تحديده للقيمة الصدقية للاقضية التي يعبر عنها 
المخاطب» بل كثيرا ما يقتضي ذلك اعتماد فرضيات معينة واستخدام آليات تسمح بضبط 
هوية المخاطب. ومكن تقديم هذه المفارقة على الصورة التالية : 

لنفترض مسافرا قصد مدينة معينةء ثم وجد نفسه بعد قطعه ممسافة ما أمام مفترق 
طريقين: أحدهما يوصل إلى بلدة تسكنها طائفة صادقة والآخر إلى بلدة يقطنها الكاذبون. 
لنفترض أن ا مسافر ينوي الذهاب إلى البلدة الأولى» لكنه لا يعرف آي الطريقين يسلك. ولحسن 
حظه صادف ف ملتقى الطريقين شخصاء لكن لا يعرف ما إذا كان من سكان هذه البلدة 
أم تلك وبالتالي ما إذا كان جوابه سيكون صادقا أم كاذبا. مع أنه من المسموح به بالنسبة 
للمسافر هو أن يطرح على المخاطب سؤالا واحد هكن من خلاه معرفة أي طريق سيسلك. 
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يتحدد الجواب من خلال سؤالين محتملين : 

أ - يتمثل الأول في القول : لو طلبت من أحد سكان بلدتكم أن يدلني على الطريق 
ا مؤدي إلى البلدة التي يقطنها الصادقون فبماذا سيجيب؟ فلنفترض أن الشخص 
المستجوب من سكان بلدة الذين يقولون الصدق» فهذا سيجعله يدله وبشكل 
موفق على الطريق؛ أما إذا كان من طائفة الكاذبين» فذلك سيجعله يكذب 
مرتین» حیٹ ينقل کاذبا كذب أحد سکان بلدته. و الكذب مرتين يؤدي إلى 
الصدق» وفقا للمبد| القائل بأن نفي التفي إثبات. وعليه» فسيقول الصدق. 


ب - أما السؤال الثاني فيمكن صياغته على الصورة التالية : لو طلبت من أحد 
سكان البلدة الأخرى أن يدلني على الطريق المؤدي إلى مقطن قوم يكذبون. 
فبماذا سيجيب؟. فإذا كان ال محاور من طائفة الصادقين فسينقل الكذب دون 
أن يكذب» أما إذا من طائفة الكاذبين فسينقل بكذبه جملة صادقةء وإذن 

سیکذب. 


نخلص من خلال تحليل الاحتمالين إلى .أن ال محاور» ومهما كانت إجابته» سيجيب على 
السؤال الأول بالصدق وعلى السؤال الثاني بالكذب. 

تقودنا هذه المفارقة إلى استحضار أخرى شبيهة لها مع اختلافهما من جهة كون 
هذه الأخيرة تدخل البعد الزمني. فلنفترض دانيما نفس الممسافر الذي ينوي الذهاب إلى نفس 
البلدة» لكن عوض الفرضية السابقة سنفترض بأنه التقى بشخص من طبيعة أخرىء أي 
بختلف عن سابقه بکونه یکذب یوما وبصدق یوما آخر على التوالي. فاطمسافر ف هذا امقام 
لا يعلم ما إذا كان اليوم الذي صادفه هو يوم كذب أم يوم صدق. فما هو السؤال الذي 
يمكن أن يوجهه للمخاطب؟ 

إن الاختلاف الأساس بينهما يكمن في أن تحديد القيمة الصدقية للمفارقة الأولى 
يتوقف على التعرف على هوية المخاطب» قي حين يرتبط في الثانية بالتوقيت الزمني الذي 
نصادف فيه المخاطب. 

2.. مغالطات أو أشباه المغارقات 

اشتد الخلاف حول هذا النمطء بين من يعتبرها مفارقات باطمعنى الحقيقي وقائل 

بأنها تشبه المفارقة ظاهريا فقط في حين تختلف عنها في الجوهر. ذلك أن التناقض ناتج في 


مثل هذه الحالة عن انزياح في ا معنىء فهي غير سليمة التركيب» لكونها تخلط بين مستويات 
لغوية مختلفة. 


2 مفالطة (مغارقة) بيري”“ 


تقوم على تصنيف الأعداد الصحيحة حسب عدد المقاطع الضرورية لتسميتهاء لنصل 
بعد التحليل إلى ثلاث مجموعات مختلفة» تتمثل المجموعة الأولى في الأعداد التي هكن 
تسميتها بواسطة (ن) مقطع» والثانية في تلك التي هكن تسميتها بواسطة أقل من (ن) 
مقطع» ومجموعة ثالثة لا تخضع لهذه القاعدة. وعليهء فهذا التحديد يجعل المجموعة 
الأخيرة تتوفر على الأقل على عدد واحد أصغر. ومكن أن يكون «العدد الأصغر غير القابل 
للتسمية بواسطة (ن) مقطعح» مسمى باعتماد (ن-1). 
إن ما يثير انتباهنا هو الآراء امتضاربة حولها. فإذا كان بلاك) قد حاول إعادة 
صياغتها لتتخذ طابع المفارقة» فإن تارسكي تبنى عكس ذلك واعتبرها مجرد مغالطة. فهو 
يرى أن تناقضها ناتج عن انزياح في اممعنى» إذ تستخدم مفهوم «تسمية» معنيين مختلفين. 
أحدهما ينتمي إلى اللغة الشيئية. والثاني إلى لغتها الفوقية. فالسبب الرئيسي للمغالطة يعود 
إلى التعريف الذي تبنيناه في البداية وام متمثل في «العدد الأصغر غير القابل للتسمية بواسطة 
(ن) مقطع»؛ فهو يستخدم مفهوم التعريف في التعريف بشكل ينتج عنه الخلط بين اللغة 
الشيئية ولغتها الفوقية. إن التناقض ناتج عن عدم الانتباه إلى إمكان إعطاء تعبير ما تعيينات 
مختلفة يرتبط بعضها بالاستعمال وبعضها الآخر بالذكر. فما نريد تعريفه لا يجب أن يتم في 
اللغة الشيئية بل في لغة أقوى منهاء أي لغتها الفوقية. 
2... مغالطة (مفارقة) ريشارو* 


نشير إلى مفارقة أخرى تشبه في نتائجها تلك التي انتهينا إليها أعلاه. يتعلق الأمر جا 
نصطلح عليه فارقة ريشاردء أو ما اعتبر كذلك مغالطة؛ لكون التناقض ناتج عن انزياح 
ا لمعنى. وبناء على ذلك فالسبب الرئيسي للتناقض يعود إلى الجمع بين اللغة الشيئية ولغتها 
الفوقية قي التعبير«معرف من خلال عدد متناه من الكلمات». وتتخذ مغالطة ريشارد الصورة 


(1) تولدت عنها مفارقات بابلعنى الرياضي الدقيق مثل مارقة زرميلو - كونغ. 
Black.‏ )*( 
(2) يعتبرها كويري مجرد سفسطة» في حين اعتمدها غودل فيما يخص مبرهنة الحدود. 
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التالية : لو أخذنا لغة تسمح بتعريف الخصائص الحسابية للأعداد العدية (العادة) والتي 
تسمح بالتعبير عن حدود أولية من قبل : «عدد ما قابل للقسمة على عدد آخر» و«عدد 
ما هو حاصل ضرب عددين آخرين»»إلخ؛ فيمكن تعريف خاصية العدد الأولي بأنه «العدد 
غير القابل للقسمة إلا على واحد وعلى نفسه»» وخاصية المربع بأنه «حاصل ضرب عدد 
ما في نفسه» وهكذا.... تتمثل اللملاحظة الأساسية التي نستخرجها من هذه التعريفات 
في کونها تحتوي على عدد متناه من الكلمات» وعلى عدد متناه من الحروف الأبجدية. 
وهو ما يسمح بترتيب التعريفات في متوالية تقتضي أن يرد تعريفا ما قبل تعريف آخر 
كلما كان عدد حروف التعريف الأول أقل من عدد حروف التعريف الثاني أما في حالة 
تساوي عدد حروف تعريفهما فنرتبهما وفق الترتيب الأبجدي لحروفهما. ومن ثم» مكن 
أن نسند لكل تعريف عددا واحدا يطابق الموقع الذي يحتله التعريف في المتوالية. حيث 
نسند رقم1 للتعريف الذي يتوفر على أقل عدد من الحروف» ورقم 2 للتعريف الذي يليه 
مباشرة» وهكذا.... لو افترضنا الآن أننا أسندنا رقم 17 للتعريف «غير قابل للقسمة إلا على 
واحد وعلى نفسه» فيبدو أن العدد 17 يتوفر على الخاصية المحددةء وبذلك فهو «يتوفر 
على الخاصية التي تحمل رقمه». ولو أسندنا رقم 15 للتعريف «حاصل ضرب عدد ما في 
نفسه»» لتبين أن العدد 15 لا يتوفر على هذه الخاصية. وعليه» فهو لا يتوفر على الخاصية 
التي تحمل رقمه» والتي تحمل نفسها رقما معينا نصطلح عليه ب (ن). وهقتضى ذلك 
سنقول بآن 15 يتوفر على. خاصية «أنه ريشاردي»» وأن العدد 17 لا يتوفر على خاصية 
«أنه ريشاردي». وبصفة عامة» نعرف «س ريشاردي» كاختصار لقولنا «س لايتوفر على 
الخاصية اطمحددة بواسطة التعريف الذي أسند إليه في المجموعة المرتبة ضمن متوالية من 
التعريفات». 

على هذاء نصل إلى خلاصة مفادها أن التعريف المتعلق بخاصية «ريشاردي» يصف 
خاصية عدية للأعداد. فهو يشكل عنصا في متوالية من التعريفات التي عبرنا عنهاء وبكيفية 
تسمح بإسناده رقما ترتيبيا (عددا صحيحا) اصطلحنا عليه ب (ن). تجعلنا الخاصية المشار 
إليها نستحضر السؤال الذي وضعناه عندما أثرنا مفارقة راسل الذي تساءل عما إذا كان «ن 
ريشارديا؟». يكمن الجواب في أن «ن ريشاردي» إذا وفقط إذا «ن» لا يتوفر على الخاصية 
المحددة بواسطة التعريف الذي أسند إليهء أي إذا م يتوفر على خاصية «كونه ريشارديا» 
معنی آخر («ن ریشاردي» إذا وفقط إذا «ن» لیس ریشاردیا»). 


يترتب على ما قلناه أن التناقض يعود إلى أن التعريف الذي يهم خاصية «ريشاردي» 
لا يشكل عنصا في المتوالية الأولية» لكونه يتضمن تصورات من مستوى اللغة الفوقية. 
فالتناقض ناتج عن ترقيمنا لتصورات تنتمي إلى اللغة الفوقية بشكل يودي إلى الخلط بين 
مستويات لغوية متمايزة. إن الأمر يتطلب تمييز القضايا التي تنتمي إلى الحساب والتي لا 
تحيل على أي نسق من الترقيم عن القضايا التي تقوم على نسق من الترقيم. بالتاي يفضي 
بنا التحليل إلى تشبيهها مفارقة الكذاب فيما يخص الأدوار التي لعبتها. حيث اعتمدها 
غودل للتعبير عن مبرهنات تهم حدود الأنساق الصورية. 
3 - نحليل بنية نمط مفارفات الابطال الذاتي 
13. تحديد بنية المغارقات اعتمادا على خاصيتي الانعكاسية 
والإبطال الذاتي 
بعد بياننا استناد المفارقات إلى ظاهرت الانعكاسية والإبطال الذاتي نخلص إلى ضرورة 
إعادة صياغة مفارقة الكذاب بشكل يسمح بتوضيح أكثر للخاصيتين الممذكورتين. 
1 - يقول إيبمند الكريتي إن ما يقوله كاذب. 
حيث نجد أنفسناء وفي حالة افتراض أن الذي يقول «أنا أكذب» يقول شيئا ماء أمام 
احتمالین : 
1. آن يکون الڻيء صادقا وکاذبا في نفس الآن. 
2. أن ينتج الصدق عن الكذب» والعكس بالعكس. 
وعليه» إذا كذبت فأنا صادق. وإذا صدقت فأنا كاذب, وهذا تناقض. 
تكشف لنا هذه الصيغة عن خلاصة تفيد أن هذا النوع من المفارقات يولد استدلالا 
لا متناهيا يتخذ الصورة الآتية : 
- إذا كذبت فأنا أصرح بذلك. وإذن فأنا صادق» وعليه» قد كذبت . 
فهذا النوع من الاستدلال يجعلنا نصدق مثل هذه القضايا إذا وفقط إذا كانت كاذبةء 
ونكذبها إذا وفقط إذا كانت صادقة. وبذلك نصل إلى تناوب لا متناه لقيمتي الصدق والكذب 
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بشكل يحول دون إمكان التوقف في لحظة معينة لتحديد قيمة صدقية ثابتة وقارة. نحن 
إذن أمام مشكل يتعلق باستحالة تحديد القيمة الصدقية للقضيةء فهي صادقة كلما قلنا عنها 
كاذبةء وكاذبة كلما قلنا إنها صادقة. من البين أن هذا التناوب اللامتناهي لقيمتي الصدق 
والكذب يشكل الظاهرة الغريبة التي تحضر قي كل المفارقات التي تلتقي من حيث الجوهر مح 
مفارقة الكذاب. وهكن نستشهد على ذلك مفارقة ذات طابع تجربي» والتي نصوغها كما يلي : 

2 - «القضية المكتوبة ف هذا السطر كاذية». 

مكن أن نستحضر المواضعة (ص) لكي نستبدل «با» بإسم القضية : 

3 - ««با» صادقة إذا وفقط إذا القضية المكتوبة في هذا السطر كاذبة». 

يمكن آن تعتمد قانون ليبنتس للحصول على : 

- با = القضية المكتوبة في هذا المطر. 

يسمح لنا التكافؤ بتعويض «القضية المكتوبة في هذا السطر» في (3) لنحصل على 
الصيغة الاآتية : 

4 - ««با» صادقة إذا وفقط إذا «با» كاذبة». 

وهو ما يولد تناقضا يعود إلى أن القضية تعبر عن تكافؤ بين قضيتين متناقضتين. 
فالتناقض ناتج عن الخلط بين القضية وإسم القضية» وعن استخدام الكلمات والتعابيرء وكذا 
محمولي الصدق و الكذب» وكأنها تنتمي كلها مستوى تراتبي واحد. فلو عدنا إلى مفارقة 
الكذاب لاتضح أن اللغة التي بنيت فيها تتضمن تعابيرها وأسماء هذه التعابيرء إضافة إلى 
حدود دلالية مثل «صادق». ومن ثم» فالتراتبية التي سلمنا بها تقتضي من الصدق والكذب 
اللذان نستخدمهما للحكم على قضية ما أن يكونا من مستوى أعلى من القضية التي نصفها. 
فتصديق أو تكذيب قضية ما يجب أن يكون من درجة أعلى من القضية الموصوفة؛ لأن عدم 
التمييز بين الموصوف والواصف ينتهي بنا حتما إلى الدور. وهذا ما تصرح به مبرهنة تارسكي 
ما أقرت باستحالة صياغة تصور الصدق المتعلق بنسق ما داخل النسق نفسه. وتنعكس 
هذه امبرهنة على اللغة كلما أثرنا مفارقة الكذاب» بشكل يوضح أن عدم التمييز بين اللغة 
الشيئية ولغتها الفوقية يجعل التعبير «أنا أكذب» من هذا المستوى وذاك في نفس الآن. ففي 
الوقت الذي أقول فيه «أنا أكذب» (باعتبار من مستوى لغة اللغة) فهو يخص «أنا أكذب» 
الذي ينتمي إلى اللغة الشيئيةء وإذن فأنا لا أقول الصدق» لكن تصريحي بذلك يجعلني 


كاذباء وهكذا....وعلى عكس هذاء نجد أن التفرقة بين المستويين تجعل القضية «أنا أكذب» 
التي تنتمي إلى لغة اللغة لا تنعكس على نفسها". وعلى هذا الأساس نقر بأن الخلاصات 
التي استخرجتها العديد من الأبحاث تستند في أصلها إلى تسليمها بتصور التراتبية تلافيا لكل 
وضعية انعكاسية. 


3. توسیع مجال المغارقات الانعحكاسية 


شكلت مفارقة الكذاب الإطار المرجع الذي ارتكزت عليه العديد من الدراسات بغية 

توليد مفارقات شبيهة بها. حيٹ نلاحظ من خلال تحليلنا لها أنها تجمع بين خاصيتي 
الانعكاسية والإبطال الذاتي. وهو ما يدل على احتوائها على تعابير انعكاسية تحتم على 
العبارة أن تكذب نفسها بنفسها. وتجب الإشارة إلى ظهور عدة محاولات استهدفت إعطاء 
بعدا إنجازيا (تداوليا) طفارقة الكذاب”. فقد ذهب عدد من الدارسين إلى القيام بطرح 
تداولي للعديد من القضايا التي طرحت من قبل على المستوى الدلالي. ونستحضر هنا بصفة 
خاصة مشكلتي الإحالة والصدق. فقد تبين أن العديد من المحاولات سعت إلى تجاوز غياب 
الإحالة بشكل يجعلها كافية لتحديد القيمة الصدقية لهذا النمط من التعابير. وفي هذا المقام 
نسوق عدة شواهد. منها ما له بعد انعکاسي مباشر » وماله بعد انعکاسي غير مباشر» وأخرى 
مسورةء وموجهة» إلخ. وعليه» هكن القول: 

1. القضية 1 كاذبة. 

2. أمرك بعدم الامتثال للأمر. 
3. من الوجوب أن تكون هذه القضية كاذبة. 
4. أعدك بألا ألتزم بالوعد. 
5. أعتقد أن هذه القضية كاذبة. 
6 كل القضايا المكافئة لهذه القضية كاذبة. 
7. هذه القضية كاذبة أو لاصادقة ولا كاذبة. 
8. ما قاله مسيلمة الكذاب كاذب. 
Michel. Arrivé. «Quelques notes sur le statut du metalangage chez Jacques Lacan«. op. cit.‏ )1( 


(2) Sophie Fisher. «je« ne ment pas«. Bulletin de linguistique appliquée et générale. Université de 
Besançon. N° 9. 1982. pp. 129-137. 
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9. عمرو : زید صادق. 

0. زید : عمرو یکذب. 

1. القضية الواردة أسفله صادقة. 

2. القضية الواردة أعلاه كاذبة. 

تبين لنا هذه الشواهد أنها ترتبط بعلاقات محددة مع مفارقة الكذاب تتمثل أساسا 

في إبطالها لذاتها. وهو ما يفضي بنا إلى التساؤل عما إذا كانت الحلول التي اقترحت مفارقة 
الكذاب تسري على كل المفارقات التي اشتقت منها. ونستحضر هنا موقف تارسكي الذي 
انتقد الدعوى التي انتهت إلى اعتبار الكذاب مجرد مغالطة. لقد ذهب تارسكي إلى موقف 
مغاير حين اعتبر مفارقة الكذاب المنطلق الأساس للعديد من الطمفارقات» خصوصا ذات البعد 
الدلالي. فلا سبيل إلى استبعاد الدور وحل مشاكل المفارقات إلا بتمييز اللغة الشيئية عن 
لغتها الفوقية. ومن ثم» مكن تعميم الحلول المقدمة لمفارقة الكذاب على المفارقات الأغرى 
ذات الطابع المماثل» حتى الإنجازية منهاء بتحويلها إلى مشكل دلالي. لكننا لا نوافق تارسكي 
في حصره مشاكل المفارقات في عدم تمييز اللغة الشيئية عن لغتها الفوقية. إذ يستبعد من 
خلال موقفه هذا عوامل أخرى من ضمنها قصد المتكلم. فهو يرى أن التعبير «الثلج أبيض» 
صادق حتى ولو هم تتدخل الذات اطتكلمة» كما هو حال تعبير الكاذب الذي لا يستلزم 
حضور الذاث المتكلمة. لكننا لاحظنا من خلال فحصنا للعديد من المفارقات أن منها ما 
يتطلب إدخال عوامل أخرى غير عام الواقعة. ويعود سبب هذا إلى اعتمادها آليات مغايرة 
لتلك التي تستند إليها مفارقة الكذاب. إذ هناك مفارقات تقوم على منطق ثلاثي القيمة. 
وأخرى ذات طبيعة موجهة إلخ. وهو ما يدل على ارتباط المفارقات همشاكل أخرى أعمق 
من مجرد عدم احترام تراتبية اللغة. 


3. المفارقات الصورية والطبيعية 


اعّبر التناقض منذ أرسطو أهم ظاهرة في المنطق» فهو اطمبدأً الأصل بالنسبة مبدأي 
الهوية والثالٹ الممرفوع. ويتحدد معيار التناقض في صدق قضية ما ونقيضها معاء معنى 
إثبات خاصيتين متناقضتين مموضوع واحد. إلا أن الدراسات المعاصرة» خصوصا التداولية منهاء 
بينت وجوه الاختلاف بين مفهوم التناقض الصوري والتناقض الطبيعي. فإذا كان التناقض 
الصوري ينطلق من تنافي قضية ما ونقيضها من جهة الصدق» فإن التناقض الطبيعي يرجع 


إلى العلاقات القاثمة بين مستويات الخطاب (منطوق ومفهوم إلخ). فهناك جمل تبدو 
متناقضة وهي غير ذلكء وأخرى تبدو غير متناقضة وهي متناقضة. من هذا المنطلق استند 
العديد من الباحثين إلى التناقض المحتمل بين ما يتضمنه تعبير ما وما يبلغه (ولو ضمنيا) 
للتأكيد على وجود تناقض طبيعي (آي تداولي) يتميز عن التناقض الصوري. وهقتضى ذلك 
تم التمييز بين ما هو مستلزم منطقيا بواسطة ما قيل» وما هو مستلزم تداوليا بواسطة 
فعل قوله. وفي هذا المقام أكد ديكرو على أن جزءا من ال معنى يبقى متضمنا في المقتضيات 
الإضمارية. فلا هكن أن نقول بأننا نتكلم بكيفية موضوعية كما قال تارسكي حين حصر 
الدلالة في حدود الشروط الموضوعية للصدق. كما أقر أوستين عند حديثه عن خصوصيات 
الخطاب الطبيعي بأن المفارقات التداولية تعود إلى تناقض بين ما يخبر به تعبير ما وبين 
فعل التلفظ به. فلا يتحدد معنى تعبير ما باعتماد محتواه القضوي فقط, بل يتضمن كذلك 
الإشارات الانعكاسية التي تمكن المخاطب من تحديد الموضوع المعين. وفي هذه الحالة يدخل 
المكونان قي صراع تنتج عنه مفارقة تداولية. وبناء على ذلك. نخلص إلى ضرورة تييز التناقض 
الصوري الذي يعبر عن تناقض داخلي ا قيل» عن التناقض الطبيعي الذي يولد مفارقة كلما 
تناقض ما يقوله التعبير مع عملية التلفظ به"؛ إذ يصعب التلفظ بهذا النوع الأخير دون 
حصول تناقض بین ما قيل والتلفظ به. 

يتضح أن التناقض الصوري يرتكز على تناقض جزء ما قيل مع الجزء الآخر» على عكس 
التناقض الطبيعي الذي تتناقض فيه القضايا بفعل التلفظ بها. وهذا يجعلها في وضع هكن 
أن تكون فيه صادقة في الوقت الذي م يتم التلفظ بها. إلا أن هذه الاختلافات بين ما هو 
تناقض صوري وما هو تناقض طبيعي مم ينع الدارسين من القول بإمكان تحويل التناقض 
الطبيعي إلى تناقض منطقي. ولتحقيق ذلك نقوم بإعطاء تعبير ثان يصف التلفظ بالتعبير 
الأول. ومن ثم» يصبح التناقض قانما بين ما تقوله العبارة الأولى وما تقوله الثانية. 

فلو قلنا : 

1 - لا أنطق أبدا بأي قضية. 

فهذه الجملة التي نطق بها «زيد» تناقض القضية التي تصف عملية كون زيد هو 
الذي نطق بها. 


(1) اصطلح على التناقضات التداولية بالمفارقات التداولية بوصفها تعابير غير صادقة على الرغم من عدم تناقضها صوريا. 
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كما لو أخذنا مثلا القضية التالية : 

2 - الباخرة التي استقلتها أمس غرقت بكل ركابها. 

فهي تتناقض مع القضية التي تقتضي كوني من تلفظ بهذه الجملة. والتي تؤكد أنني 
م أغرق. وعليه» فمن الصعب التلفظ بهذا النوع من التعابير دون أن تولد تناقضا. 

كما ظهرت ردود أفعال أخرى مع كوهن" مثلاء الذي جزم بانعدام تلك الفروق التي 
زعم بعض الباحثين بوجودها بين التناقض الصوري والتناقض الطبيعي. 

3 - أنا لست بصدد الكلام. 

لاتختلف من وجهة نظره عن القضية: 

4 - قيصر روسيا الحالي عادل . 

فهما يصفان وقائع غير واقعية» وبالتالي فهما كاذبتان؛ مع الإشارة إلى اختلاف الواقعة 
التي تكذب الأولى عن تلك التي تكذب الثانية. فإذا كان الواقع يكذب هذه الأخيرة. فإن 
الواقعة التي تكذب الأولى تكمن في الفعلء أي في عملية التلفظ بها. وهناك من ذهب إلى 
الإقرار بآن التلفظ ليس شرطا كافيا لتوليد المفارقات التداولية. 

فلو قال رئيس دولة : 

فيمكن لهذا التعبير ألا يولد تناقضا بوصفه لا يشير إلى الواقعة التي تجعله كاذبا. 
فهذه العبارة تختلف عن (3) التي تشير فيها لفظتا «أنا» و«تٌ» إلى الشخص الذي نقول عنه 
بأنه لايتكلم» وهو نفس الشخص الذي تلفظ بالجملة. وعليه» فالتناقض يقتضي أن يُعكس 
التلفظ الذي يجعل التعبير كاذبا. وقد ذهب بارهيلال بدوره إلى القول بأن ما اصطلح عليه 
مفارقة تداولية تدخل ضمن التعابير الكاذبة وليس ضمن التعابير المتناقضة. 


() J.L. Cohen 


د 
سے 
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بعض مشاكل المغارقات وحلولها 
اوا : مسائل تتعلق بالإحالة والصدف 
1 - المغارقات والاستدلال الدؤري 


انتهينا إلى أن التسليم بتراتبية اللغة لايحل مشكل المفارقات بصفة نهائية. ويرجع 
هذا إلى استحالة ضبط امستوى التراتبي للعديد من ال مفارقات. 

وهكن أن نستشهد على هذا باستحضار العبارة الآتية : 

1. ««هذه الجملة» كاذبة». 

إن ضبط ما تحيل عليه هذه القضية يستلزم التعرف على ما يسميه التعبير ««هذه 
الجملة»»» فبدون ذلك لن نتمكن من تحديد مستواها اللغويء لنحدد بذلك قيمتها الصدقية. 
إن التمييز بين ما يحيل عليه التعبير الإسمي ««هذه الجملة»» والحكم الذي نصف به 
الجملة هما السبيلان طعرفة ما إذا كانت القضية تسمي واقعة شيئية آم ظاهرة لغوية. 
إلا أن صعوبة ضبط ما يحيل عليه التعبير ««هذه الجملة»» يجعلنا في وضع نعجز فيه 
عن القول بأن الجملة المسماة تنتمي إلى اللغة الشيئية أولغة اللغة أو لغة لغة اللغةء إلخ. 
ويدل هذا على أن استحالة تحديد مستوى العبارة ««هذه الجملة» كاذبة» ينعكس حتما 
على التعبير المسمى. وترجع أغلب اممحاولات امتناع تحديد ما يحيل عليه التعبير الإسمي 
««هذه الجملة»». ومن خلاله تحديد مستوى العبارةء إلى كوننا أمام رد لا متناه يصعب معه 
التوقف في لحظة معينة للجزم بأن التعبير ينتمي إلى هذا المستوى أو ذاك. وينعكس هذا 
الوضع على كل محاولة تبتغي تحديد القيمة الصدقية لهذا النوع من الجمل. فعجزنا عن 
ضبط مستواها في تراتبية اللغة ينتهي بنا إلى صعوبة تقويها إن تصديقا أو تكذيبا بشكل 
قار وثابت. إن ارتباط غياب الإحالة بالانعكاسية والإبطال الذاتي يوضح الأسباب التي توقعنا 
في الدور كلما حولنا تحديد ما يسميه هذا النمط من الجمل. وقد ذهب البحث بدارسين 
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مثل رايل) إلى اختزال كل هذه المشاكل في مسألة الإخفاق الإحالي. فهذا النوع من الجمل 
يسمح في نظره بأن نتساءل وبكيفية لامتناهية (مهما كان الجواب) عما هي هذه العبارة. 
فإذا كان المخاطب يسعى من وراء تساؤله عما هي هذه الجملة إلى الحصول على معلومات 
إضافية تمكنه من تحديدهاء ذإنه يجد نفسه بعد كل جواب أمام احتمال إعادة طرح نفس 
السؤال : «ما هي هذه الجملة؟» وبشكل لا متناه. بالتالي» فإن نظرية رايل تهدف إلى 
تخصيص الإحالة المتعلقة بتعبير ما. 

فلو أخذنا الجملة الآتية : 

1. هو مریض. 

فا معيار الذي وضعه هكن المخاطب من تحديد الشخص الذي تعينه الأداة «هو» 
لكن لا هكن تعميم هذا المعيار ليشمل مختلف أنواع المفارقات. فلو أخذنا مثلا مفارقات 
الكذاب لتبين استحالة ضبط ما يحيل عليه التعبير. وبذلك ينتهي بنا التساؤل عما تسميه 
العبارة إلى رد لا متناه. فتطبيق ال معيار المعمول به على نمط مفارقة الكذاب يفضي بنا إلى 
الحصول على عدد لامتناه من الأجوبة المتكافئة. 

فلو قلنا : 

- ««هذه الجملة» كاذبة». 

وتساءلنا طبقا للإجراء السالف الذكر عما هي «هذه الجملة»» لجاء الجواب كما ياي : 

««هذه الجملة» كاذبة». 

لكن» ما هي «هذه الجملة؟». 

إنها ««هذه الجملة» كاذبة». 

إلخ. 

وهكن الاستمرار في هذا النوع من الاستدلال إلى ما نهاية له. وهو ما يعني استحالة 
الحصول على جواب قار يسمح بضبط ما تحيل عليه «هذه الجملة». وبذلك ينتهي رايل 
إلى الجزم بضرورة استبعاد مثل هذه ال مفارقة لكونها لا تتوفر على أي دلالة. فكل محاولة 
تسعى إلى تحديد ما قاله الكذاب تصل حتما إلى نفس الجواب الذي يعود بنا إلى نفس 


(*) Ryle .G. 
(1) Gibert. Ryle : »Heterologicality«. Analysis I1.1951. pp. 61-69. 


التعبير الذي صرح به الكذاب وامتمثل في««هذه الجملة» كاذبة»؛ وذلك لأن مسمى التعبير 
««هذه الجملة»» هي الجملة ذاتها. 

2 - المغارقات ومسألة الدلالة والاحالة 

طرحت المفارقات» خصوصا مفارقات الإبطال الذاتي» مشاكل وصعوبات متعددة 
تطلب حلها مراجعة العديد من المفاهيم المنطقية واللغوية. ذلك أن تقويم مثل هذه 
العبارات يقتضي أساسا دراسة بنيتها التركيبية والدلالية والتداولية بغية تحديد وضعها حتى 
نتمكن من مقارنتها بأنماط التعابير الأخرى. وتجب الإشارة إلى أن الصعوبة المركزية التي 
تواجه الباحث في هذا المجال تتحدد في الإخفاق الإحالي لهذا النمط من العبارات. وهو ما 
ذهب ببعض الدارسين إلى أن يتساءلوا عما إذا كان السياق عاجزا عن القيام بدوره في تحديد 
مسمى العبارةء أم أن الوضع يستدعي إجراءات أخرى تمكننا من الاستجابة لخصوصيات 
المفارقات. فقد لاحظنا مغلا أن الإحالة بالنسبة للمفارقات تستند إلى عدة مقومات لابد 
للفاعل أن يدركها. حيث نجد أن تحديد القيمة الصدقية يتوقف على معرفة ما إذا كان 
هذا الأخير صادقا في قوله أم كاذبا. وهذا ما بيناه عندما تعرضنا للمفارقة اممتعلقة بالمسافر. 
حيث خلصنا بعد التحليل إلى وجود ثلاثة عوام هي: عام المتكلم وعامم المخاطب وعام 
الوقائع. كما بينا وجود مفارقات ترتبط فيها الإحالة بالعبارة التي يصرح بها امتكلم. لكن 
عدم كشف هذا الأخير عن هويته يجعلنا لا نعرف ما إذا كان صادقا آم كاذباء بل غالبا ما 
يصعب تحديد ما تمسيه مثل هذه العبارات. بحيث يكشف الرد اللامتناهي للاستدلال الذي 
تستخدمه على نوع الصعوبات والعراقيل التي تصطدم بها عند محاولة تحديد ما تحيل 
عليه هذه العبارات. 

2.. فريجه والفهوم الإحالي للدلالة 

بدأ فريجه مناقشته للدلالة والإحالة بالتمييز بين المعنى والإحالة. فالدلالة ناتجة عن 
حدوث تلازم بين المعنى والإحالة مع أسبقية هذه الأخيرة باعتبارها هي التي تحدد القيمة 
الصدقية للقضايا. لقد قاده موقفه هذا إلى الجزم بأن كل تعبير لا يتوفر على إحالة هو 
لاصادق ولاكاذب» أي يرد إلى مجموعة فارغة. كما صرح بأنه من الممكن أن بتوفر تعبيران 
على مسمى واحد مع اختلافهما من جهة المعنى. ويستشهد في هذا المقام ب «نجمة المساء» 
و«نجمة الصباح». فهما يحيلان على نفس الكوكب (الزهرة) على الرغم من اختلافهما من 


جهة امع رز 
۰ اا التصور مشاكل عدة ارتبط بعضها بالاستبدال والتكافؤ. فيمكننا 
وفقا مبد| اس 

االات أو ما یعرف باسم قانون ليبنتس› أن نستبدل تعبیرا بتعبیر 
0 مکا لر 


ك القيمة الصدقية. وعليهء كن اعتماد هذا القانون لنستبدل أحد 


م 


سا 


ارف نة اعا 
نلاحظ أن ا 
نت القضية الأولى إخبارية وتعبر عن هوية تحمل دلالة فلكية تفيد 


ب فس النجمة التي تظهر في المساء» فالثانية تحصيلية (تحصيل 
٠‏ ۰ 1 ا هذا التصور مشاكل عدة أمام الدعوى الماصدقيةء خاصة 
n e‏ ذلك أنه إذا كان هذا الوضع يهم القضايا التي ليست لها إحالة 
ا المفارقات »وخصوصا مفارقات الإبطال الذاتي» يشكل دليلا على 
کونها تخرقه. كما أن اعتماد هذه المفارقات على تناوب لا متناه 
+ يجعلها تخرق المبادئ الثلاثة التي ارتكز عليها المنطق التقليدي. 
ال أن الخطاب الطبيعي يأخذ بتناقض يختلف من جهة مفهومه عن 
ا س أن انتهينا كذلك إلى أن الخطاب الطبيعي يحتوي على ظواهر 
اض كقولنا: «هذا الرأي ليس برأي». ونصل الآن إلى خلاصة أخرى 

تفيد أن مفارة ايار لذاي على الخصوص. تخرق مبدأ استبدال المتماثلات. 


لقيمني اماق والکز 
2 8 


2 ا 
ل ألدلالة والاحالة عند راسل 


بغرا ن ازو الذ ء قث 
اة eyd i‏ ين استغلوا ات التي يوفرها المنطق الرمزي طناقشة 
التي ماکز بدا أ تحليله بالتسليم ٤‏ العام يتضمن وقائع› وأن الواقعة هي 
عة لمر قضية ماء مما يدل على أن القضايا التي ليست لها إحالة هي غير 
عاتها غير موجودة. ولقد حدد راسل هدفه منذ البداية في إبطال 
دعوی مبنوع" الي | 
" ر بقابلية الذوات غير الموجودة على الإحالة بوصفها موضوعات 


(”) Meinong 


لعملية معرفية". وقد وصف راسل موقفه هذا بالسيكولوجي» رافضا بذلك نظرية الإحالة 
الفارغة» باعتبار أن الذوات الموجودة وحدها هي القابلة للقيام بفعل الإحالة”. وفي هذا 
الصدد اعترض على الدعوى التي تقول بإمكان تصور شيء ما هو مربع و دائرة في قولنا 
«المربح الدائري». فهذا التصور قائم على توجه سيكولوجي ييز الممضمون الموضوعي عن 
موضوع الإدراك؛ وبذلك فهو ينطوي على تناقض. فعوض أن نقول «اممربع الدائري غير 
موجود». نقول «لا توجد هوية تكون في نفس الوقت دائرة ومربع». وبهذه الكيفية نتمكن 
من استبعاد متوالية «اممربع الدائري». كما اعترض راسل على نظرية فريجه لكونها تثير 
مشاكل قاثمة على افتراض توفر كل تصور على موضوع خاص مرتبط به. ولاحظهنا أن نظرة 
فريجه للموضوع الخارجي لاتتطابق مع نظريته حول المعنى والإحالة. ومقتضى ذلك رفض 
الدعوى الواصفة للقضايا التي ليست لها إحالة بأنها لا صادقة ولا كاذبة. فغياب الإحالة في 
نظره لا ينتج بالضرورة مفارقةء بل تعبيرا كاذبا. 


2.. نظرية الأوصاف 


حدد راسل منذ البداية الأهداف الأساسية لنظردة الأوصاف. حيث عمد منذ الأول 
إلى تمييز أسماء الأعلام عن الأوصاف. كما قام بتفريع هذا النوع الأخير إلى الأوصاف ال محددة 
التي تتخذ صورة «الكذا وكذا»» والأوصاف غير اممحددة التي ترد على صورة «کذا وکذا»*. 
وقد كان غرضه التأكيد على أن الأوصاف المحددة تستعمل أساسا لغرض الإحالة ا محددة. 
حيث تستلزم وجود موضوع.واحد ووحيد يحقق الوصف اللمحدد. وبناء على ذلك» سعى إلى 
إبطال تصور مينونغ القائل بالمربع الدائريء أي استبعاد التناقض الناتج عن إمكان تصور 
مربع هو دائرة في نفس الآن. تنبني دعوى راسل على ال معنى الإحالي لأسماء الأعلام» فإسم 
العلم الحقيقي هو الذي يحيل على موضوع واقعي. وقد حاول ضمن اهتماماته تحليل 
وضع أسماء الأعلام الخيالية بإرجاعها إلى مجموعة من الأوصاف التي تجعل وجودها ينتفي 
على مستوى الواقع. 


(1) R. Routley & V. Routley. «Réabilitating meinong’s theory of objects«. Revue internationale de 
philisophie. 27 e année. Fas 2-3. Publié avec le concours de gouvenement Belge et de la fondation 
universitaire de Belgique. 1973.pp. 224-254. 

(2) B. Russell. «On Denoting« Mind XIV. 1905. 479-493. 

(3) B. Russell. «Description« readings in the philosophy of language. op.cit. 


وعليه» فلو قولنا : 

1 - العنقاء ليست موجودة. 

فهذه القضية صادقة. لكونها تنفي الوجود عن كيان خيالي الذي هو العنقاءء وهي 
كاذبة في نفس الآن» لكونها تتحدث عن موضوع محدد. لتنفي عنه صفة الوجود. ولتلافي 
الوقوع في التناقض أو اللغو عمد راسل إلى تحليلها إلى وصف ينتفي وجوده في الواقع؛ كما 
هو الشأن في قولنا : «الحصان الطائر» التي تتخذ الشكل الآتي : 

2- لا يوجد طائر هو حصان في نفس الوقت. 

بهذه الكيفية نستبعد العبارة الأصلية «العنقاء غير موجودة». في نفس الوقت الذي 
نبين فيه أن العبارة لا تحيل على موضوع متحقق على مستوى الواقع. ومن ثم» عمد راسل 
إلى معالجة القضايا التي لا تتوفر على إحالة. فلو قلنا على سبيل ال مثال : 

1 - القيصر الحالي لروسيا عادل. 

فهي كاذبة لأن روسيا لا يحكمها حاليا قيصر ليصدق في حقه العدل. ولو نفيناها : 

2 - القيصر الحالي لروسيا ليس عادلا. 

فهي كاذبةء لأن روسيا لا يحكمها حاليا قيصر حتى يصدق في حقه الظلم (غير 
العدل). 

من الواضح أن معالجتها بهذا الشكل سيؤدي بنا إلى الخروج عن مبدإ عدم التناقض. 
على هذاء فالأمر يقتضي أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة» خصوصا أن القضية (2) 
لا تنفي القضية ككل» بل تنفي صفة العدل فقط. وللحفاظ على مبدإ الثالث المرفوع حلل 
القضية«القيصر الحالي لروسيا عادل» إلى: 

2.. يوجد على الأقل شخص واحد وواحد فقط هو حالیا قیصر لروسیا. 

2.. يوجد على الأكثر شغص واحد وواحد فقط هو قيصر روسيا الحالي. 

2.. لا يوجد شخص له خاصية قيصر وليست له خاصية العدل. 

وهو ما مکن التعبير عنه ب «يوجد شخص واحد وواحد فقط هو «قیصر روسیا 
الحالي» وهو عادل». وعليه» فلم تعد مثل هذه العبارات التي تبدو إحالية تشير إلى أشخاص 
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معينين» وإنما هي مجرد إثباتات تتعلق بالصفات أو تؤكد على أن بعض الصفات متحققة 
أو غير متحققة. فلو قمنا بجرد نحاول من خلاله رصد الأشخاص العادلين وغير العادلين فلن 
نجد «القيصر الحالي لروسيا» في أي من الفئتين. فالقضية وجوديةء وتنحل إلى ثلاثة إثباتات 
وصلية. وها أن إحداها كاذبة.ء فالوصل كله يكذب. وهو شرط كاف لكذب القضية الأصل: 
«القيصر الحالي لروسيا عادل». 

لقد سعى راسل ضمن دعواه إلى معالجة ال مشاكل الأساسية التي يطرحها هذا النوع 
من القضايا دون خرق مبد!إ الاستبدال. فلو قلنا : «ب هو جه» فيمكن استبدال أحدهما 
بالآخرء لأن ما يصدق على «ب» يصدق على «ج»» والعکس بالعکس. ولو رمزنا الآن ل «ب» 
ب «ابن رشد» و«ج» ب «مؤلف تهافت التهافت» لحصلنا على ما ياي: 

1- ابن رشد هو مؤلف تهافت التهافت. 

لکن لو افترضنا أن شخصا ما يريد أن يتأكد من أن «ابن رشد» هو «مؤلف تهافت 
التهافت». فيمكن طبقا طمبدإ «الهوية» أن نستبدل أحد الطرفين مكان الآخر لتتخذ القضية 
الصورة التالية : 

2 - ابن رشد هو ابن رشد. 

وتختلف عن الأولى بوصفها تحصيلية. 

لقد حدد غرضه في تمییز «ابن رشد» باعتباره رمزا تاما يحمل معناه في ذاته عن 
«مؤلف تهافت التهافت» الذي يشكل رمزا ناقصا يأخذ معناه ضمن السياق الذي يرد فيه. 
إن الهدف الأساس من تحليل العبارات الوصفية هو التأكد من أن عملية التحليل لاتتوقف 
على الأوصاف ذاتهاء بل على القضايا التي ترجعنا إليها. ويتطلب الأمر في مثل هذه الحالات 
البحث عن السياقات التي تكذب الوصف. وعليه» فهذه العبارة تكذب في الحالات التالية: 

1- إذا مم یکن کتاب تهافت التهافت قد كتب فعلا. 

2 - إذا م يکن ابن رشد هو من کتب تهافت التهافت. 

3 - إذا كان هناك عدة أشخاص كتبوا تهافت التهافت. 

ولنفي شروط الكذب سنقول وفقا للحالات الطمذكورة : 


1) B. Russell. «Description« readings in the philosophy of language. op.cit. 


- «يوجد شخص واحد وواحد فقط کتب تهافت التهافت وهو ابن رشد». 

موجب ذلك نلاحظ وجود اختلاف بين سم العلم «ابن رشد» والوصف «مؤلف 
تهافت التهافت». مايعني صعوبة استبدال أحدهما مكان الآخر. 

2.. ستروسن ودعوى افتضاء الاحالة 

وجهتث انتقادات مختلفة التوجهات لنظرية الأوصاف عند راسل. وقد جاء معظمها 
من أصحاب النظرية الاقتضائيةء وستروسن على الخصوص. فقد حاولوا بناء نموذج دلالي 
وتداولي للأوصاف يرتكز على نسق منطقي يستجيب لخصوصيات الخطاب الطبيعي. وفي 
ضوء هذا التصور أقرت هذه النظرية بأن التحليل الاقتضائي للأوصاف امحددة يرتكز على 


العلاقة التي تربط بين عدة مكونات تتمثل في السياق واممتكلمين والوضعية العامة للتلفظ" . 


إن استنادها مقتضيات الخطاب الطبيعي جعلت ستروسن يخالف راسل في جل 
تصوراته وينتقده من مستويات عدة. لقد بدأ أبحاثه بنقد عام طمحاولة تقعيد الخطاب 
الطبيعي بواسطة المنطق ثناني القيمة» بآن أوضح بأن الظواهر اللغوية أكثر غنى وأكثر 
تعقيدا مما يتصوره هؤلاء المناطقة. فما يهمنا بالأساس هو الاستعمال الملموس للألفاظ 
والجمل. ذلك أن جزم قضية ما يعتبر حدثا لغويا مؤرخا في الزمان والمكانء وهو الذي يكون 
صادقا أو كاذبا أو لا صادقا ولا كاذباء بصورة تدل على أن المتكلم هو الذي يحقق فعل 
الإحالة وليس التعبير في حد ذاته. 

لقد قاده البحث في مشكل المفارقات إلى الجزم بأن الرد اللامتناهي الذي نصطدم 
به كلما حاولنا تحديد مسمى هذا النمط من التعابير ناتج عن الإخفاق الإحالي للعبارة. إذ 
نحصل على نفس النتيجة كلما ارتأينا تحديد مسمى قضية الكذاب. ويكمن سبب هذا في 
كون عملية الإحالة ترجعنا إلى التعبير ذاته» أي ««هذه الجملة» كاذبة». وهو نفس الاعتبار 
الذي استند إليه العديد من الدارسين (كوين) للتساؤل عما إذا كان الكذاب موجودا بالفعل. 
وقد حاول ستروسن الوقوف عند حالة الكذاب مبينا أن المتكلم يحقق في حالة الكذاب فعلا 
إنجازيا فارغا من اممحتوى القضوي. وهو ما شكل الدعامة الأساس لتعويض الشرط امادي 
عند راسل مفهوم الاقتضاء. ومقتضى ذلك فالإخفاق الإحالي الذي تختص به هذه الجمل 
يجعل الفعل الفارغ قايا على موضوعات غير موجودة. 


(1) P. Strawson. Etudes de logique et de linguistique. Seuil. Paris. 1977. Pp. 20-21 
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لقد توسل ستروسن إلى حل العديد من المشاكل المطروحة باعتماد تمايزات تتمحور 
حول تييز الوظيفة الإحالية عن الوظيفة الإسناديةء وكذا تمييز الإحالة الوجودية عن الإحالة 
التعيينية". وقد أفضى به الزوج الأول إلى التمييز بين نوعين من المواضعات أو القواعد 
اللسانية» وهي «قواعد من أجل الإحالة» و«قواعد من أجل الإسناد (أو الحمل)». أما فيما 
يخص الزوج الثاني فيقر بأننا غالبا ما نستخدم إحالات تساعد المخاطب على تعيين والتعرف 
على الشخص الذي يستجيب للوصف الممحدد» في حين نسعى أحيانا إلى عدم تعرف المخاطب 
على هوية الشخص المسمى. وهو ما يصطلح عليه ستروسن بالاستعمال الغامض» كما هو 
الحال في قولي «أخبرني شخص ما». حاصل الكلام أن الوظيفة الأولى هي التي يستخدمها 
المتكلم عندما ينوي إخبار المخاطب عن وجود ثيء ما في العام (حيث يفترض في هذه الحالة 
جهل المخاطب بالثيء)» أما الثانية فسبيل نتبعه عند تذكير امخاطب بثيء ما (نفترض أن 
المخاطب يعرف مسبقا هذا الثيء) قصد تعيينه والتعرف عليه. 

تبنى ستروسن هذه التصنيفات في مقاربته لمفارقات الإبطال الذاتي من قبيل««هذه 
الجملة» كاذبة» موضحا أن غاية ال متكلم من استخدام التعبير الإسمي هو إثارة الإحالة 
التعيينية لدى المخاطب. إذ يفترض المتكلم أن هذا الأخير يعرف ما يحيل عليه التعبير 
الإسمي «هذه الجملة»» ليتحدد هدفه في جعله يتذكر هذا المسمى» حتى يصفه بالكذب. 
لقد مكنتنا هذه المقاربة من استخراج خلاصة تفيد بصعوبة إخضاع المفارقات لهذا النوع 
من التحليل. وهو ما يتضح في حالة افتراض عجز المخاطب عن تذكر وتعيين الثيء المسمى؛ 
مما يدل على :قصور وظيفة التعيين وعدم كفايتها فيما يهم المفارقات بصفة خاصة. فيمكن 
أن يخطن الممتكلم في افتراضه أن المخاطب يعرف ما يحيل عليه التعبير الإسمي«هذه 
الجملة»» مما يترتب عليه إخفاق الاقتضاء الوجودي ««هذه الجملة» موجودة». وعليهء 
فتعبير الكذاب يعاني من إخفاق اقتضاني يعود بالأساس إلى إخفاق الإحالة. 


جملة القول أننا نشاطر دعوى ستروسن في إدخاله لعدة مقومات كالذات والسياق. 
إلخ؛ لكننا نلاحظ مع ذلك عجز نظريته على حل قضية الإحالة والمشاكل التي تطرحها على 
مستوى المفارقات. وهو ما يعزز ما خلصنا إليه عند قولنا بأن مشاكل المفارقات أعمق مما 
مكن تصوره» وأن حلها يتطلب استحضار مقومات وآليات تمكننا من الاستجابة لوضعها. 


(1) Strawson. »On referring«. Reading s'the philosophy of Language. Edited by Fosenberg & C travis 
printice Hall. 1971. pp. 175-194. 


3- المغارفقات وخاصية الصدق 

تبين لنا الآن أن المشكل الأساس الذي يواجهنا عند تحليل المفارقات يكمن في غياب 
الإحالة. ومن ثم صعوبة تحديد المستوى التراتبي لهذا النمط من العبارات. وينعكس هذا 
على مسألة تحديد قيمتها الصدقية. فغياب الإحالة يحول دون إمكان التوقف في لحظة 
معينةء وفي مستوى تراتبي معين» للجزم بأن القضية صادقة أو كاذبة بصفة ثابتة ونهائية. 
فمآل كل محاولة تبتغي تحديد مستوى القضية «هذه الجملة كاذبة» هو الدؤر الذي يتخذ 
طابعا استدلاليا يرد على الصورة الآتية: «إذا كان من الصادق أن هذه القضية كاذمةء إذن 
فهذه القضية كاذبةء لكن كونها تقرر ذلك بنفسها يجعلها تقول الصدق» بالتالي فالقضية 
صادقة؛ لكن إذا كانت القضية صادقة» فهي كاذبةء لكونها تقول عن نفسها بأنها كاذبة». 
ويهكن الاستمرار قي هذه العملية بشكل لامتناه يؤدي إلى تناوب مستمر ولامتناه لقيمتي 
الصدق والكذب. فنحن نحصل على التوالي على الزوج امتناقض:«هذه الجملة كاذبة» قي 
مقابل «هذه الجملة صادقة». حيث يوقعنا الاستدلال في رد لامتناه لقيمتي الصدق والكذب. 
ويمكن أن نمثل على هذا الوضع بقولنا: 

1- أنا أكذب. 

فهي تعني أنه إذا كنت أكذب فأنا لا أقول الصدق و«أنا أكذب» كاذبةء فأنا لا أكذب. 
يتضح من خلال هذا الشاهد أن الفعل «كذب» مستخدم بكيفية تجعله يظهر أن المتكلم 
صادق في قوله» أي أن التعبير««أنا أقول جملة» كاذبة» (التي قد نحصل عليها باستخدام 
التشارح) هي صادقة. فكل تعبير جازم يدل على أننا نقول الكذب ينتج الدور. وبإمكاننا 
اعتماد التشارح لتوضيح بنية هذا النوع من المفارقات» لکونه پسمح ٻأن نعوض «أنا أقول 
جملة كاذبة» مكان «أنا كذب» لنحصل على: 

2- «أنا أقول جملة كاذبة». 

وهي تولد مفارقة لکونها تتكلم عن نفسها بالجمع بين مستويين لغويين مختلفين. 
الأمر الذي يفسر التناقضات التي تثيرها قضايا من هذا النوع» و طبيعة الدور الذي نقع 
فيه كلما اعتمدنا تعابير من قبيل «القضية التي أكتبها كاذبة» أو «العبارة التي تلفظت بها 
كاذبة» إلى غير ذلك من القضايا التي لامكن أن تكون صادقة إلا إذا كانت كاذبةء ولامكن 
أن تكون كاذبة إلا إذا كانت صادقة. 
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لقد أتينا فيما سبق على ذكر أهم الخصوصيات التي تطبع اللغة الطبيعية في 
مقابل الأنساق الأخرى» خصوصا الصورية. وسعينا إلى ربط هذه الخصوصيات ببنية اللغة 
والوظائف ال محددة لها. وقد انتهى بنا البحث في هذا المجال إلى خلاصة تتمثل بالأساس في 
تنزيلنا اللغة الطبيعية منزلة خاصة. ويعود هذا لاعتبارات من بينها احتواؤها على ظواهر 
تغيب عن باقي الأنساق السميائية. حيث ركزنا على الانعكاسية كمبحث يعكس الصراع 
الذي دار بين تصورين» يتحدد أحدهما في التوجه الذي ينظر إليها بوصفها العقبة الأساس 
أمام تطوير اللغة الطبيعية. فقد اعتبرت الانعكاسية المصدر الأساس لجل مشاكل اللغة 
الطبيعيةء ومن ضمنها عدم اتساقها؛ أما الطائفة الثانية فتقوم دعواها على وجوب احتفاظ 
اللغة الطبيعية على مثل هذه الظواهر لكونها امصدر الرئيس لثرائها. وعليه» فقد أرجعوا 
مشاكل اللغة الطبيعية إلى عوامل آخرى من ضمنها الأدوات الصورية القطعية التي نسعى 
إلى تطبيقها على الخطاب الطبيعي. لهذا ركزت بعض الدراسات على انتقاد مفهوم الصدق 
قي بعده الصوري» وجزمت بقصوره في تناول جمل اللغة الطبيعيةء لتقر بذلك بعدم تمامه. 
وعلى ضوء تصورات هذا التوجه ثم التخلي عن المنطق ذي القيمتين لصالح منطق ثلافي 
القيم(أو أنساق أخرى) كنسق كاف لتناول جمل اللغة الطبيعية. لقد تم التسليم بقدرته 
على تحديد القيمة الصدقية لتلك التعابير التي عجز المنطق ثنائي القيمة عن تقوهها. كما رد 
هذا التصور معظم مشاكل اللغة الطبيعية ليس إلى اللغة ذاتهاء بل إلى تصورات محددةء وفي 
مقدمتها محمول الصدق» بشكل يتطلب إعادة ضبطه وتوسيع مجال استثماره حتى يتمكن 
من تقويم كل العبارات» حتى تلك التي تَغْيّب الإحالةء ومن ضمنها امفارقات. 


ومهما يكن من أمر» فيمكن الاستناد إلى بعض القضايا التي أثرناهاء خصوصا مفهومي 
عدم اتساق اللغة الطبيعية وعدم تام النسق المنطقي ال معمول به» قصد تصنيف جل 
. المواقف (على الرغم من وجود بعض الفروق بينها) إلى مقاربتين أساسيتين: تتحدد الأولى 
في تلك التي ترد مجمل مشاكل اللغة الطبيعية إلى قصور النسق المنطقي ثنائي القيمة. 
ويبرز هذا الموقف أساسا مع ستروسن الذي دعا إلى وجوب إدخال قيمة ثالثة قصد تقويم 
التعابير التي لا تتوفر على إحالة؛ آما المقاربة الثانية فتعكسها الدراسات التي تسلم بعدم 
اتساق اللغة الطبيعية. وتتفرع هذه الأخيرة إلى توجهين: ينص الأول على أن الأخذ باللغة 
الطبيعية يستلزم استبعاد بعض الظواهر مثل الانعكاسية. ويبرز هنا موقف راسل الذي 


يعتبر الانعكاسية الأصل الأول ممعظم التناقضات التي تولدها اللغة الطبيعية. أما التوجه 
الثاني فيتمثل في التصور الذي يدعو إلى التخلي عن اللغة الطبيعية لصالح اللغات الصورية 
لاعتبارها السبيل الأنجع لاستبعاد أغلب العراقيل التي تواجهنا. ويعتبر تارسكي ال مدافح 
الرئيس عن هذا الموقف. ودليله على ذلك المفارقات التي تعكس الصعوبات التي تصطدم 
بها كل محاولة تستهدف تعريف الصدق بشكل كاف. وهو ما سيتطلب منا تفصيل القول 
فما ذكرناه حتى نتمكن من استخراج الخلاصات التي يقر بها كل طرف» وحتى نتمكن من 
تقويم طبيعة الحلول التي يقدمها. 


1- حلول قائمة على مفهوم التراتبية 
1. راسل ونظرية الأنماط 


يعود اهتمام راسل بالنقائض واممفارقات إلى بداية القرن الماضي عندما حاول تحديد 
بنيتها والکشف عن طبیعتها من خلال دراسته لنقيضتي کانتور وبورلي فورت. وقد انتهی به 
البحث إلى الكشف عن مفارقة تهم «مجموعة كل ال مجموعات التي لا تحتوي على نفسها». 
وهي المفارقة التي بينت العديد من الدراسات ارتباطها من وجوه عدة مفارقة الكذاب. 


لقد تبنى راسل التصور الذي يرد معظم مشاكل المفارقات واللغة الطبيعية عامة إلى 
الانعكاسية. إذ صرح بأن المفارقات لا تشكل قضايا حقيقية لكونها غير سليمة التركيب وتقوم 
على الدؤر"» ون استبعادها يقتضي التخلي عن ظواهر من قبيل الانعكاسية. تبعا لهذا 
تطلب الوضع تبني المبدأ الذي سيحول في مثل هذه الحالة دون ظهور التناقض ويكننا في 
نفس الوقت من تلاي امفارقات. فهذا النوع من القضايا غير مقبول في النسق طبقا لمبدأي 
عدم التناقض والثالث اممرفوع. وعليهء فاستبعاد الانعكاسية سيحول دون تصديق أو تكذيب 
قضية ما لذاتها. إلا أن الموقف سيولد مشكلا آخر يفضي بنا إلى الإقرار بعدم اتساق اللغة 
الطبيعية. وسيثير هذا بدوره مسألة الثالث المرفوعء لكوننا لن نتمكنء في مثل هذه الحالةء 
من صياغة هذا المبدأً في إطار هذه اللغة. لكن التزام راسل باممنطق ثنائي القيمة سيجعله 
يتجاوز المشكل المطروح بتبنى نظرية الأنماط. لقد اتخذ من نظرية الأماط سبيلا لتحديد 
بنية منطقية تهم اللغة الطبيعية بشكل يجعلها تستبعد الانعكاسية في نفس الوقت الذي 


(1) B. Russell. « les paradoxes de la logique» . Revue de métaphysique et de morale XIV. 1906. pp. 627-650. 
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تحتفظ فيه باطمنطق ثثنائي القيمة. وستصبح بهذا الشكل جاهزة لحل مشكل المفارقات. 
ومقتضى ذلك بدأ راسل بتوضيح كيف أن بعض المفارقات» مثل مفارقة ريشارد تقع في 
تناقض ناتج عن أخذها بتعابير غير حملية بالمعنى الدقيق. كما صرح بأن سقوط بعض 
التعابير في الدؤر يعود إلى بنائها بكيفية يتكافا فيها الصدق والكذب. حيث نلاحظ أن هذا 
النمط من القضايا يجعل الصدق يشترط الكذب والكذب يشترط الصدق» بصورة لامتناهية. 


استند راسل إلى هذه الاعتبارات في تبنيه مفهوم التراتبية كحل أساس لتحديد مط 
القضية ونمط القيمة الصدقية الذي ينطبق عليها. وبذلك هنع عن كل قضية مفتوحة 
من درجة معينة أن تتبنى قضية مفتوحة من نفس الدرجة أو من درجة أعلى في السلم 
الترتيبي". نستشف من خلال التحليل أن الأسباب الرئيسية للدور تعود إلى كون تعابير 
معينة تتكلم عن نفسهاء أو إلى كوننا نستخدم تصورات مثل «المجموعة» أو «الفثة» بصورة 
تجعلها تتضمن نفسها. إن استبعاد هذه الظاهرة التناقضية يستلزم اعتماد تصور الترتيب 
حسب الأنهاط الذي ينص على أن الأشياء هي من مط (0)» وخصائص الأشياء من نمط 
(1)» وخصائص خصائص الأشياء من نمط (2)ء وهكذا.... وتبعا لذلك مم يعد بالإمكان إسناد 
خاصية معينة لعنصر ينتمي إلى نفس الدرجة أو إلى درجة أعلى من الخاصية المسندة إليه. 
بدليل أن نظرية الأماط تقوم على سلم تراتبي يسمح بالقول بأن النمط الأول في النظرية 
التراتبية للأماط يتكون من الحدود التي تشكل القضايا الابتدائية التي نسميها«الأشخاص»» 
أما النمط الثاني فيتشكل من القضايا الابتدائية التي تضم الأشخاص كمتغيرات ظاهرةء بأن 
نقول مثلا «الثلج أبيض»» والتي نصنفها ضمن قضايا الدرجة الأولى. وتكمن أهمية هذه 
الأخيرة في مساعدتنا على توليد قضايا من نمط أعلى» أي قضايا جديدة تأخذ قضايا الدرجة 
الأولى كمتغيرات ظاهرة. وبهذه الكيفية يتشكل النمط الثالث من قضايا الدرجة الثانية التي 
تأخذ بقضايا الدرجة الأولى كمتغيرات ظاهرة. وعلى هذاء فالقضية «الثلج أبيض» تنتمي إلى 
الدرجة الثانيةء ما يجعل محمول الصدق الذي يحدد القيمة الصدقية لقضايا الدرجة الأولى 
ينتمي إلى النمط الثالث. وهو مايعني أن النمط الثاني لا يتوفر على هذا المحمول لاستحالة 
إسناد قيمة صدقية للأشخاص أو الموضوعات من قبل «الثلج صادق». 


يلزم من هذا أن تحديد القيمة الصدقية باعتماد نظرية الأماط يتم في المستوىي 


(1) B. Russell. «La théorie des types logiques». Revue de métaphysique et de morale, V . 18.1910. pp. 
263-1. 


الذي يلي مباشرة نط القضية. ومقتضى ذلك تولد الأنماط بكيفية استقرائية"» ليتشكل 
النمط (ن + 1) مثلا من قضايا تنتمي إلى درجة (ن) والتي تتضمن قضايا (ن -1) كمتغيرات 
ظاهرة. وبهذه الكيفية نفضي إلى تحديد القيمة الصدقية لكل فط باعتماد النمط الذي يليه 
مباشرة في سلم الترتيب» وبصفة تمنع عن كل تعبير أن يصف نفسه. وبذلك يجوز القول إننا 
استبعدنا التناقض الناتج عن ظاهرة الانعكاس» وكذا الغموض الذي يكتنف محمول الصدق 
على مستوى اللغة الطبيعية. 


لو طبقنا الآن الإجراء المذكور على «مجموعة كل المجموعات التي لا تحتوي على 
نفسها». لا تضح أن المجموعات التي هي من «نمط 1» تحتوي على الأشياء» والمجموعات 
التي هي من «ثط 2» تحتوي على المجموعات التي هي «من فط 1» (محمولات الأشياء)» 
وهكذا.... وموجب ذلك يستحيل الأخذ بصيغ من قبل (س 1 1 3 س)ء لأن هذه الحالات 
تضع ال موضوع والمحمول في نفس النمط؛ في حين يستلزم الوضع أن يكون التعبير الموجود 
على يسار رمز الانتماء على (بدرجة واحدة على الأقل) من التعبير الوارد على هينه كما هو 
الشأن في قولنا مثلا (س 1 3 س 2). 


من بين الأهداف التي رسمها راسل مفهوم التراتبية استبعاد التناقض» ومختلف 
أشكال المغارقات. وهكن التدليل على هذا نع الخصائص من وصف نفسهاء كأن نقول 
مثلا بأن الخاصية «مجرد» هي مجردة. إن تطبيق هذا الإجراء يستلزم التمييز بين خاصيتين 
مختلفتين من حيث الترتيب» بشكل يسمح بحمل إحداهما على الأخرى. وعليه فالترتيب 
حسب الأماط يستلزم القول بان الخاصية «مجرد 1» تنتمی إلى الخاصية «مجرد 2»» لتصبح 
بذلك معيارا هنع على خاصية ما أن تصف نفسها. إن الوضع يقتضي أن تكون الخاصية 
الواصفة من درجة أعلى» أي من درجة (ن+1) في حالة كون الخاصية الموصوفة هي من 
درجة (ن). كما خلص إلى القول بضرورة تفادي استخدام تعاببر من قبيل «كل القضايا» 
و«کل الخصائص» وغيرهماء لکون الحديث مثلا عن «كل القضايا» يفترض وجود قضايا 
(1) نلاحظ أن قانون الاستقراء الذي نطبقه على تصور الصدق يبقى محترما في كل الحالات. فلو قلنا مثلا بأن تعبير الكذاب 
هو كاذب من درجة (ن+3) صادق (ن+2) أن تعبير الكاذب (ن+1)؛ وكذلك فمن الصادق (ن+3) أنه صادق (ن+2) أن 
تعبير الكذاب كاذب (ن+1) وهكذا.... فالقيمة الصدقية تنتقل بكيفية استقرائية من قضية تنتمي إلى نمط من درجة 
معينة إلى أنماط من درجة أعلى منه: من الصادق (ن+3) أنه من الصادق (ن+2) أن تعبير الكذاب كاذب (ن+1) و 
هكذا.... فالقيمة الصدقية تنتقل بكيفية استقرائية من قضية تنتمي إلى نمط من درجة معينة إلى أفاط من درجة أعلى 
منه: من الصادق (ن+3) أنه من الصادق (ن+2) أن تعبير الكذاب كاذب (ن+1). 


مسالة المغارقات والحلول المقترحة LO E‏ 
جديدة تقع خارج هذا الكل الذي تكلمنا عنه» وإلا حصل التناقض. وعليه»ء أكد على وجوب 
إخضاع مثل هذه التعابير لشروط تتحدد أساسا في التسليم بأن الكلام مثلا عن «القضايا» 
يجب أن يتم في درجة معينة بشكل يجعل القضية التي تتكلم عن «كل القضايا» من درجة 
أعلى. لأن مبدأ الدور نع من أن تكون الفئة قيمة لدالتها المعرفة. ليتضح موجب ذلك أن 
لا معنى للحديث عن «فئة كل الفثات التي هي عنصر في ذاتها» أو«فئة كل الفئات التي 
ليست عنصرا في ذاتها». وبالجملة فإن المهمة الأساسية التي حددت لنظرية الأماط تكمن في 
العمل على استبعاد كل أشكال الدؤر منع المحمولات والخصائص من أن تنطبق على ذاتها. 
وتبعا لهذا أقام راسل تدررجا يوافق نظرية الأماط ويسمح بتحديد المستويات اللغوية التي 
يحتمل أن تتضمنها قضية ما. 

لو طبقنا هذا المعيار الذي حدده راسل على مفارقة الكذاب لأمكننا القول إن القضية 
«أنا أكذب» تقول : «أقرر قضية ماء وهذه القضية كاذبة». وهكن كذلك صياغتها على 
الصورة الآتية «أقرر ب» و ب كاذب». على هذا الأساس تحاول نظرية الأماط البدء بتحديد 
مط العبارة «هو كاذب» في سلم تراتبية محمولات الصدق والكذب. فالشخص الذي يصرح» 
حسب راسل» ها يلي : «أقول كذبا من درجة ن» يقول في الحقيقة «كذبا من درجة ن +1». 
وهذا يستلزم أن تكون درجة محمول الكذب الذي تتضمنه القضية «أقرر قضية ما ب» 
التي تحتوي على كذب من درجة (ن) في مستوى أعلى منه» أي من درجة (ن+1). بهذه 
الطريقة يكون راسل قد أخذ بعدد لامتناه من امحمولات الخاصة بكل فطء ليعطي لنظرية 
الأماط أساسا استقرائيا يقوم على تصور تراتبي محمولات الصدق. فكل الأنماط تتوفر على 
محمول للصدق خاص بها باستثناء النمط الأول. ينتج عن هذا أن نظرية الأماط تسعى 
إلى استبعاد الغموض الذي يطبح محمولي الصدق والكذب على مستوى اللغة الطبيعية 
بتسليمها بتراتبية تتراوح بين النمط (1) والنمط (ن)» و بصورة يجعل البت في مط ما يتطلب 
الانتقال إلى النمط اطوالي له في التراتبية. وإن كان هذا يظهر نجاح هذه النظرية في استبعاد 
الانعكاسية منعها حمل قيمة صدقية ما على قضية معينة من نفس النمط الذي تنتمي 
إليهء فلم يتمكن مع ذلك من استبعاد كل ظواهر الانعكاسية. كما يتضح من خلال مفهوم 
التراتب أن القيمة الصدقية المعطاة لنمط ما تنتقل بكيفية استقرائية إلى كل الأهاط الأعلى 
في الوقت الذي تؤكد فيه فقط ما توصلنا إليه سابقا (من الصادق ن + 3 أنه من الصادق ن 
+ 2 أن تعبير الكذاب كاذب ن +1). 


(1) B. Russell. Signification et vérité. Flammarion. Paris. 1969. p. 75. 


11.. تقويم لمحاولة استبعاد مظاهر الدور 


نخرج من دراستنا لأبحاث راسل بخلاصة تقتضي التسليم بنجاحه» ولو جزئياء في 
استبعاد بعض مظاهر التناقض مع الاحتفاظ في نفس الآن بالقوانين المنطقية الكلاسيكية. 
فقد احتفظت نظرية الأنماط بقانون استبدال المتلازمات الذي يبقى صحيحا فيما يخص 
اللغة الطبيعة. ذلك أن راسل يصرح بأن هذا القانون لا يهم سوى التعابير سليمة التركيب. 
ولهذا فلن يطبق على المفارقات باعتبارها غير سليمة التركيب وتخلط بين مستويين لغويين. 
كما احتفظ يبد[ الثالث اممرفوع بعد تعديله بكيفية تمنع الاستدلال الدوري. لقد لاحظنا من 
خلال التحليل أن راسل يتفق مع تارسكي فيما يتعلق مفهوم تراتبية اللغة» وكذا إرجاعهما 
أصل اممفارقات إلى الخلط بين مستويين لغويين. إلا أنه في الوقت الذي سعى فيه راسل إلى 
استبعاد بعض الظواهر الطبيعية عند تناوله للغة الطبيعية خلص تارسك إلى ضرورة استبعاد 
اللغة الطبيعية لصالح اللغات الصورية. كما دفع به اهتمامه بالتعابير المبطلة لذاتها إلى 
محاولة إزالة الغموض الذي يهم محمولي الصدق والكذب على مستوى اللغة الطبيعية. فقد 
عمد إلى وضع عدد لا متناه من ال محمولات المتعلقة بكل نمط وذلك في الوقت الذي لا يأخذ 
فيه تارسكي إلا محمول واحد للصدق أو الكذب. لكن تحقيق هذا كان مقابل التضحية بجزء 
من التحليل؛ مما يدل على أن استبعاد بعض أشكال الدور بواسطة نظرية الأماط م يتحقق 
دون إثارة مشاكل رياضية ومنطقية عدة. وهو ما لاحظناه عندما اعتمد هذه النظرية لحل 
امشاكل التي طرحتها نقيضة كانتور. حيث أقر بوجوب أن تكون المجموعة من نمط أعلى 
من نمط عناصرها التي تشكلها متغراتها الظاهرة. لكن لامكن «ممجموعة كل ا مجموعات» 
أن تعرف إلا باعتمادها نفسهاء مما يستلزم أن تكون «مجموعة كل المجموعات» من نمط 
أعلى من نفسهاء وهذا مستحيل. وقد انتهى به البحث إلى التسليم بأنه لا معنى للحديث 
عن «مجموعة كل ابمجموعات التي لا تحتوي على نفسها»» فهي غير موجودة. ومن ثم» قال 
بضرورة مراجعة مفهوم كانتور للمجموعة. لقد عمد راسل في تحليله للنقائض وامفارقات 
إلى الأخذ مسلمتين خارجتين عن المنطق هما: «مسلمة الرد» و «مسلمة اللامتناهي»". وهو 
(1) تؤكد «مسلمة الرد» على أن كل محمول محدد بكيفية حملية يطابق محمولا لا يتوفر على هذا الطابع الحماي ويحقق 
نفس الموضوعات. وتكمن أهميتها في تمييز العبارات الكاذبة عن تلك التي ليس لها معنى. كما أن أصل المفارقات لا تعود 
وفقا لها إلى نوع الاستدلال المعمول به» بل إلى الجانب التركيبي باعتبار مثل هذه العبارات غير سليمة التركيب. وعلى 
الإجمال» فمسلمة الرد تمكننا من استخدام نظرية الأماط بصورة تستبعد الدور دون استبعاد إمكان بناء قضايا تتكلم عن 
«عن كل الفتات» التي تتكون من موضوعات من مط معين. 


مسالة المغارقات والحلول المقترحة lS O‏ 
ما شكل محط انتقاد بعض الدارسين مثل رامسي") وكوين. لقد حاولا تعديل نظرية الأماط 
قصد تبسيطها وجعلها أكثر كفاية» منتقدين» على الخصوص» مسلمة الرد التي لا تتوفر في 
نظرهم على أي ضرورة منطقية. 

لقد اعتمد .راسل على نظرية الأنماط لتقويم القضاياء مسلما بأن القيمة الصدقية 
تنتقل بكيفية استقرائية من ثمط إلى النمط الذي يليه مباشرة في الترتيب. وعليهء فتحديد 
اطمستوى الترتيبي لقضية ما يتوقف على ضبط امستوى الذي تنتمي إليه مكوناتها. لكن 
هذا الإجراء يصبح قاصرا عندما نطبقه على المفارقات. فنحن لا نعلم المستوى الترتيبي 
للقضية «أنا أكذب»» بشكل ينتهي بنا إلى افتراض أنها تقر بكذب كل القضاياء وعلى كل 
المستويات. معنى أ - : «أقرر قضية كاذبة من الدرجة الأولى»» و ب - «أقرر قضية كاذبة 
من الدرجة الثانية»» وج - «أقرر قضية كاذبة من الدرجة الثالثة». إلخ. وبذلك يفضي بنا 
عدم تحديد نظرية الأماط للقضية المعينة إلى القول : أ - «أقرر قضية كاذبة من الدرجة 
الأولى» هي كاذبة» وتنتمي هذه القضية للدرجة الثانيةء إذن فالقضية «ب» التي هي : 
«أقرر قضية كاذبة من الدرجة الثائية». هي صادقة؛ لكن هذه الأخيرة تنتمي إلى الدرجة 
الثالثة» إذن فالقضية «ج» التي تقول: «أقرر قضية كاذبة من الدرجة الثالثة» هي كاذبةء 
وهذه القضية تنتمي إلى الدرجة الرابعة» وهي صادقة. هكذا نحصل على القضية «أقرر 
قضية كاذبة من درجة 2 ن + 1» هي كاذبةء في حين أن القضية «أقرر قضية كاذبة من 
درجة 2 ن». هي صادقة. وبهذه الكيفية نولد مفارقة تنتج عن ظهور قضايا متناقضة على 
التوالي في كل نمط. وهو ما نستدل به للتأكيد على عدم كفاية تصور التراتبية أو النمط 
لحل مشاكل المفارقات. 

نلاحظ كذلك من خلال اهتمامنا براسل إلى أن دعواه المتعلقة باستبعاد الانعكاسية 
من حقل اللغة الطبيعية تنطوي على ثغرات. ومكن بيان ذلك بالرجوع إلى الشاهد الذي 
يخص هذه الظاهرة واممتعلق بامفارقات الانعكاسية غير المباشرة. فلو استحضرنا القضيتين 
التاليتين : 

عمرو : زید صادق. 


زید : عمرو کاذب. 


() Ramsey. 


اللغة و الق |166 


إذا سلمنا بأن «زيد صادق» موجب ما صرح به «عمرو»» فإن «عمرو كاذب»» صادقة. 
وبالتالي «زيد كاذب». أما إذا كانت هذه القضية الأخيرة صادقة فإن «عمرو صادق»» وبالتالي 
«زيد صادق» وهكذا.... فنحن نجد أنفسنا أمام تناوب لامتناه لعبارات متقابلة بشكل 
يجعل خصائص الممفارقة حاضرة داثما. 


لقد عملت كل هذه المقومات التي استند إليها راسل لحل مشاكل النقائض والمفارقات 
على إثارة مشاكل أخرى تشبه تلك التي استهدفت النظرية حلها"“. فقد تولدت مشاكل 
أخرى عن ال مناقشات التي دارت بين التوجه الذي هثله راسل و ذاك الذي مثله بوانكاري. 
كما دخل قي نقاش مع متبني الطريقة التسليمية التي حاولت من خلال مجموعة من 
الباحثين» مثل زرميلو وفرانكلين وفان نيومان ومجموعة بورباي("» تجاوز بعض الأخطاء 
التي وقع ‏ فيها راسل. لقد انتقد هؤلاء نظرية الأنماط وأكدوا على قصورها وعجزها عن 
حل العديد من اطمشاكل مام تأخذ ببعض المسلمات غير المنطقية. ولهذا عملوا على تقديم 
حلول تقوم على نظرة مغايرة للمشاكل المطروحة. إذ صرحوا بأن إعادة بناء الرياضيات 
يقتضي التسليم بأن النقائض التي ظهرت في المجموعات تعود أساسا إلى استخدام واسع 
للمجموعات» مثل «مجموعة كل المجموعات» التي ترد عند كانتور. وعلى هذاء فاستخدام 
تصور المجموعة انطلاقا من تعريف كانتور يطرح عدة صعوبات. وهو ما قاد زرميلو (1908) 
إلى اقتراح تعريف جديد للمجموعات يحول دون بناء مجموعة جديدة انطلاقا من مجموعة 
معروفة من قبل. لقد حاول تقييد المجموعات وحصرها في تلك التي تتبنى مسلمات معينة 
ولا تسمح بتوليد النقيضة؛ كما تسمح في الوقت ذاته باستنباط كل الرياضيات الكلاسيكية 
وكذا نظرية اطمجموعات اممجردة. إلا أننا نلاحظ أن محاولة زرميلو تعاني من نقص يتمثل 
في إدخاله لمسلمة الاختيار”. وهي المسلمة التي تباينت الآراء حولهاء بين رافض لهاء ومن 
تبناها واعتمدها كمسلمة تنضاف مسلمات نظرية اممجموعات. وفي هذا امقام سعى غودل 
إلى إثبات احتمال إضافتها للمسلمات الأخرى دون أن يؤدي ذلك إلى تناقض. كما برهن 
(1) جزمت بعض الدراسات بأن التناقضات التي وقع فيها راسل تعود في أغلبها إلى استخدامه ل «مبد| التجريد» الذي 
يسمح لكل خاصية تجمع بين أشياء معينة من تشكيل فتة محددة. 
Zermelo ; Fraenkel ; Von Neumann ; N. Bourbaki.‏ )*( 
(2) تقول مسلمة الاختيار بان الأخذ مجموعة لا متناهية من ابلجموعات يسمح بتشكيل مجموعة جديدة باختيار 
عنصر واحد وواحد فقط من كل مجموعةء معنى آخر بالنسبة لكل مجموعة ذات عناصر غير فارغة ومنفصلة إثنين 
إثنين توجد مجموعة يكون فيها التقاطع مع كل عنصر في ا مجموعةء مجموعة ذات عنصر واحد. 


مسالة ابمفارقات والحلول القترحة O OT‏ 
كوهن (1963) على أن إضافة نقيض مسلمة الاختيار مسلمات نظرية المجموعات لن يؤدي 
إلى تناقض النظرية. 

محصول کلامنا أنه إذا كان راسل قد تمكن من التغلب على يعض التناقضات واستبعاد 
بعض مظاهر الدورء» فلم يحقق هدفه الذي حدده في استبعاد النقائض واطمفارقات ككل. 
فمن الصعب استبعاد التناقض في كل تجلياته باعتماد نظرية الأماط. وهي نفس الاعتبارات 
التي استندنا إليها في انتقادنا لبعض المحاولات الأخرى» مثل محاولة زرميلو التي مم تتمكنء 
على الرغم من تجاوزها لبعض مشاكل نظرية الأماطء من استبعاد التناقض دون إدخال 
مسلمة الاختيار. 

1.. تارسكي وتراتبية اللغات 

إذا كان كل من راسل وتارسكي يتفقان فيما يتعلق بعدم اتساق اللغة الطبيعيةء فهما 
يختلفان في نظريتهما إلى مفهوم التراتبية. فإذا كان راسل قد تبنى فكرة التراتب حسب 
الأماط فإن تارسكي دافع عن موقف يرجع أصل التناقض إلى الجمع بين مستويين لغويين 
مختلفين. ويستشهد على ذلك هفارقة الكذاب التي تخلط بين اللغة الشيئية ولغتها الفوقية. 
وعليه» فمن امستحيل تقديم حلول لهذا النوع من القضايا دون إقامة تراتبية لغوية بشكل 
يجعل تصديق أو تكذيب قضية من مستوى لغوي معين يتطلب اللجوء إلى مستوى أعلى من 
القضية الموصوفة. إن الأمر يستلزم استخدام لغة أقوى وأغنى لوصف عناص اللغة الأولى. 
فلو أخذنا لغة ما«ل» ذات بنية منطقية لغوية محددةء فلا هكن صياغة التعريف «صادق 
في ل» في إطار لغتها الفوقية «ل 1» إلا إذا توفرت هذه الأخيرة على الخاصيتين التاليتين : 

1- أن تکون «ل» جزءا من «ل 1» بصورة تجعل کل عناصر «ل» هي كذلك عناصر 
«ل 1[»» مع اختلاف «ل» عن «ل 1». 

2 - أن تکون «ل 1» أقوی وأغنى من «ل» بشکل یسمح بتمٹثیل کل تعاببر «ل» 
وتسمیتها. 

يؤكد الشرط الأول والثاني على ضرورة تمييز المستوى الواصف عن المستوى الموصوف» 
وهو ما يعبر في نفس الآن عن استحالة انعکاس تعبیر ما على نفسه بتصديقه أو تكذيبه 
لنفسه. وموجب هذاء فإن تطبيق هذا المعيار على مفارقة الكذاب يسمح بالتمییز بين : 


1. ما قاله إییمند. 
2. الحكم الصادر على ما قاله إيبمند. 


إنه المسلك الوحيد الذي يسمح حسب تارسكي باستبعاد المفارقة. وذلك لأن الدؤر 
يعود إلى الخلط بين مستوى ما قيل ومستوى الحكم الصادر عما قيل والناتج عن استخدامنا 
للغة واحدة. وعليه»ء فالأخذ بلغة صورية سيجنبنا الوقوع في هذه الهفوات بتمييزها الصريح 
بين الشيء الموصوف والشيء الواصف. وقد عبر كويري من خلال دراسته ممشكل المفارقات 
عن موقف يقول بإمكان حل مفارقة الكذاب في صورتها الأصل شرط أن نستحضر معنى 
الحكم الذي عبر عنه إيبمند» وكونه هو الذي عبر عنه (الانعكاسية). فمعنى الحكم الذي 
أقر به إیبمند یتمثل في قوله «کل الکریتیین کذابون» لکن کونه کريتيا جعله متثل هو 
أيضا لنفس الحكم» مما يجعل الانعكاسية حاضرة. كما تسمح هذه الخلاصة بالقول «إيبمند 
كاذب» أو «إيبمند يكذب دانما» في حالة تصريحنا بأن الأولى تدل على «كل الكريتيين 
يكذبون دانما». إن ربط هذه النتيجة بالحكم الذي أصدره إيبمند يجعلها تثبت الجزم «كل 
الكريتيين كذابون كاذب» وهو ما يدل على أن الكريتيين ليسوا كذابين بالضرورة. وبهذه 
الكيفية نتمكن حسب كويري من منع التناوب اللامتناهي لقيمتي الصدق والكذب. لأن 
القول باحتمال التناوب اللامتناهي ل «إيبمند صادق» في مقابل «إيبمند كاذب» يجعلا 
في الحالتين أمام نتيجة تقتضي كذب إيبمند. ذلك أن إثبات صدق قوله يجعل كل الكريتيين 


يكذبون» وهو كذلك» لكن الكذاب لايقول الصدق» بالتالي فإن إيبمند ليس صادقا. لكن لو 


سلمنا بكذب إيبمند. فسننتهي إلى نتيجة تتمثل في أن «الكريتيين ليسوا كذابين»» لكن هذا 


لايعني في ذات الوقت أنهم يقولون الصدق» لأن نقيض العبارة «كل الكريتيين كذابون» هو 
«بعض الكريتيين ليسوا كذابين» وإيبمند إذن كاذب» وقد كذب في قوله: «كل الكريتيين 
كذابون». لكن تمييز كويري للتعبير عن الحكم عليه م يحل دون اعتباره مفارقة الكذاب 
مجرد مغالطة هكن حلها معرفة الدور الذي تلعبه الانعكاسية. وعليهء يعتبر القضية «أنا 
کاذب» بدون معنی» لعدم وجود التقرير الذي تصفه هذه القضية. وهذا هو الموقف الذي 
عارضه» تارسكي". فاتفاقهما من جهة التمييز بين مستويين مختلفين فيما يخص الكذاب م 
يحل دون معارضة تارسکي للدعوى التي تعتبر «الكذاب» مجرد مغالطة. فهي تشکل ف 
نظره ال مفارقة الأصل التي توضح التناقضات التي هكن الوقوع فيها عند إغفال التفرقة بين 
اللغة ولغتها الفوقية. 


(1) A. Tarski. «The Semantic of truth and the foundations of Semantics». op. cit. 
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2 - حلول قائمة على المنطق ثلائثي القيمة 

أشرنا من قبل إلى إمكان تصنيف المحاولات التي اهتمت مشاكل اللغة الطبيعية 
ومشاكل المفارقات بصفة خاصة إلى توجهين أساسيين : توجه رد جل مشاكل اللغة الطبيعية 
إلى بتيتهاء ومن ثم جزم بعدم اتساقها. وتوجه ثان رد أسباب الضعف والعجز ليس إلى اللغة 
ذاتهاء بل إلى اطمنطقء» وبالضبط إلى تصورات محددةء مثل الصدق الذي ثبت عجزه في تحديد 
القيمة الصدقية لكل عبارات الخطاب الطبيعي» ليتم التأكيد موجب ذلك على عدم تمام 
محمول الصدق. ودليلهم على ذلك وضع المفارقات المبطلة لذاتهاء مثل مفارقة الكذاب التي 
تخرق مبدأً الثالث المرفوع. وتبعا لهذا ركزوا (على الرغم من الاختلافات القانمة بينهم) على 
القول بقصور منطق ثنائي القيمة في ضبط القيمة الصدقية للتعابير التي تعاني من إخفاق 
الإحالة. وبناء عليه» فالأمر يتطلب الأغذ بنسق منطقي يأخذ بقيمة ثالثة تمكنه من تقويم 
هذا النمط من التعابير التي يعجز المنطق ثناني القيمة عن تصديقها أو تكذيبها"“. 


2-. ستروسن و النظرية الاقتضائية (نظرية الثفرة) 


سعی ستروسن من خلال معارضته لدعوی راسل إلى بناء نموذج منطقي يأخذ بعين 
الاعتبار المستلزمات التداولية للغطاب الطبيعي. وقد انطلق ف ذلك بتعويض تصور الثرط 
المادي مفهوم الاقتضاء. فلو سلمنا مع راسل بأن إثبات الوجود هو جزء من إثبات القضية 
«قيصر روسيا عادل»». وكان القيصر غير موجود» فإن القضية ستكون كاذبةء لأن بعض ما 
أثبته «قيصر موجود» كاذب» في حين أن هناك من لا يعتبر هذه القضية كاذبة باعتبار أن 
الناس كانوا قبل الثورة الروسية يحيلون بواسطتها على شخص معين. ومقتضى ذلك فالإثبات 
والحكم اللذان نصدرهما لا بتعلقان بوجود قيصء وإنما بتحقق العدل؛ أما وجود قيصر 
فهو مقتضى. هذا في الوقت الذي هكن أن تتوفر فيه روسيا على عدة قياصرة بشكل يجعل 
القضية صادقة في حالة كون أحدهم عادلا. ولتحقيق هدفه استبعد ستروسن تصور راسل 
(1) نشير في هذا امقام إلى أن هناك دراسات سلمت بعدم جدوى تصور التراتبية من هناء يرى بعضهم أن حل مشاكل 
المفارقات يجب أن يتم بآليات ووسائل تنتميان إلى اللغة الطبيعية. ونستحضر هنا موقف مارتن وغولد ستيين بوصفهما 
عملا على خلق معيار يسمح بتحديد المقولات الدلالية ابمختلفة التي يمكن لجملة ما أن تتضمنها والتي تسمح بالتمييز 
ضمن الجملة الانعكاسية بين تلك التي هكن أن نقبلها والتي لا هكن قبولها. ويؤكد مارتن أن محمولي الصدق والكذب 
يستخدمان أساسا لوصف الجمل الصحيحة دلالياء أما القيمة الثالثة (لا صادق ولا كاذب) فتخص الجمل غير الصحيحة 
دلاليا ومن بينها ا مفارقات. 


الذي حاول رد العبارة إلى «يوجد شخص واحد وواحد فقط»» مؤكدا أن مثل هذه العبارة 
التي لا تتوفر على إحالة ليست لاصادقة ولاكاذبة. كما انتقد راسل لكونه فم هيز بين العبارة 
واستعمال العبارة والتلفظ بالعبارة"». فالعبارة في حد ذاتها لا تحيل على أي شيء. ولامكن 
أن تكون صادقة أو كاذبة خارج استعمالاتها الخاصة وسياقاتها امحددة. وتبعا لهذاء فإذا 
كان المعنى يرتبط بالعبارة فإن الإشارة أو الإحالة وكذا التصديق أو التكذيب يتعلقان 
باستعمال العبارة. فإعطاء معنى معين لعبارة ما يعني في نظره معرفة كيف نستعملها 
لنحيل بواسطتها على موضوع خاصء» أي بغية القيام بتقرير صادق أو كاذب. فالاستعمال 
الخاص لعبارة ما هو الذي يسمح لها بالإحالة على أشياء مختلفة» لتجعل قيمتها الصدقية 
تتغير بتغير الاستعمال والمواصفات المتعلقة بها. 
فلو استحضرنا القضية التالية : 
1. قيصر روسيا الحالي عادل. 


فهي لا صادقة ولا كاذبةء لأن روسيا لايحكمها حاليا شخص هو «قيصر روسيا». إذ 
لوتساءلنا هل القيصر الحالي لروسيا عادل؟» طا تمكنا من الجواب بنعم أو لا. وبذلك فبعض 
التعابير لا تتوفر في بعض الاستعمالات المحددة على قيمة صدقية. وقد أفضى ستروسن إلى 
القول إن بعض التعابير تعاني من فراغ من جهة قيمتها الصدقية. فلو أخذنا : 

- قیصر روسیا. 

فهذا لامنع من أن تكون هذه العبارة قد استعملت في أزمنة مختلفة وبطرق 
تعبيرية عدة من لدن متكلمين مختلفين بصورة تجعل بعض استعمالاتها صادقة وبعضها 
الآخر كاذبة. وعليهء فتغير القيمة الصدقية لجملة ما يرتبط بتغير الاستعمال الذي تتحكم 
فيه عوامل تتمثل أساسا في الذات وامكان. يعني هذا أن الإحالة تتعلق في جزء منها بالذات 
أكثر من تعلقها بالعبارة. فكلما عرفنا مدلول تعبير ما إلا واستعملناه بكيفية صحيحة (هيز 
الاستعمال الصحيح عن شبه الاستعمال) لنتكلم عن الأشياء. وقد ذهب ستروسن ضمن 
انتقاده لنظرية الأوصاف إلى الجزم بأن الأجوبة التي تقترحها هذه النظرية لحل بعض 
إشكالات اللغة الطبيعية تنطوي على أخطاء. وتتمثل إحدى وجوه النقص في دعوى راسل 
القانمة على عدم تمييز المنطوق عن المقتضى» كما هو الشأن بالنسبة للنظرية الاقتضائية. 


(1) (117) P., Strawson. «On referring». op. cit. 
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بالتالي فالتعبير «القيصر الحالي لروسيا عادل» هي لاصادقة ولاكاذبة؛ لعدم تحقق إحدى 
اقتضاءاتها". وهكذا فعندما يعبر شخص ما عن«القيصر الحالي لروسيا»فهو لايجزم بوجوده. 
بل يقتضيه فقطء معنى أنه لا يلتزم بصدق القضية«يوجد قيصر روسيا». وبالجملة» تكن 
ستروسن من خلال تمييزه امنطوق عن اممقتضى من وضع شروط جديدة للصدق. فعندما 
يعبر شخص ما عن صدق قضية فهو يتكلم عن المنطوق» أما في حالة اعتباره ما تقتضيه كاذبا 
فلم يعد يتوفر على سند لحكمه. وهو ما نسميه بنظرية الثغرة. فنحن نسلم هموجب هذه 
النظرية باستحالة تحديد القيمة الصدقية لقضية ما إذا كان الشيء الذي تقتضيه كاذباء أي 
قي حالة غياب مسمى التركيب الإسمى «قيصر روسيا». 


لا شك أن القارئ قد تلمس الهدف الأساس من وراه استبدال تصور الاقتضاء بالثرط 
المادي لتصبح العلاقة بين «ب» و«جه علاقة اقتضاء 3 تقوم أساسا على أن «ب» غبر قابل 
للتقويم في حالة كذب «ج» في حين يحتمل صدقه أو 6 كلما كانت «ج» صادقة» طبقا 
للقاعدة التي تقول بأن كل قضية تتقاسم مع نفيها كل الاقتضاءات. وبالجملة نسلم بصدق 
أو كذب قضية ما كلما كانت الشروط المقتضاة متحققة. أما في حالة كون هذه الشروط غير 
متحققة» فالقضية تصبح بدون قيمة صدقية» معنى لا صادقة ولا كاذبة. وهو نفس الحكم 
الذي تخضع له المفارقات» لكونها تعاني من غياب الإحالة بصورة تمنعها من التصديق أو 
التكذيب. 

2. کريبكه وعدم تمام محمول الصدق 

إذا كنا قد بسطنا القول في الدعوى القائلة بعدم اتساق اللغة الطبيعية بشكل 
يستلزم الاستغناء عنها أو عن بعض ظواهرها على الأقلء فإن الدعوى التي سنبحث فيها الآن 
ترتكز على موقف يتسم بتبني اللغة الطبيعية مع إرجاع المشاكل التي أثرناها إلى تصورات 
أخرى وفي مقدمتها مفهوم الصدق. ويبرز في هذا الإطار موقف كريبكه الذي اهتم أساسا 
ببيان عدم تمام محمول الصدق. لقد عمد منذ البداية إلى التسليم بخصوبة اللغة الطبيعية 
وبضرورة الاحتفاظ بها وبكل مقوماتها خصوصا ظاهرة الانعكاسية. ويدعو بهذا الصدد 
إلى خلق معيار داخلي يسمح بتمييز الجمل الانعكاسية العادية مثل «هذه الجملة تحوي 
خمس كلمات». عن الجمل الانعكاسية التي تولد مفارقةء والتي تعتبر مفارقة الكذاب 


(1) P. Strawson. Etudes de logique et de linguistique. op. cit.p. 99. 


الشاهد الأساس لهذا النوع من الجمل. ومقتضى ذلك اتخذ كريبكه من الوقائح التجربية 
معيارا للتمييز بين هذه الأنماط من التعابيرء في الوقت الذي تسمح فيه بتحديد درجة تعبير 
ما في السلم التراتبي. ويحدد الوقائع التجربية في مجموع الجمل التي تساعدنا على تحديد 
القيمة الصدقية لعبارة ما. فتصديق أو تكذيب عبارة ما هر داما عبر وقاثعها التجربية التي 
تتمثل قي العبارات التي تسمح بتحديد قيمتها الصدقية. أي العبارات التي تؤيدها. وكلما 
وجدنا أنفسنا أمام وقائع تجربية لا تؤيدها إلا ووقعنا في الدور. فنحن في مثل هذه الحالة 
لا نتوفر على أي عبارة تساعدنا على تحديد القيمة الصدقية للعبارة التي نحن بصددها. 


انطلق كريبكه من هذا التحديد لانتقاد مفهوم التراتبية عند تارسكي"» وكذا اللغة 
التي يستند إليها بوصفها تتنافق مع الواقع» وذلك لعجز المعايير التي اعتمدها على تحديد 
مستوی المحمول «صادق» الذي يصف قضية ما داخل نفس القضية. 


فلو قال زید: «کل ما قاله القاضي عن جرهة القتل كاذب». 


فإخضاعها لمعيار تارسكي يستلزم أن يكون الكذب الواصف للقضية من مستوى أعلى 
منهاء أي إذا كانت القضية التي صرح بها القاضي من درجة (ن)ء فإن محمول الكذب يجب 
أن يكون من درجة (ن + 1). إلا أن كريبكه اعترض على هذا بقوله بأننا لا نتوفر على أي 
معيار هكننا من تحديد المستوى التراتبي طا قاله القاضي. فلو افترضنا أن هذا الأخير عقب 
على ما صرح به زید قائلا : 

- كل ما قاله زيد عن جرهة القتل كاذب. 


يبدو وفقا معيار تارسكي أنهما ينتميان إلى نفس امستوى التراتبي» وبذلك يستحيل 
على أي منهما أن تحدد القيمة الصدقية للأغرىء لأن تحقيق ذلك يتطلب أن تكون (2) 
من مستوی أعلی من (3) وأن تکون (3) من مستوی أعلى من (2). وهو ما اعتبر دليلا على 
قصور مفهوم اللغة التراتبية عند تارسكي وعجزه عن الأخذ بعين الاعتبار كل أنماط القضايا. 
لقد أفضى به نقده ملفهوم التراتبية عند تارسكي إلى التسليم بأن بناء اللغة التراتبية يشكل 
جزءا من النظرية العامة للصدق. وعليهء فبناء هذه اللغة يجب أن يعكس خصوبة مسلسل 
تقويم كل عبارة باعتماد وقائعها التجربية» وبشكل يقتضي توسيع محمول الصدق كلما 


(1) (119) Susan Haack. Philosophy of logics. op. cit. p. 146 
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انتقلنا من مستوی مستوى آخر أعلى. يتجلى اختلافه كذلك مع تارسكي حين أخذ محمول 
واحد للصدق الذي يتسع مداه بكيفية استقرائية. كما أن تحديد مستوى قضية ما يتم 
باعتماد وقائعها التجربيةء ولم يعد من مهمة القضية نفسها كما كان الأمر عند تارسكي. 

لتحقيق الأهداف التي رسمها استند إلى المنطق ثلاڻي القيمة كنموذج يسمح بتصديق 
أو تكذيب القضايا التي صنفناها في مستوى أدنى ضمن القضايا التي هي لا صادقة ولا 
كاذبةء إلى جانب احتفاظ كل القضايا التي تم تصديقها أو تكذيبها بنفس القيمة الصدقية 
كلما انتقلنا إلى مستوى أعلى» معنى أن كل قضية صادقة أو كاذبة على مستوى (ن) تحتفظ 
بصدقها أو كذبها على مستوى (ن + 1). ومقتضى ذلك اتخذ مفهوم التراتبية عند كريبكه 
الصورة التالية : 


- المستوى 0 من التراتبية: كل القضايا هي لاصادقة ولاكاذبة. 


- امستوى 1 من التراتبية : فيه نبدأ بتقويم القضايا التي قلنا عنها في المستوى السابق 
لا صادقة ولا كاذبة. حيث نحصل تبعا لذلك على مجموعة من القضايا التي هي صادقةء 
ومجموعة أخرى كاذبة. ومجموعة ثالثة لاصادقة ولاكاذبة. وتجدر الإشارة إلى أن محمول 
الصدق أصبح أغنى مما كان عليه سابقا. كما ستساعدنا الوقائع التجربية التي استندت إليها 
القضايا الصادقة والكاذبة على تحديد قيم صدق القضايا التي هي الآن لا صادقة ولا كاذبة 
عندما ننتقل إلى مستوى أعلى. 


- المستوى 2 من التراتبية : خلصنا ونحن في المستوى (1) إلى وجود مجموعة من 
القضايا هي لاصادقة ولاكاذبة. وسنحاول الآن اعتماد وقائح تجربية بغية تصديق أوتكذيب 
مجموعة جزئية منها. يعني هذا أن تلك المجموعة التي صنفت في إطار قضايا لا صادقة ولا 
كاذبة في المستوى (1) ستتوزع لينضم بعضها إلى مجموعة القضايا الصادقة وبعضها الآخر 
إلى مجموعة القضايا الكاذبة. وستساعدنا وقائعها التجربية عندما نلجأً إلى مستوى أعلى 
على تحديد قيم صدق القضايا التي بقيت لا صادقة ولا كاذبة» بصورة تجعلنا نكرر نفس 
العملية بالنسبة للمراتب الأعلى. 

تستوقفنا هنا إذن محاولة كريبكه التي استهدفت بناء نظرية حول تراتبية اللغة 
باعتماد محمول واحد للصدق يتسع بكيفية استقرائية كلما انتقلنا من مستوى لآخر. لقد 
سعى إلى تلافي المشاكل التي وقع فيه تارسكي حين سلم بالتدرج المفتوح للغات. حيث تكلم 


عن التراتب اللامتناهي للغات اللغات. في حين سيكشف كريبكه عن خلاصة تقر بأن تكرار 
الإجراء المتخذ سينتهي بانغلاق مدى محمول الصدق وكذا مدى محمول الكذب» بصورة 
يستحيل معها بعد ذلك تصديق قضية ما أو تكذيبها. وبذلك نكون قد حصلنا على محمول 
الصدق فيما نصطلح عليه باسم «النقطة الثابتة». 


يترتب على هذا حصولنا على نوذج للصدق يسمح بتحديد وضبط كل القضايا 
الصادقة في لغة ما. وقد استخلصنا أن العملية تفضي بنا إلى تحديد كل القضايا الصادقة التي 
تتضمنها لغة ماء معنى أن كل القضايا التي يحتمل صدقها أو كذبها تجد قيمتها محددة 
بالفعل» هذا في الوقت الذي تسمح فيه بتحديد مجموعة كل القضايا التي هي لا صادقة 
ولا كاذبة. وقد انطلق كريبكه من هذه الخلاصة لمناقشة وضعية المفارقات. حيث أبرز 
أن تحديد القيمة إلصدقية للمفارقات يتم بواسطة وقائعها التجربيةء شأنها في ذلك شآن 
التعابير الأخرى العادية. وعلى هذاء فتحديد القيمة الصدقية للمفارقات من ثمط الكذاب 
يستلزم أن تأخذ بثلاث وقائع تجربية تتمثل في التعبير الذي يكذب نفسه إلى جانب تعبيرين 
آخرين تغيبهما الصياغة العادية لهذه المفارقة. ويتضح هنا الفرق الأساس بين العبارات 
العادية و العبارات التي تبطل ذاتها. إذ نجد هذه الأخيرة تنطوي على خاصية الانعكاسية 
التي تلزمها بأن تأخذ بالحسبان واقعة تجربية لا تختلف عنها (هي ذاتها)؛ وذلك على خلاف 
ما نراه فيما يخص العبارات العادية التي تختلف فيها الجملة عن الواقعة أو الوقائع التي 
تستند إليها خلال عملية التصديق أو التكذيب. إن هذا يجعلنا نسلم بأن وضعية المفارقات 
تبين استحالة تحديد قيمتها الصدقية بكيفية ثابتة (النقطة الثابتة). وهو ما استند إليه 
کريبكه في تعريفه المفارقة بكونها كل قضية لا تتوفر على قيمة صدقية في نقطة ثابتةء أي 
أن اممفارقة هي كل قضية تبقى لاصادقة ولاكاذبة في كل امستويات اللغوية. وهقتضى ذلك 
يجوز القول بأن وضع المفارقات يكشف عن عدم تمام محمول الصدق. 


يتضح أنه إذا كان الغرض الأساس من وراء إدخال قيمة ثالثة هو بيان عجز المنطق 
ثناني القيمة عن تقويم كل القضاياء ا فيه جمل اللغة الطبيعية التي لا تتوفر على إحالة. 
فقد تحدد المنطلق الأساس للمنطق ثلا القيمة من حيث انتهى المنطق ثنافي القيمة. 
لقد حدد غايته في القدرة على التغخلب على وجوه النقص المتمثلة أساسا في غياب الإحالة. 
وكذلك أن يسمح بتحديد القيمة الصدقية لجمل الخطاب الطبيعي بالأساس. إلا أن فحص 
هذا النسق المنطقي يكشف عن وقوعه في نفس الثغرات التي وقع فيها المنطق ثنائي القيمة 
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(لو بشكل آخر). إذ مم يتجاوز الحلول التي قدمها هذا النسق ال منطقي الأخير. فالأخذ بقيمة 
ثالثة يسمح فقط بالتعبير عن المشكل بصيغة أخرىء» أي بصورة تجعل الاستدلال الدوري 
يتخذ الصورة التالية:«إذا كانت القضية اممتعلقة بالكذاب لاصادقة ولاكاذبة» فما يقوله 
الكاذب ,صادق» وبالتالي فالقضية التي تلفظ ب (كتبها كطريقة تعبيرية أخرى) صادقة. 
لكن إذا كان ما قاله صادقاء فمن الصادق أن هذه القضية كاذبةء وإذن فهو يكذب..». 
و هكن الاستمرار في هذا النوع من الاستدلال بصورة لا متناهيةء لنكون في النهاية أمام 
المشكل الأساس الذي تطرحه اممفارقات والمتمثل في التناوب اللامتناهي لقيم الصدق. كما أن 
الحديث عن تام محمول الصدق يقودنا إلى إثارة مشاكل أخرى. فإذا كان كريبكه قد اعتمد 
على مقومات آخری فی تحديده لنموذج الصدقء فإن ملاحظتنا تكمن في تصنيف اعتراضاته 
على تارسكي ضمن الانتقادات الخإرجية. حيث انطلقت من خلفية معرفية مختلفة تستحضر 
البعد اممفهومي خاصة» والتداولي عامة؛ في مقابل البعد المصادقي والدلالي الصوري مع 
تارسكي. كما أن تعريفه للصدق يبقى جزئيا كما هو الشأن بالنسبة لباقي التعريفات التي 
تطرقنا إليها. فهوعاجز عن الاستجابة لخصوصيات الممفارقات» وذلك في الوقت الذي ينظر 
إليها باعتبارها قضايا لاهكن إعطاؤها قيمة صدقية» معنى قضايا تبقى لا صادقة ولا كاذبة 
في النقطة الثابتة. لكننا لاحظنا استحالة اعتبار كل القضايا التي هي لا صادقة ولا كاذبة 
مثابة مفارقات. هذا إلى جانب كون المفارقات صادقة وكاذبة في نفس الآن» فهي صادقة 
في حالة كونها كاذبة. وكاذبة عندما نقول عنها صادقة. على هذاء نخلص إلى أننا نقع في 
الدور» سواء أخذنا بامنطق ثنائي القيمة أو تعلق الأمر بامنطق ثلاڻ القيمة. وبناء على ذلك 
فالرد اللامتناهي لا يعود إلى النسق المنطقي المعمول بهء أكثر مما يرتبط بطبيعة المفارقات 
وبنیتها. 
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القصل الأول 
مبرهنات الحدود وخصائصها الثركيبية والدلالية 


1- مبرهنات غودل الخاصة بحدود الصورذة 
. حول القضايا غير القابلة للبت عند غودل 


سبق أن فصلنا القول في الأنساق الصورية والأهداف التي رسمت لها. وركزنا على 
الخصائص الأساسية التي يشترط تحققها في كل نسق صوري» وتتمثل أساسا في خاصيتي 
الاتساق والتمام. كما استحضرنا شاهدين يتعلق أحدهما بحساب القضاياء والثاني بحساب 
محمولات الدرجة الأولى. وقد خلصنا بعد تحليلهما إلى أن اتساقهما وتمامهما يعودان إلى 
كونهما نسقين ابتدائيين يعتمدان أدوات إجرائية بسيطة. وقد أفضى بنا هذا الاستنتاج إلى 
خلاصة تفيد أن حساب القضايا ينتمي إلى ذلك النمط من الأنساق التي تسري عليها إجراءات 
نظرية البرهان كما حددها هلبرت. وهو ما يدل على أن مثل هذه الأنساق تستند إلى أدوات 
وإجراءات غير كافية لتطبيقها على مجالات معقدة. ونستدل على قولنا هذا بإخفاق كل 
المحاولات التي اعتمدت المنهج المتناهي عند هلبرت قصد البرهنة على اتساق أنساق مثل 
نسق الممبادئ الرياضية (راسل ووايتهد). ومن ثم» صعوبة توسيع مشروع هلبرت ليشمل 
مجالات رياضية أكٹر تعقيدا. يتضح مما تقدم أن هلبرت سيتبنى دعوى إمكان استخدام 
استدلالات تنتمي للرياضيات الفوقية للبرهنة على اتساق وتام الحساب"“ وبالاستعانة 
(1) سعى هلبرت إلى عدم إقامة براهين الاتساق على إجراءات تأخذ إما بعدد لا متناه من الخصائص البنيوية للقضاياء وإما 
بعدد لا متناه من العمليات التي تخص القضايا. ونسمي كل إجراء لا يستند إلى هذين الإجراثين تناه كما تصطلح على 
برهان الاتساق الذي يستجيب لهذا الشرط بالمطلق. وعليه» فبرهان الاتساق المطلق يحقق هدفه يتبني حد أدفى من 
قوانين الاستنتاج» وبدون افتراض اتساق مجموعة أخرى من المسلمات. كما يفترض ف البرهان امطلق الذي يخص الحساب 

(في حال وجوده) أن يوضح (استخدام اجراءات تنتمي إلى الرياضية الفوقية) بأنه من المستحيلء وطبقا لقواعد الاستنتاج 


اشتقاق قضية ونقيضها ومن نفس المسلمات. 
E‏ 
E‏ 


بعدد متناه من الخصائص والعمليات التي تهم القضايا". وهكذا دأبت العديد من الأبحاث 
التي تبنت الطريقة التسليمية (التنسيقية) إلى صورنة مجالات رياضية متعددة ومختلفة. 
قبل أن يستنتج غودل (1931) أن نسق «المبادئ الرياضية» لراسل - وايتهدء وكذا «النسق 
التسليمي لنظرية المجموعات» الوارد عند كل من زرميلو وفرانكلين وطوره فان نيومانء 
يعتبران من بين الأنساق الأكثر تماما إلى حد الآن. لقد اعتبرهما نسقين واسعين بشكل يسمح 
لهما بصورنة كل اممناهج اممستخدمة في الرياضيات. إلا أن غودل سيوظف بعد ذلك إجراءات 
محددة للبرهنة على احتواء النسقين المذكورين على مشاكل بسيطة تخص نظرية الأعداد. 
وغير قابلة للحل بالاكتفاء مسلماتهما. وهو ما يسري كذلك على العديد من الأنساق التي 
ترد على هذه الشاكلة. أوتلك التي نبنيها بعد أن نضيف إليها بعض المسلمات. لقد انتهى 
به البحث إلى خلاصة تفيد باستحالة أن يبرهن نسق غير متناقض يتضمن نظرية الحساب 
على بعض اطسائل الرياضية. 


سيعمل غودل في نفس الوقت على إبطال دعوى هلبرت الساعية إلى إقامة رياضيات 
كلية بدليل عجز امنهج المتناهي على البرهنة على بعض الأنساق ال معقدة مثل نسق «المبادئ 
الرياضية». الأمر الذي سيذهب به إلى ترجمة الاستدلالات التي تنتمي إلى الرياضيات الفوقية 
إلى لغة حسابيةء معنى إدخالها في نسق صوري» مع البرهنة على استحالة البرهنة على اتساق 
نسق معقد يضم الحساب”. وهو ما نستنتجه من مبرهنته الأولى المتعلقة بعدم التمام 
والتي تتخذ الصورة الآتية : 


- اممبرهنة 1 : إذا أخذنا نظرية ما«نا» متسقةء فإنها تحتوي على تعبير كلي صادق 
وغير قابل للبرهنة فيها. 


فهي تبرهن على عکس ما يقر به هلبرت» قي الوقت الذي تسلم فيه بأن «کل نسق 
معقد يحتوي على نظرية الأعداد ا متناهية يحتوي على قضايا غير قابلة للبت فيه»» أو معنى 
آخر باستنتاجها أنه «من غير الممكن أن نبرهن على اتساق نسق ما داخل النسق نفسه. 


(1) Jean Cesar. Le théroréme de Gödel. Un théorème fondamental de la logique mathématique. 
Institut de recherche sur lenseignement des mathématiques. Faculté des sciences et des 
techniques. Irem De Besançon. 1980. 
صرح غودل بان الفكرة ناتجة عن اطلاعه على مفارقة ريشارد. وعليه. قام ببناء قضية برهن فيما بعد على طابعها‎ )2( 
غير القابل للاشتقاق. كما أنها من نفس نط «الكذاب» مع اختلافهما من جهة استخدام مفهوم التعريف عوض‎ 

الصدق. فنحن نجد أنفستا أمام قضية تثبت بنفسها عدم اشتقاقها. 
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* - اطمبرهنة 1١‏ : إذا كانت «نا» متسقة» فإن التعبير الكلي «متسق نونيا» الذي يٿبت 
اتساق‌«نا» غیر قابل للبرهنة ف «نا». 


وهي النتيجة التي أبطلت مشروع هلبرت وحديثه عن برهان الاتساق. إذ يستحيل 
موجب هذاء البرهنة على اتساق «نا» باعتماد نفس المناهج الصورية التي تقو تقوم عليها النظرية 
نفسها. على هذاء فالغرض الأساس لغودل هو التدليل على أن ال منهج التسليمي يخضع لحدود 
داخلية تستبعد كل إمكان لصورنة كلية لجميع المجالات. ومن ثم استحالة البرهنة على الاتساق 
المنطقي الداخلي للعديد من الأنساق الاستنباطية دون الرجوع إلى استدلالات معقدة يصعب 
التأكد معها من اتساقها الداخلي» معنى استحالة التأكد من أننا لن نسقط في 0 - تناقض. 


لقد انتهى في سعيه إلى إثبات استحالة البرهنة عل بعض القضايا في الحساب إلى 
الجزم بامتناع أن تتجاوز الصورنة حدودا معينة دون أن تفقد فعاليتها. إذ نجد أنفسنا في 
مثل هذه الحالات» التي تتوفر فيها على مجموعة متسقة من المسلمات الحسابيةء أمام 
قضايا حسابية صادقةء لكن غير قابلة للاستنباط من هذه ااجموعة. 


من هذا المنطلق عمد إلى بناء نسق «المبادئ الرياضية» قصد البرهنة على عدم تمامهء 
مما ساقه إلى التصريح بآن نسق «المبادئ الرياضية» أو أي نسق يسمح بالتعبير عن الحساب 
يعتبر غير تام أساسا. وبذلك حدد الشروط الأساس التي تشترط في كل نسق صوري فيما يلي: 


1 - أن يكون النسق متسقا - 00. وتجب الإشارة هنا إلى ضرورة تمييز الاتساق مفهومه 
البسيط عن الاتساق - 00. وذلك أن تحقق الاتساق - 00 يعنى تحقق الاتساق البسيط في 
نفس الآن» لكن العكس غير صحيح. لقد بينت العديد من الدراسات (غودل وتارسكي) أن 
i a O O Ta‏ فلو أخذنا محمولا 

بياء فسنقول بأن الحساب ك غير متسق - © إذا كان يسمح بأن نبرهن فيه (في نفس 
الآن) على القضية «۷ س ك (س)» (أي يوجد عدد واحد على الأقل يتوفر على الخاصية ك) 
وعلى ۸ س نہ ك (س)ء أي كل قضية تتضمنها المجموعة اللامتناهية «ہ ك 0» وحہ ك 1» 
و«ہ ك 2» إلخ» معنى 0 لا يتوفر على الخاصية ك» و«1 لا يتوفر على الخاصية ك» إلخ). 


(1) يستلزم الاتساق البسيط الاتساق - ل دون أن يكون العكس صحيحا. إن عدم اتساق نسق ما يعني أنه يسمح بالبرهنة في 
ذات الوقت علی ۷ س ك (س) و ۸ س ہ ك (س). وعلی هذا کن آن کون نسق ما غير متسق (حيٹ يسمح بالبرهنة 
على ۷ س ك (س)ء وعلى كل قضية تنتمي إلى المجموعة اللامتناهية «- ك 0 » « نہ ك 1»» ومع ذلك نجد أن القضية ۸ 
س ~~ ك (س) غير قابلة للبرهنة. 


2 - أن يتوفر على بنية تسمح بتناول الجانب التركيبي باعتماد الحساب الاستقراني". 

3 - أن يكون قويا”» باممعنى الذي يسمح له باحتواء الحساب. 

يستفاد من تحدينا لهذه الشروط أن الشرط الثاني يحث على إمكان إقامة تقابل 
مشترك بين عناصر النسق والأعداد الصحيحة بشكل يجعل الاشتقاق قابلا للتمثيل استقرائيا. 
كما يقتضي الشرط الثالث أن يحتوي على روابط قضوية تقابل بعض العمليات المنطقية 
الأساسية» و يسمح بصورنة الحساب. 


وعلى ضوء هذا التصور يكن التسليم بأن كل نسق يحقق الشروط المذكورة يحتوي 
بالضرورة على قضايا غير قابلة للبت فيه. 


1.. طبيعة البرهان الذي اعتمده غودل 
قام غودل بعد تحديده لبنية النسق وطبيعته ببناء قضايا الحساب انطلاقا من 
مجموعة من العلامات الابتدائية التي تصطلح عليها بأبجدية النسق» مشيرا إلى إمكان إسناد 
عدد واحد لكل علامة ابتدائية بعتبر هثابة علامة مميزة لها. حيث يسمي «عدد غودل» 
للعلامة أو طتوالية من العلامات. 
تتشكل أبجدية النسق من ثوابت ومتغيرات تتفرع إلى : 


1 - متغيرات عددية : س» ش» ع..» وتقوم مقام الأعداد بشکل يسمح بإسناد عدد 
أولي أكبر من 10 (أكبر من 13 بالنسبة لنموذج غودل) لكل متغير عددي. 


2 - متغيرات قضوية : ب» جى د.... ونسند لكل متغير قضوي مربع عدد أولي أكبر من 
0 (أكبر من 13 في حالة نموذج غودل). 


3 - المحمولات : ك» ل» م.... نعطي لكل حرف محمولي مكعب عدد أول أكبر من 10 
(أكبر من 13 فيما يخص نموذج غودل). 


(1) نلاحظ أن الطابع التركيبي يغلب على ا منهج الذي استند إليه «غودل في الوقت الذي اعتمد فيه على تصور الاشتقاق» فهو 
يقوم على بناء قضية ما ليبرهن بعد ذلك على عدم اشتقاقها. 

(2) نقول بأن نسق ما نا 1 آقوى من نسق آخر ناء إذا كانت كل قضية قابلة للبرهنة في هذا الأخير هي كذلك بالنسبة للنسق 
الأول» دون أن يكون العكس صحيحا. ونقول بتوفرهما على نفس القوة كلما كانت كل قضية قابلة للبرهنة في نا 1 هي 
كذلك في ناء والعكس» حيث تقول مثلا بأن نظرية المجموعات التي تتبنى مسلمة الاختيار أقوى من نظرية المجموعات 
التي لا تأخذ بها. 
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ما مايتعلق بالثوابت فقد اختلفت الدراسات في تحديد عددها. فقد حصرها غودل 
في سبعةء في حين رفعت بضع الأبحاث عددها إلى عشرة وذلك لتبسيط البرهان". 
وبإمكاننا الآن تقديم النموذجين على الشكل الآقي : 
1- ٹموذج غودل : 
الثوابت صفر تال النفي الفصل السور الكلي القوس على اليمين القوس على اليسار 
علد 


«غودل» | 
المقابل ]1 3g‏ 5 7 9 11 13 


2 - التموذج الآخر الذي ستعتمده ؛ 
الثوابت النفي الفصل الثرط السور البعضي يساوي صفر تال القوس على اليمين القوس عاى اليسار الفاصلة 


10 9 8 7 6 5 ¢4 3 2 1 


علد 


«غودل» 
اقا 


نقوم بعد ذلك بإعطاء مختلف أنواع المتغيرات أعداد غودل المقابلة لهاء وذلك على 
٠‏ الشكل التالي 
1 - متغيرات عددية عدد «غودل» اطلقابل لها 

س ے11 

شن 13 

ع ه4 17 
2 - متغيرات قضوية عدد «غودل» المقابل لها 

پ) .ےه ا 

13 4q چ‎ 

د ھ217 


(1) يكن إسناد أعداد غودل بطرق مختلفة دون التأثير على عملية البرهنةء حيث ترتبط الثوابت بالكيفية التي يبنى 
بواسطتها النسق. وعلى ضوء هذا التصور اعتمد سبعة ثوابت في حین تبنت دراسات آخرى عشر ثوابت. 


3 - حروف محمولية عدد «غودل» امقابل لھا 
لى هه ]31 
ل 313 
3 
م 17 


لو استشهدنا الآن بقضية معينة في النسق : (۷ س) (س = تاش)» وتعني (يوجد س 
حيث س تال مباشر ل ش)ء فيمكن بتطبيق إجراء التقابل بين الثوابت واطمتغررات من جهةء 
وأعداد غودل من أخرىء إسناد عدد واحد محدد لكل رمز ولكل علامة» بشكل يجعل 
القضية تأخذ الأعداد التالية على التوالي : 8 4 11ء 9 8 11 5 7» 13ء 9. ونوضح ذلك 
على الشكل الآتي : 


کے 
r‏ 


iii ) س‎ ۷ 


9 13 7 5 1] 8 9 11 4 8 

همکن أن نعمل بعد ذلك على اختزال القضية بتعويض كل هذه الأعداد بعدد واحد 
هثل حاصل ضرب الأعداد العشرة الأولية بكيفية تصاعدية. حيث نرفع كل عدد أولي لقوة 
تساوي عدد غودل الذي يخص العلامة امقابلة له. وهو ما مكننا من التعبير عن القضية 
السابقة كما ياي : 

29 x 23 x 19X17 X`" 13 X11 X7 X15 X 4X2 =e 

نصطلح عليها إذن «م»؛ إذ بهذه الكيفية يتم إسناد عدد واحد لكل متوالية متناهية 
من العلامات» ولكل قضية واردة في النسق. 

لو أخذنا مثلا : 

( ۷ س) (س = تا 0). 

فيمكن استنباطها من القضية السابقة بأن نستبدل العدد 0 بامتغير العددي سء 
لنطبق بعدئد نفس الإجراء الذي يجعلنا نسند إليها عددا غودليا معيناء هو «ن». وعليه 
فإن : (۷ س) (س = تا 0) ( تعني یوجد س» بحیث س تال مباشر ل (0) تقابل الأعداد 
المرتبطة باط متغيرات والثوابت التي تتضمنها القضية» وهي على التوالي : 
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9647454114849411 4448 
: وبتطبيق نفس الإجراء المذكور نحصل على‎ 
29 x °23 X 19x17 X "13 x °11 X7 X5 X 3X2 =ù 

لقد أسندنا إليها عددا واحدا هو «ن» على غرار ما قمنا به بالنسبة للقضية الأول التي 
أعطيناها عددا ما هو «م». ومقتضى ذلك مكن تعميم هذا الإجراء وتوظيفه بكيفية تسمح 
بإسناد عدد واحد مميز لكل متوالية متناهية من العلامات» ولكل قضية واردة في النسق. 

وباتباع نفس الخطوات ستأخذ هذه المتوالية عددا هثل حاصل ضرب العددين الأولين 
وبشكل تصاعدي (هما هنا 2 و 3)» مح رفع کل منهما لقوة تساوي عدد غودل الذي يخص 
القضية المقابلة لها في اممتوالية. وبناء على ذلك نحصل على : 

( ۷ س ) ( س = تا 0) 
2 × و 


( ۷ س ) ( س = تا 0) 


حيث نصطلح على هذا العدد ب (ع) لنحصل على : 
ع= 2 X‏ %3 
وهكذاء فهذه الطريقة الاختزالية تساعدنا على إعطاء عدد واحد لكل متغير متضمن 
في النسق» الأمر الذي يسهل عملية تحسيب كلي للحساب الصوري. إن هذا يتطلب إقامة 
تقابل مشترك بين تعابير الحساب ومجموعة جزثية من الأعداد الصحيحة بشكل يسمح 
بتحسيب عدد غودل الذي يقابل كل تعبير. وبهذه الطريقة يکون غودل قد تمكن من 
ترجمة جزء من الرياضيات الفوقية إلى لغة حسابية باتباع الخطوات التالية : 
1. إعطاء كل علامة وكل قضية واردة في النسق عددا واحدا مميزا لها نصطلح 
عليه ب «عدد غودل» المقابل لها. 
2. كل قضية تنتمي للرياضيات الفوقية تصبح عبارة عن علاقات محددة بين 
أعداد غودل. 
3. يعمد النسق الصوري إلى ترجمة تلك العلاقات القانمة بين الأعداد التي 
تتصف أساسا بالاستقرائرة". 


(1) اعتمد غودل تصور الاشتقاق عوض الصدق» لنجد أنفسنا أمام قضية غير قابلة للاشتقاق. 


حاصل الكلامء أن تحسيب نسق ما باعتماد تقابل غودل يشكل وسيلة تسمح بالتعبير 
بصورة حسابية عن كل القضايا التي تهم النسق. وترمي هذه العملية التقابلية إلى التعبير 
عن خصائص عناصر النسق على صورة خصائص الأعداد» وعلى العلاقات القاثمة بين عناصر 
النسق على شكل علاقات حسابية. 


وبذلك تكن غودل من التعبير عن النظرية الفوقية للنسق باعتماد الحساب الاستقراني. 


1.. البرهنة على وجود قضايا غير قابلة للبت فيها 


انتهى غودل إلى خلاصة تجزم باحتواء نسق «اطمبادئ الرياضية» والنسق «التسليمي 
لنظرية المجموعات»» وكذا العديد من الأنساق الناتجة عنهاء على قضايا غير قابلة للبت 
فيها. ومن ثم» عمد الى بناء قضية غير قابلة للبت ضمن النسق المدروسء أي قضية ما «با» 
تترجم قضية تنتمي إلى الرياضيات الفوقية وتقر بأن «القضية «با» غير قابلة للبرهنة». وعلى 
هذاء نجد أنفسنا في موقح يستحیل أن نبرهن فيه لا على «با» ولا على « نہ با». نحن إذن 
أمام قضية تقر بعدم قابليتها للبرهنة. الأمر الذي يجعلها تماثل مفارقة الكذاب عندما صرح 
إيبمند قائلا : «كل الكريتيين كذابون». كما تجعلنا نستحضر مفارقة ريشارد في الوقت الذي 
نسند فيه للتعبير«ريتشاردي» عددا معينا «ن» بغية الحصول على «ن ريشاردي». 


وذلك على غرار الحالة التى نسند فيها للقضية «با» عددا معينا «ع» لبنائها بشكل 
يجعلها تقابل الحكم : «القضية المسندة للعدد «ع» غير قابلة للبرهنة». على هذاء نقول 


(1) إذا كان غودل قد صرح بأن فكرة ترجمة البرهان الذي ينتمي إلى الرياضيات الفوقية إلى لغة حسابية ناتجة عن اطلاعه 
على مفارقة ريشاردء فقد تمكن مع ذلك من استبعاد ما اعتبره مجرد سفسطة. لقد عمد إلى التمييز بين مستويات مختلفة 
على عكس ما نجده في مفارقة ريشارد. حيث «با» تكافئ الحكم المسند إليها والذي ينتمي إلى الرياضيات الفوقيةء بل 
مثله فقط على مستوى الحساب. ففي الوقت الذي نلاحظ فيه بأن العدد «ن» عند «ريشارد» قد أسند لتعبير ينتمي إلى 
الرياضيات الفوقيةء يقوم غودل بإسناده لقضية حسابية على الرغم من كونها تمثل حكما ينتمي إلى الرياضيات الفوقيةء 
إن السؤال المطروح بالنسبة لريشارد هو معرفة ما إذا كان «ن» يتوفر على خاصية تنتمي إلى الرياضيات الفوقية واممتمثلة 
في هل هو «ريشاردي؟»» في حين سعى غودل إلى معرفة ما إذا كان التعبير يتوقر على خاصية حسابية. وعليه» فلا يوجد 
أي خلط فيما يتعلق ببرهان غودل بين الاحكام الواردة ضمن الحساب وتلك التي تقوم عليه على عكس ما نجده عند 
رريشارد. وقد تلاق غودل كذلك الدور الذي وقعت فيه مفارقة الكذاب في الوقت الذي نجد فيه أنفسنا أمام تعبير يثبٽت 
كذبه» وذلك بأن نستبدل تصور البرهنة بالكذاب. وعلى هذاء تلاق التناقض الذي يتمثل في سعينا إلى جعل كل القضايا 
القابلة للبرهنة صادقة. وبالتالي فإذا كانت كل القضايا الصادقة قابلة للبرهنةء فهذا يستلزم القول بوجود تكافؤ بين «غير 
قابل للبرهنة» و«الكذب». ومن ثم نسقط في مفارقة الكذاب» لكننا نتلاق هذا التناقض باللجوء إلى مبرهنة غودل التي 
تقول باحتواء النسق على قضية واحدة على الأقل صادقة وغير قابلة للبرهنة. 
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بأآن «ن ريشاردي» إذا وفقط إذا «ن ليس ريشارديا»» على غرار قولنا مع غودل «با قابلة 
للبرهنة» إذا وفقط إذا « ^ با قابلة للبرهنة». وقد ذهب غودل إلى الاستعانة بالرياضيات 
الفوقية قصد البرهنة على أنه إذا كانت«با» قابلة للبرهنة فإن« ^ با» هي كذلك قابلة 
للبرهنةء والعكس بالعكس. مح العلم بتناقض النسق في حالة کون «با» و« ہ ٻا» قابلتين 
للبرهنة في نفس الآن. كما يصبح النسق غير قابل للبت إذا امتنعت البرهنة فيه لا على «با» 
ولا على « نہ با». وفي هذا الإطار نلاحظ أن النسق يتضمن قضية ما «با» صادقة وغير قابلة 
للبرهنة فيه» مما يدل على عدم تټامه. 


بهذه الكيفية يكون غودل قد برهن على تام النسق الصوري للحساب وكل نسق 
تسليمي يحتوي على نظرية الأعداد. وتنطوي هذه المبرهنة على صورتين أو نتيجتين توضحان 
بأن كل نسق صوري متسق يحتوي على نظرية الأعداد المتناهية يتضمن قضايا غير قابلة 
للبت فيه. كما يؤكد من ناحية أخرى على أنه من المستحيل البرهنة على اتساق مثل هذه 
الأنساق داخل نفس النسق. 

وعلى ضوء هذا التصور استعان غودل بالاستدلال القطري «لبناء قضية تصف نفسها 
بعدم قابليتها للرهنة» معنى قضية ما «با»» بحيث «با غير قابلة للبرهنة ف النسق نا». 

لو قلنا الآن بأن «با» قابلة للبرهنة وافتراضنا اتساق النسق» فستكون «با» صادقةء 
لكن كونها تقول عن نفسها بأنها غير قابلة للبرهنة غير قابل للبرهنة؛ وهو ما يفضي بنا إلى 
تناقض. وعليهء «با» غير قابلة للبرهنة» لكن كونها تقر بعدم قابليتها للبرهنة يجعلها صادقة. 

تسوقنا الخلاصات التي رصدناها إلى نتائح تهم اتساق النسق. وهو ما تعبر عنه كذلك 
الميرهنة الآتية : 

* - المبرهنة ×1 

إذا أخذنا فئة ما «فو» تتكون من قضايا متسقة واستقرائيةء فالقضية التي تقول 
باتساق «فو» ليست قابلة للبرهنة في نفس الفئة» معنى أن اتساق نسق ما ليس قابلا 
للرهنة ضمن النسق نفسه. 

تشترط هذه المبرهنة أن يكون النسق متسقاء وإلا أصبحت كل قضية مهما كانت 
قابلة للبرهنة فيه. كما يدل هذا على احتواء بعض الأنساق المعقدة على قضايا صادقة وغير 


قابلة للبت فيها. إذ ينتهي بنا التحليل إلى أن كل نسق صوري متسق يحتوي على نظرية 
الأعداد المتناهية يتضمن قضايا حسابية لا هكن البت فيها. وهو ما تبرزه ال مبرهنة التالية 
عند غودل : 


* المبرهنة ۷111 : 


يحتوي كل نسق من الأنساق المشار إليها في المبرهنة ۷111 على قضايا حسابية لا 
هكن البت فيها". 

يترتب على هذا أن عدم تمام بعض الأنساق الصورية يرتبط أساسا با مبرهنة التي تجزم 
بآن كل نسق صوري قوي بشكل يسمح له باحتواء الحساب الاستقراني هو غير «متسق - 0© » 
وإلا تضمن قضية واحدة على الأقل صادقة وليست قابلة للبت فيه. لكن استحالة البت في «با» 
في حالة اتساق النسق لا هنع من بيان صدقها بواسطة إجراء ينتمي إلى الرياضيات الفوقية. 

بهذه الكيفية نكون قد انتهينا إلى البرهنة على عدم تمام الحساب بعد أن تأكدنا من 
احتوائه على قضية ما «با» صادقة وغير قابلة للبت فيه. وعليه» نقر بعدم تمامه حتى ولو 
أضفنا «با» كمسلمة جديدة ممسلماتهء وباعتماد نفس الإجراءات”؛ معنى أن البرهنة على 
احتواء النسق على قضية صادقة وغير قابلة للبت فيه هكن أن يتحقق حتى في حالة توسيعه 
بإضافة مسلمة جديدة. 

بناء على ما تقدم سلم غودل بصعوبة الدفاع عن الدعوى التي تزعم بأن الرياضيات 
قاثمة على أسس صحيحة. فقد أبرز بواسطة التحليل استحالة تعميم خاصيتي الاتساق 
والتمام لتشمل الأنساق المعقدة. إذ برهن على استحالة البرهنة عليها باعتماد براهين قابلة 
للتمثيل داخل النسق؛ عنى بالاكتفاء بوسائله الخاصة» لكون القضية التي تقول بعدم 
تناقض النسق ليست قابلة للبت فيه. وبذلك نصل إلى خلاصة تنص على أنه إذا كان النسق 
الصوري للحساب متسقاء فهو غير تام. وهي تعني أن وجود قضية لاهكن أن نبرهن عليها 
يدل على احتواء النسق على قضية صادقةء لكن لامكن البت فيها داخل النسق. وعلى هذاء 
(1) نحصل عليها باعتماد نسق غودل أو أحد أنساق نظرية المجموعات بأن نضيف إليها فثة من المسلمات - 0ه وال معرفة 

استقرائيا. 

(2) برهن غودل على أنه إذا كانت الطريقة التسليمية لنظرية المجموعات بدون مسلمة الاختيار متسقة فهي تبقى كذلك 


ولو أضفنا مسلماتها مسلمة الاختيار أو فرضية الاتصال المعمم أو هما معا. لقد أكد كوهن هذه النتيجة حين برهن على 
استقلال فرضية الاتصال. 
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أكد على استحالة البرهنة على اتساق نسق يحوي نظرية الحساب. كما برهن من على عدم 
تمام نسق «الطمبادئ الرياضية»» وكل نسق يرد على شاكلته ويسمح بالتعبير عن الحساب. 
وهو ما يعتبر دليلا على خضوع الأنساق الصورية لحدود معينة"“ وهي نفس النتيجة التي 
انتهت إليها العديد من الدراسات حين استنتجت ما مبرهنة غودل (عدم التمام) من أهمية. 
فهي أول مبرهنة تهم الحدود في الوقت الذي تجزم فيه باستحالة البرهنة على اتساق 
النسق بالاستناد إلى إجراءات قابلة للصورنة فيه. كما فتحت الباب أمام إمكان تعميمها 
بطرق مختلفة وذلك بتوسيع نظرية الدوال الاستقرائية لترتبط موجب ذلك مبرهنات أخرى 
للحدود» مثل مبرهنة لوفنهايم - سكوم. 

يسوقنا هذا إلى استحضار خاصية عدم التمام الدلالي عند غودل. حيث برهن على 
التمام الدلالي المطلق لحساب محمول الدرجة الأولى؛ إذ تكون كل قضية قابلة للبت في 
النسق صادقة» والعكس. لكنه أكد بعد ذلك بواسطة إحدى مبرهناته أن كل الأنساق لا 
تتوفر على هذه الخاصية» فهي تنتفي هجرد ما نأخذ محمولات الدرجة الثانية. 

1. طبیعة مبر هتات غودل ودلالتها 

خلصنا بعد الكشف عن البنية العامة للمفارقات إلى بيان احتوائها على مشاكل تتجاى 
أساسا في التناقض الذي يتخذ شكل استدلال دوري لا متناه. كما تبين بعد التحليل أن استبعاد 
هذه المشاكل يستدعي توظيف إجراءات واعتماد تصورات تختلف باختلاف الدعاوى. 


ويهكننا الآن بعد أن رصدنا مواقع الربط بين المغارقات ومبرهنات الحدود عند غودل 
الكشف عن بعض النتائج السلبية التي نتجت عن محاولته. تعود أولى هذه المشاكل إلى 
مسألة التراتبيةء أي إلى التدرج الممفتوح بصورة لا متناهية للغات اللغات ولأنساق الأنساق. 
فنحن نجد أنفسنا في مثل هذه الحالة أمام ثنائية تتمثل إما في الاستمرار في عملية الاستدلال 
بشكل لا متناه» بشكل يجعل المشاكل تنتقل من مستوى لآخرء وإما التوقف مواجهة هذه 
المشاكل باستحضار إجراءات وتصورات يصنف أغلبها ضمن التوجه الحدسي. فالنسق يحتوي 
على قضية واحدة على الأقل صادقة وغير قابلة للبت فيه باعتماد أدواته الخاصةء بل تحقيق 
ذلك يقتضي اعتماد النسق الفوقي. لكن هذا الأخير يحتوي بدوره على قضية صادقة وغير 
قابلة للبت فيها بالاكتفاء بوسائله الخاصة. إن القيام بذلك يستدعي استحضار النسق 


(1) R. Martin. Logique contemporaine et formalisation. Presses universitaires de France. 1964. p. 12. 


ا وبصورة لا متناهية. من ثم» عمد غودل إلى بناء قضية تستجيب لخاصية عدم البت. 
تعتبر مثابة ترجمة صورية إما طمفارقة ريشارد في بنائه لقضية ذات خصائص غير متوقعة"» 
0 مغارقة الكذاب التي تقول الصدق في حالة كذبهاء والكذب في حالة صدقها. وبهذا تبرز 
الكيفية التي اتبعت لرسم حدود الأنساق الصورية. فقد تم توظيف العديد من المفارقات 
لإقامة الدليل على مبرهنات الحدود. وموجب ذلك تم التسليم بعدم قابلية كل نسق قوي 
أن يبرهن على اتساقه وتمامه. وهذه هي النتائج الأساسية التي حصلتها أبحاث غودل» والتي 
عممت فيما بعد بطرق مختلفة ومتعددة »سواء على المستوى التركيبي أو الدلالي. 
لقد خلص إلى أن كل اممحاولات التي ابتغت التعبير عن الرياضيات بواسطة الصورنة 
اصطدمت بحدود مردها إلى كون الأنساق الصورية تتضمن مشاكل لا مكن تجاوزها. وقد 
عبر عن ذلك پبرهنات اتسعت نتائجها فيما بعد لتشمل مجالات أخرى. وعليه» مم تعمل هذه 
المبرهنات على إثارة مشاكل تقنية فقط. بل شكلت مصدرا للعديد من المشاكل النظرية. 
إن البحث في النتائج التي تولدت عن مبرهنات غودل وتعميماتها يتطلب منا العمل 
وفق الطريقة التسليمية التي من شأنها أن تساعد على توضيح الخصائص الأساسية التي 
تشترطها الصورنة. لقد أثبت البحث في شروطها أن العديد من الأنساق الصورية المعقدة 
على الخصوص لا تستجيب للخصوصيات المفروضة. الأمر الذي انتهى بغودل إلى التأكيد 
على الأخطاء التي وقعت e‏ التصورات التي جزمت بإمكان اعتماد كل نظرية رياضية على 
مجموعة من المسلمات الكافية لاستنباط كل القضايا الصادقة فيها. لقد أفضى به التحليل إلى 
التسليم بامتناع ن تستجيب الأنساق الصورية» مثل الحساب» لكل ما تقتضيه الصورنة. وقد 
جعل غودل من هذه النتائج دليلا على .استحالة تحقيق مشروع هلبرت. وهو ما كشف عنه 
يونغ عندما أكد بأن هلبرت حاول في محاضرة له 1928 بلورة وتلخيص مشروعه في أربعة 
مسائل کن اختصارها في : 
أ - اتساق التحليل واتساق نظرية الأعداد. 
ب - اتساق نظرية المجموعات. 
ج - تام نظرية الأعداد وتام التحليل. 
د - تمام المنطق الابتدافي. 


(1) ذهب هلبرت بدوره إلى الجزم بهذا التشابه» مما جعله يصرح بقوله : «القضية التي أعبر عنها الآن لا هكن أن نبرهن 
عليها». وقد صنفها ضمن الروايات امتعددة ملمقارقة الكذابء قهي تبني مفارقة تشبه تلك التي يولدها التعبير «أنا کاذب». 
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وقد أجاب غودل بالإيجاب على «د» بواسطة مبرهنة التمام» في حين أجاب بالسلب 
على «ج» بواسطة المبرهنة الأولى لعدم التمام. كما اعتمد مبرهنته الثانية (لعدم التمام) للرد 
سلبا على «أ»« و «پ». لقد أكد غودل على نتیجتين أساسيتين تقول إحداهما باستحالة 
تقديم برهان يضمن اتساق وتام نسق معقد» بينما تقضي الثانية بخضوع الأنساق لحدود 
ترتبط بها وبالشروط التي تفرضها. وبذلك نكون قد أبرزنا أبعاد نتائج مبرهنات غودلء 
خصوصا مبرهنة عدم التمام» التي عممت وفق أساليب متعددة ومختلفة جعلت نتائجها 
تشمل حقولا معرفية متعددة ومختلفة. 


2 - تعميم تركيبي لنتائج مبرهتات غودل 

تأثرت الحدود الصورية» خصوصا التركيبية متهاء بنتيجتين أساسيتين نتجتا عن مبرهنة 
غودل (1931) ومبرهنة شيرش (1936). وتهم مبرهنة غودل کل نسق صوري يحتوي على 
تمثيل للحساب الاستقرائي» أي ذلك الجزء من الحساب الذي يهم الخصائص الاستقرائية 
للأعداد. ويستجيب لبعض شروط الفعالية التي حددناها في الاتساق. فكل الأنساق التي 
حاولت صورنة الرياضيات تخضع لحدود مبرهنة غودل. حيث تحتوي مثل هذه الأنساق 
على قضايا لا هكن البت فيها. وقد برهن غودل على هذه المبرهنة ببناء قضية من هذا 
النمطء معنى قضية تثبت بنفسها عدم اشتقاقها في النسق. وقد نتجت عن مبرهنته لازمة 
تقول باستحالة أن نبرهن في نسق يستجيب لفرضية المبرهنة على عدم تناقضه» بل لابد من 
الاستعانة بآليات خارجه عن النسق يفترض فيها أن تكون أقوى من تلك التي يستخدمها 
النسق. وهكذا لزمت عن أبحاث غودل مبرهنات اعتبرت هثابة تعميم للمبرهنات اطمتعلقة 
بحدود الأنساق الصورية. فقد تم البحث في مجالات عدة وبواسطة فرضيات مغايرة قصد 
تحقيق نتائج تقترب من تلك التي نصت عليها مبرهناته. إلا أن تعدد النتائج واختلافها لاهنعان 
من تصنيفها إلى مبرهنات مباثرةء وأخرى غير مباشرة. ومن ثم تصنيف الأنساق الصورية إلى 
تلك التي تفترض فيها عملية الاستنباط عددا متناهيا من المقدمات ونصطلح عليها بالأنساق 
البنائيةء وتلك التي تستند فيها عملية الاستنباط إلى عدد لامتناه من المقدمات غير القابلة 
للتمثيل استقرائيا وتسمى بالأنساق غير البنائية. وإذا کنا قد ركزنا قي دراستنا لنتائج غودل 
على البعد التركيبي طبرهناته» فإننا سنعمل من خلال فحص نماذج من النتائج التي عبر عنها 
دارسون (موستفسكي وتارسكي» وغيرهما) على إثارة جوانب تتعلق أساسا بالحقل الدلالي. 


(1) ) Hao. Wang. Kurt Gödel. A. Colin. Paris. 1990. P. 181. 
(*) Mostowski 


هكننا البحث في بنية المبرهنات» وكذا دراسة النتائج السلبية التي تولدت عنها 
بتفییئها إلى : 

1 - مبرهنة غودل التي تخص عدم التمام واممبرهنات المعممة لهاء بالإضافة إلى 
تتائجها التي تهم مسألة الاتساق. 


1. مبرهنة شيرش المتعلقة مشكل البت» والمبرهنات المثيلة لها. 
2. مبرهنات تهم الخصائص الدلالية للأنساق» مثل مبرهنة تارسكي وموستفسكي. 
يستفاد من هذا التصنيف أن اعتماد مبرهنات غودل كان وفق تصورين مختلفين. 
حيث ركزت بعض الدعاوى على الجانب الدلالي لهذه المبرهنات في الوقت الذي سعت 
فيه دراسات أخرى إلى توسيع مجال هذه امبرهنات وتعميمها لتشمل أنساقا من نوع 
آخر. وتستحضر هنا على الخصوص نتائج کلین وشیرش وروسر» وغیرهم. کما توجهت بعض 
الدراسات إلى تعميم مبرهنات غودل اعتمادا على نماذج مغايرةء كما هو الأمر مثلا مع يونغ 
وفندلاي و برنایس()» وغیرهم. 
فنحن نلاحظ مثلا اعتماد يونغ على مفارقة ريشارد كمعيار أساسي للبرهنة على وجود 
قضايا (من نوع آخر) غير قابلة للبت فيها. لقد استند في ذلك إلى تصور التعيين عوض تصور 
الصدق» منتهيا إلى مبرهنة تماثل مبرهنة الصدق. كما سعى بدوره إلى تعميم تصور النموذج 
غير المنتظم"» بشكل يسمح له باحتواء فئة واسعة من الأنساق الصورية. كما قام برنايس 
بتحديد الشروط. العامة التي تفترض في كل نسق يخضع مبرهنة غودل. وأكد فندلاي على 
إمكان وصف آليات البناء التي استخدمها غودل بدون الاستناد إلى الحساب» بل باعتماد 
أدوات لسانية فقط(مستعارة في اللغة الطبيعية). ومقتضى ذلك أقر بوجوب التمييز بين 
ثلاثة عناص : 
1. تمييز تعابير لغة ما عن الأسماء التي نستخدمها لتعيينها. 
2. تمييز التعابير التي تهم الوقائحع عن الصور التلفظية. 
3. تمييز الأوصاف التامة عن الأوصاف غير التامة. 
Young : Findllay : Bermays.‏ )*( 
(1) تسمح النماذج غير المنتظمة (غير العادية) بالكشف عن بعض نقائص الاتساق. فكل نسق متسق - ل هو متسق في 
نفس الوقت دون أن يكون العكس صحيحا. وقد أكد تارسكي و غودل على وجود أنساق متسقة لكن ليست متسقة 


- 0ا يتعلق الأمر بأنساق قوية بشكل يجعلها قادرة على أن تحتوي على الأقل على نظرية الأعداد الصحيحة. وهي 
الأنساق التي تتبنى نمادج غير منتظمة. 
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لقد اعتمد فندلاي هذا التصنيف لبيان الطابع الدوري للقضية غير القابلة للبت 
عند غودل. إلا أن دعواه تشکو من نقص يتمثل في عدم تمييزه بصورة واضحة تعابير النسق 
الصوري عن تعابير النسق الفوقي. 


تتحدد الملاحظة الأساسية التي هكن استخراجها من هذا التقديم في اهتمام مجمل 
التعميمات بالجوانب السلبية للأنساق الصورية. الأمر الذي يسمح بالتركيز على نماذج معينة 
من هذه التعميمات. 


2-. شيرش و مسألة البت 


تعتبر أبحاث شيرش من بين الدراسات التي لاهكن إغفالها كلما تعلق الأمر بالحديث 
عن نتائج مبرهنات غودل. وإذا كنا قد ركزنا فيما سبق على عدم التمام باعتباره الخاصية 
الأساسية عند غودل» فإن الخاصية الأساسية التي ستحتل مركز الصدارة عند شيرش هي قابلية 
الحل. لقد سعى هذا الأخير إلى تحديد مشكل البت انطلاقا من مفهوم الاستقرائية» مؤكدا 
من خلال مبرهنته على إمكان حل هذا المشكل عندما يتعلق الأمر بالأنساق الابتدائيةء في 
حين يصعب تحقيق ذلك متى استحضرنا أنساقا ذات قوة معينة. على هذاء يتحدد مشكل 
البت من وجهة نظره في البحث عن إجراء فعال يسمح بتحديد ما إذا كان الثيء الذي 
ينتمي إلى مجموعة ما يتوفر على خاصية معينة أم لا. كما تفيد مبرهنته أنه إذا كانت كل 
امحمولات التي يتم عدها استقرائيا قابلة للتمثيل في نسق ماء فهذا الأخير قابل للبت. فلو 
افترضنا أن الغرض من تبني نسق صوري ما هو تحديد إجراء فعال يسمح بالبت في كل 
قضية واردة في النسق» وذلك بالبرهنة على اشتقاقها و عدم اشتقاقهاء فسنقول في مثل هذه 
الحالة عن كل نسق يتوفر على إجراء للبت بأنه قابل للحل» معنى آخر سنحدد النسق 
القابل للحل في كل نسق تكون فيه فئة المبرهنات استقرائيةء وذلك وفقا للعلاقة التي أقامها 
بين تصوري الفعالية والاستقرائية. 


يترتب على هذا أننا نحكم على نسق ما بالحل التركيبي كلما تمكنا من الحصول 
على إجراء فعال يسمح بالبت في كل قضية واردة في النسق ببيان قابليتها أوعدم قابليتها 
للاشتقاق. بينما نقول بقابلية الحل الدلالي إذا استطعنا تحديد إجراء فعال يسمح بالبت في 
كل قضية تقتضي احتواء كل نسق صوري متسق وغير قابل للحل على قضايا غير قابلة للبت 
فيه لكن العكس غير صحيح. بالتالي ترز العلاقة القانمة بين مبرهنة غودل ومبرهنة شيرش. 


2 كلين ومبرهتة التراتبية 

إذا كان شيرش قد عمم مبرهنة غودل انطلاقا من فرضيات مغايرةء فإن لین سيستخدم 
تصورا مکافئا یتمثل ف مفهوم الدالة الاستقرائية العامة. حيث سيحصل موجب ذلك على 
نتائج تقترب من تلك التي حصل عليها غودل. لقد استند في دراسته إلى فرضيات مخالفة 
معتمدا مفارقة ريشارد» وبالاستعانة مفارقة الكذاب» للبرهنة على قضايا لا هكن البت فيها؛ 
مما يدل مرة أخرى ارتباط مشاكل هذه القضايا بظاهرة الدور. 

لقد عبر كلين على نتيجة تفيد أن فئة الدوال الاستقراثية غير قابلة للعد استقرائياء 
بالتالي ليست استقرائية. وهوما يدل على أن تصور الاستقرائية غير قابل للتمثيل استقرائيا. 
وهو ما أقر به في المسألة الممهدة بقوله : 

- تعتبر فئة المعادلات التي تعرف الدوال الاستقرائية العامة غير معدودة استقرائيا. 

كما أبرز الكيفية التي هكن بواسطتها استخدام محمول استقرافي لبناء تراتبية من 
المحمولات. ويتطلب ذلك اعتماد أسوار متتالية بشكل يحول دون التعبير عن محمول ما 
باعتماد محمول أدنى منه في التراتبية. لقد أفضى به التحليل إلى إعطاء تظور للمحمولات 
يقوم على التراتبيةء وإلى التعبير عن مبرهنة تعمم مبرهنة غودل. 


حاصل الكلام أن كلين عبرعن نتيجة تجزم بإمكان بناء تراتبية من المحمولات تتعقد 
كلما انتقلنا جهة الأعلى. على هذاء بين أن مبرهنة غودل ومبرهنة شيرش ليستا سوى حالتين 
خاصتين للخاصية العامة التي تنقلها مبرهنته. إذ هكن صياغة مبرهنة كل منهما باستخدام 
محمولات الدرجة الثالثة في تراتبية كلين. يدل هذا على أن مبرهنته أعم وأشمل من مبرهنة 
كل منهما. لقد تبنى خاصية التمام كما هي عند غودل» وخاصية الحل عند شيرش» وطبق 
عليهما نظريته امتعلقة باطمحمولات» بشكل جعله يحصل على مبرهنات تهم الحدود. كما 
تبنى نظرية في المحمولات تستند إلى مبرهنة تعتمد مفهوم التراتبية بين المحمولات. وهكذا 
حصل نتائج تشبه من وجوه عدة تلك التي عبرت عنها مبرهنة غودل و شيرش. كما ساعدته 
هذه النظرية على توسيح مبرهنة غودل لتشمل فئة كبيرة من الأنساق اممنطقية (منطقيات 
الأعداد الترتيبية عند ترينغ والأنساق البنائية عند روس إلخ). 

تؤكد مبرهنة كلين على أن خصائص النظرية الفوقية التي تأخذ با محمولات الاستقرائية 
لا تنتمي إلى نفس المستوى» بل تتوزع إلى تراتبية غير قابلة للرد. وعليهء يمكن القول إن هذه 
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الخاصية التي تتمتع بها المحمولات الاستقرائية تقتضي القدرة على بناء خصائص النظرية الفوقية 
بشكل يسمح بالتعبير عن خصائص غير قابلة للحل قي النسق. معنى آخرء إن اعتماد نسق 
قوي مكننا من بناء خصائص معينة تنتمي إلى النظرية الفوقية وتقابل قضايا غير قابلة للحل. 
لقد انطلق كلين من هذه المقومات بغية تحديد الشروط التي تفترض في كل نسق 
صوري» والتي تتحدد في : 
1. شروط تتعلق بخاصية الاتساق. 
2. شروط تهم تحسيب اطجال التركيبي. حيٹ هكن مقابلة قضايا نسق كلين 
بالأعداد الصحيحة» بأن نسند عددا واحدا لكل قضية. 
3. شروط تتعلق بإمكانات التعبير التي يتوفر عليها نسق ما. 
تتمثل امملاحظة الأساس التي يكن استخراجها من هذه الشروط هي القول بتشابهها 
مع الشروط التي وضعها غودل» خاصة ما يتعلق بالشرطين الثاني والثالث؛ في حين يختلفان 
فيما يخص الشرط الأول حيث تبنى غودل شرط الاتساق - 0 في الوقت الذي أخذ فيه كلين 
بالاتساق مفهومه البسيط". 
وعليه» انتهى كلين إلى مبرهنة تفيد أن : 
- كل نسف (نسق كلين) يستجيب للشروط المذكورة يحتوي على قضية واحدة على 
الأقل غير قابل للبت فيه. 
یترتب عما قلناه وجود تشابه بين نتائج غودل وتلك التي عبر عنها کلين» بل إن نتائج 
مبرهنة هذا الأخير تعمم تلك التي نقلتها مبرهنة غودل. وهكن أن نستشهد كذلك مبرهنة كلين 
- روسير - كيري التي تعبر فيما يتعلق باطمنطق الاقتراني عن الخاصية التي شكلت موضوع مبرهنة 
غودل. فإذا كانت مبرهنة هذا الأخير قد خلصت إلى عدم اتساق كل نسق قوي وتام تركيبيا 
فإن مبرهنة كلين- روسر تبرز ذلك بقولها بعدم اتساق أي نسق يستجيب لبعض شروط التمام. 
إن مقارنة الشروط التي ذكرها كلين بتلك التي عبر عنها غودل تبين أهمية التعميم 
الذي قام به كلين لكونه يربط بين مبرهنة غودل ومبرهنة شيرش. ومن ڻم بين وجود 
قضايا لاهكن البت فيها وخاصية عدم قابلية الحل المتعلق مشكل البت. فنحن نتكلم عن 
خاصية التمام عندما يتعلق الأمر بالحدود التي تهم نتائج غودلء بينما نتكلم عن قابلية 


(1) يبرز التعميم الذي أدخله كلين فيما يتعلق بالشرط الثاني على الخصوص. فهو يستخدم مفهوم الاستقرائية العامة عوض 
الاستقرائية الأوليةء كما هو الحال عند غودل. 


الحل بالنسبة للحدود التي تهم نسق شيرش. وعليهء فقد أبرز كلين الخصائص المشتركة بين 
اممبرهنتين» وبالتالي بين نمطين مختلفين من الحدود. 
2. روسر والأنساق غير البتائية 
حصل روسر بدوره على نتائج مهمة اعتبرت تعميما مبرهنة غودل. كما اتسعت نتائج 
مبرهنته لتشمل مجالات أخرى» خصوصا الأنساق التي تأخذ بقواعد غير بنائية. حيث تتشابه 
المبرهنة الأولى عند روسر مع مبرهنة كلين» كما شكلت في ذات الوقت تعميما مبرهنة غودل. 
يعني هذا أن البرهنة عليها مكن أن يتحقق بعد تعديل طفيف لبرهان غودل. وبذلك يمكن 
صیاغتها كما ياي : 


- إذا كان نسق صوري ما من النمط الغودلي - الروسري «متسقا- 0)» فإنه يحتوي 
على الأقل على قضية حملية ذات متغير واحد بشكل هنع من اشتقاق قضية ما ونقيضها. 

یحتفظ روسر بنفس التعميم ف مبرهنته الثانية مع تعويض شرط الاتساق- » 
بالاتساق البسيط. ومن ثم يكن صياغتها على الشكل الاتي : 


- إذا كان نسق صوري من نط النسق الصوري الغودلي - الروسري متسقاء فهو 
يحتوي على الأقل على قضية حملية ذات متغير واحد بشكل ينع اشتقاق قضية ما ونقيضها. 

بهذه الكيفية عمد روسر إلى تعميم فرضيات غودل ليحصل وجب ذلك على نتيجة 
تعمم نتيجة كلين. فهو يحتفظ بالشرط الأول والثاني الواردين عند كلين» في الزقت الذي 
عدل فيه الشرط الثالث. وعلى هذاء إذا كان غودل قد قال بوجوب أن تكون فئة المسلمات 
استقرائية (باطمفهوم الابتدائي) فإن روسر يصرح بضرورة أن تكون فئة القضايا المشتقة قابلة 
للعد استقرائيا. وهو ما يدل على أن فرضية روسر أعم من فرضية كلين التي تقول بوجوب 
أن تشكل اممسلمات فئة استقرائية عامة. لقد ذهبت هذه النتائج التي حصلتها أبحاٹ روسر 
بتارسكي إلى القول بأن الوسيلة الأمثل لطرح مشكل التمام هو الأخذ بنسق استنباطي ماء 
بغية تحديد ما إذا كان بالإمكان توسيعه بطرق بنائية ليصبح نسقا متسقا وتاماء أما في حالة 
تمام النسق» فامسألة تتعلق مشكل البت. ويبرز من خلال أبحاث غودل (1931) وروسر 
(1936) على أن الحل نسبي في أغلب الحالات. 


لقد قدم روسر مبرهنة تهم بعض فثات قضايا الأنساق من نمط نسق غودل - روسر. 
خصوصا النسق الصوري عند غودل» وميز فيها بين أنواع من القضايا : 
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1. قضايا قابلة للبت (قابلة للاشتقاق أو الإبطال). 

2. قضايا غير قابلة للبت. 

.3 

4. قضايا غيرقابلة للاشتقاق (ليست بالضرورة قابلة لا للبت ولا للإبطال). 


قضايا قابلة للاشتقاق (قابلة للبت). 


وقد عبر روسر عن خصائص هذه الأنواع من القضايا بواسطة ابمبرهنة الآتية : 


- يحتوي کل نسق صوري متسق من فط نسق غودل - روسر على ما يلي : 


.1 


2 
.3 
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فئة القضايا القابلة للبت واممعدودة استقرائياء لكنها ليست استقرائية عامة. 


. فثة القضايا غير القابلة للبت وغير ال معدودة استقرائيا. 


فئة القضايا المشتقة وال معدودة استقرائياء دون أن تكون استقرائية عامة. 


. فئة القضايا غير المشتقة وغير المعدودة استقرائيا. 


نستنتج من هذا وجود تقارب بين البرهان المعمول به هنا والبرهان الذي اعتمده 
شيرش» بشكل انعكس على نتائجهما التي تتشابه من وجوه عدة. وعليه» هكن تقديم تعميم 

- إن اتساق نسق ما من نفس فط النسق الغودلي - الروسري يجعل القضية التي 
تحكم بذلك غير قابلة للاشتقاق فيه. 


بلك عفد إل توسح مبرهنة غودل لتقمل أنماقا من وع آخر مرها ق دات 
الوقت على احتواء بعض الأنساق الصورية على قضايا غير تامة. 
2. كيري والمنطق الاقتراني 
تجدر الإشارة قبل تفصيل القول ف التعميم الذي قدمه ڪيري إلى اختلافه بعض 


الثيء عن التعميمات التي ذكرناها من حيث الآليات المعمول بها والنتائج المحصل عليها. 
ويعود هذا إلى أخذه بالتمام الاقتراني إلى جاتب التمام الاستنباطي. إلا أن هذه الاختلافات 


(1) من أجل اختصار أسس المنطق. وللتخلص من النقائض» عمد بعض المناطقة إلى بناء أنساق لا تحتوي على متغيرات 
استبداليةء وذلك قصد استبعاد كل المشاكل امرتبطة بخاصية الاستبدال. وتتمثل هذه بالأساس في أنساق ال منطق الاقتراني التي 
تسمح بتحديد الدوال دون اعتماد المتغيرات الاستبداليةء بل باستخدام مكونات اقترانية فقط. وفي هذا الصدد ميز كيري بين 
صنفين من اممتغيرات الصورية (متغيرات تنتمي للنسق الصوري) : متغيرات غير محددة وهي الرموز التي لا تتوفر على أي 
دلالة محددة ومتغيرات الاستبدالية تتمثل في عناصر النسق التي تتمتع بخاصية معينة وتتعلق بالاستبدال. 


لا تعني خروجه عن التصور الذي رسمه غودل. فقد صرح كيري بإمكان الحصول على 
نفس النتائج التي حصل عليها غودل باعتماد برهان يختصر البرهان الذي ارتكز عليه كلين 
وروسر في تعليقهما على نتائج شيرش. لقد أدخل هذا الأخير بعض التعديلات على نسق 
شيرش موضحا إمكان الحصول على نفس النتائج التي حصل عليها كلين وروسر. كما قام 
بتعويض مفارقة ريشارد مفارقة غير قابل للحمل» وباعتماد فرضيات تفرض قيودا أقل 
على تصور التمام الاستنباطي. إن استناده إلى مفارقة ريشارد للبرهنة على مجموع الدوال 
العددية غير القابلة للبرهنة جعله يؤكد على أن إثبات عدم تمام أنساق المنطق الاقتراني 
يستلزم التقريب بين مفارقات الكذاب ومفارقة غير قابل للحمل التي ارتكز عليها لبناء هذه 
الخاصية. فهذا النمط من الأنساق يخضع لنوع معين من الحدود تحول دون الحصول على 
إمكانات الاشتقاق وإمكانات التعريف في نفس الآنء وإلا أصبحت متناقضة. وبذلك أدخل 
مفهومي التمام الاقتراني والتمام الاستنباطي. 
ونحكم بالتمام الاقتراني لنسق ما إذا كان : 
1. يحتوي على عملية واحدة : التطبيق. 
2. يحتوي على محمول التساوي : =. 
3. يسمح بتطبيق التجريد الدالي بدون فرض قيود معينة. فهو يسمح بتمثيل 
كل دالة ترد في النسق باعتماد مكون معين في النسق. 
هذا في الوقت الذي نحكم فيه بالتمام الاستنباطي كلما توفر النسق على : 
1. يحتوي على محمول نصطلح عليه محمول الجزم : يعبر عن خاصية تنتمي 
إلى النظرية الفوقية. 
2. يحتوي على مكون يقابل عملية اللزوم. 
3. أن تكون مبرهنة الاستنباط صحيحة في هذا النسق. 
وانطلاقا من هذا التحديد يصبح بإمكاننا صياغة مبرهنة کلين - روسر - ڪيري على 
الصورة الآتية : 
- كل نسق يحقق التمام الاستنباطي والتمام الاقتراني في نفس الآن هو متناقض. 
فلو أخذنا نسقا يحقق هذا الشرط فسيتبين أنه إذا كان تاما استنباطيا فسيسمح 
باشتقاق قضية ما أيا كانت» ليكون بذلك متناقضا. وموجب هذه النتيجة أكد كيري على أن 
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التمام الاقتراني يتناق مع التمام الدلالي؛ ويعتبرهما خاصيتين تنتميان إلى النظرية الفوقية. 
وهذا التنافي هو الذي أدى إلى تناقض بعض أنساق المنطق الاقتراني. وهو ما أبرزه كل من 
کلین وروسر فما يخص نسق سرش باستخدام مفارقة ريشارد. كما أكد كيري على نتائج 
مشابهة باعتماد مفارقة راسل. ولتلافي الصعوبات امرتبطة مبرهنة کلين - روسر - ڪيري 
عمد هذا الأخير إلى إدخال تصور المكون المقنن. إلا أن النسق المبني بهذه الكيفية يصبح 
قويا بشكل لا يسمح له بصورنة نظرية الأعدادء بالتالي فهو غير تام. وبذلك انتھی إلى ادخال 
تراتبية (موغلة) من المستويات المقننة. 
2.. بوست ودرجة قابلية الحل ٠١‏ 
سعى بوست الى تعميم مبرهنة غودل مؤكدا على وجود روابط بين مبرهنة هذا 
الأخير ومسألة البت. وبذلك عمل على تطوير نظرية المجموعات الاستقرائية بشكل مكنه 
من تناول قضية البت من زاوية مغايرة لوجهات النظر التي سبق أن تطرقنا إليها. لقد حدد 
هدفه الأساس في الكشف عن الروابط القانمة بين مبرهنة غودل ومسألة البت؛ ساعيا في ذات 
الوقت إلى تقديم صورة مختصرة مبرهنة غودل. 
استند بوست في دراسته إلى الأنساق المقننة التي تخضع لشروط تختلف عن تلك التي 
تشترطها الأنساق التي ذكرناها. إذ نقول عن نسق ما بآنه مقنن كلما استلزم الشروط التالية : 
1. أن يكون عدد المكونات الأولية متناهيا. 
2. أن يكون عدد المسلمات متناهيا. 
3. أن يكون عدد قواعد الاشتقاق متناهياء وأن تتوفر على قاعدة تمكننا من 
استنتاج قضية معينة من مجموعة متناهية من المقدمات. 
يتبين أن بوست اعتمد نظريته في المجموعات المعدودة استقرائيا لتناول مسألة البت» 
ولينتهي إلى وجود روابط بينها وبين مبرهنة غودل. ومن ثم» عبر عن مبرهنته على الشكل الآتي : 
- يعتبر مشكل البت المتعلق بفئة الأنساق العادية المعدودة غير قابل للحل. 
تكشف هذه المبرهنة عن استحالة الأخذ بإجراء فعال يسمح بتحديد (فيما يخص 
نسق عادي معدود» وفيما يتعلق بكل عدد صحيحي ن) ما إذا كان العدد الصحيح ينتمي 


(1) اعتمد بدوره على مفارقة الكذاب. 
POST‏ )*( 


إلى مجموعة الأعداد الصحيحة التي يولدها النسق. لقد ذهب به التقابل بين نسق عادي 
معدود ومجموعة معدودة استقرائيا إلى التأكيد على أن مشكل البث المتعلق بالمجموعات 
القابلة للعد استقرائيا غير قابل للحل. ومقتضى ذلك أكد على أن مشكل البت الذي يهم 
فئة الأنساق العادية وكذا فئة الأنساق المقننة متوقف على إيجاد إجراء فعال يسمح بحل 
مشكل البت الذي يهم كل نسق ينتمي لهذه الفئة. كما خلص إلى أن مشكل البت اممتعلق 
بهذه الأنساق غير قابل للحل. 

يتضح من خلال دراستنا لأعمال بوست أنه اعتمد على برهان أساس يقوم على بناء 
مجموعة معدودة استقرائياء ليبين بعد ذلك أن العدد المقابل لهذه المجموعة غير متضمن 
فيها. وقد اعتمد في ذلك على مفارقة الكذاب» لكن عوض الحديث عن مشكل البت في 
معناه المطلق. والكلام عن عدم قابلية الحل بصورة مطلقة. نجده يأخذ مفهوم درجة قابلية 
الحل. الأمر الذي يقتضي منا البحث عن درجة عدم قابلية الحل فيما يتعلق مشكل غير قابل 
للحل. إذ نقول عن مشكل غير قابل للحل «سا» بأنه من درجة أدفى من حيث عدم قابلية 
الحل بالنسبة ممشكل غير قابل للحل «عا» إذا كان بالإمكان رد«سا» إلى «عا» دون أن يكون 
العكس ممكنا. كما نقول عن مشكلين غير قابلين للحل بأنهما من نفس درجة عدم قابلية 
الحل كلما تمكنا من رد كل منهما للآخر. لكن يبدو أن هناك مشاكل أخرى تطرح» ويتعلق 
أهمها معرفة درجة عذم قابلية انحل بالنسبة مشكل غير قابل اللحل. لد أجاب بوست عن 
هذا بتأكيده على وجود درجة قصوى لعدم قابلية الحل بالنسبة ممشاكل البت غير القابلة 
للحل والتي تخص مجموعات الأعداد الصحيحة المعدودة استقرائيا. 


كما نشير إلى أن ترينغ") عبر فيما يتعلق بنظريته حول منطقية الأعداد الترتيبية على 
نتيجة عممها بوست فيما بعد بقوله : * 

- يتوفر كل مشكل غير قابل للحل من نمط أعلى على مشكل غير قابل للحل من 
درجة أعلى منه. 

وهو نفس التصور الذي عبر عنه تارسكي في إحدى مبرهناته التي حاول من خلالها 
تعمیم مبرهنات غودل دلالیا. 


(*) Turing. 
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3- تعميم دلالي لننائج مبرهنات غودل 

إذا كنا قد بسطنا القول في امبرهنات ذات الطابع التركيبي والنتائج التي حصلتها 
على مستوى الحدود التركيبيةء فإننا سنهتم الآن باطمبرهنات ذات البعد الدلالي. وسنركز على 
موذجين حاولا ترجمة مبرهنات غودل ونتائجها على المستوى الدلالي. يتعلق الأمر بدراسات 
كل من موستفسكي وتارسكي من خلال اهتمامهما بالحدود الدلالية للأنساق الصورية. 


3.. تعميم موستفسکي 

جعل موستفسكي نظرية الأعداد الصحيحة وال معرفة بواسطة المحمولات تتبنى الأعداد 
الصحيحة كمحمولات لها بغية الحصول على نتائج تقترب من تلك التي عبر عنها كلين. لقد 
سعى إلى إعطاء بعد دلالي طمبرهنة كلين مقدما في ذات الوقت تصنيفا أكثر تعميما من 
تصنيف كلين» باعتباره لايحتوي على أي شرط يقابل شرط الاستقرائية الذي تبنته مبرهنة 
التراتبية عند كلين. وعليه» فإن مبرهنته تقوم على مجموعة من الشروط التي مكنته من 
تعميم مبرهنة غودل. بالتالي توسيع هذا التعميم ليشمل أنساقا غير بنائية. 

كما قدم موستفسكي صورة دلالية ممبرهنة غودل بعد أن استبدل خاصية التعريف 
بخاصية الاستقرائية عند غودل. وهو ما أعطى مبرهنته طابعا أكثر تعميما من مبرهنة 
تارسكي. ويمكن صياغتها على النحو الآتي. 

- لاتوجد فئة منغلقة من قضايا النسق عند تارسك معرفة ومتسقة - 0 ؛ ومن ثم تامة. 


مكن القول باعتماد المسألة الممهدة الثانية عند موستفسكي» التي تقوم بدورها على 
المسألة الممهدة الواردة عند تارسكي» بأن كل فئة منغلقة ومتسقة من قضايا النسق الصوري 
عند تارسکي غير قابلة للتعريف بالاكتفاء بوسائلها الخاصة. وعليه» نصوغها كما بلي: 

- لا توجد فئة منغلقة ومتسقة من قضايا النسق الصوري عند تارسكي يكن تعريفها 
باعتماد وسائلها الخاصة. 

إذا كان الأمر كذلك فبإمكاننا الاستناد إلى هذه المسألة الممهدة للبرهنة على مبرهنة 
الصدق عند تارسكي. كما تسمح الصورة التي أعطاها تارسكي لبرهنة غودل بالبرهنة على 
هذه المسألة الممهدة. وما قلناه يدعم الملاحظة التي أبداها موستفسكي حين قال بوجود 


روابط بين هذه المسألة الممهدة ومبرهنة غودل. وهو مايعني كذلك أنه من الممكن اعتماد 
المجال الدلالي لتأويل نتائج غودل. 


3. تارسكي ومبرهنة الصدق 
إن الدراس للخصائص الدلالية للأنساق الصورية لايفوته استحضار أبحاث تارسكي في 
هذا الباب. فقد كشف عن نتائج اعتبرت مثابة تعميمات دلالية طلبرهنة غودل. لقد ذهبت 
به اهتماماته الدلالية بصفة عامة وانشغاله مفهوم الصدق بصفة خاصة إلى التعبير عن 
مبرهنة الصدق التي تشبه من وجوه عدة مبرهنة عدم التمام عند غودل. إذ تعبر عن نتائج 
مماثلة بتصريحها بأن لغة المجموعات التي تسمح بالتعبير عن نظرية ابتدائية للحساب 
ليست لغة كليةء لاستحالة التعبير فيها عن مجموع القضايا الصادقة. 


ذهب تارسكي إلى التأكيد على استحالة تطبيق تصور الصدق فهومه الصوري على 
جمل اللغة الطبيعية. على هذا إذا كان إإمكاننا إعطاء الخاصية «قضية صادقة في نسق 
صوري» تعريفا مضبوطاء فيمكن وجب ذلك تصنيف قضايا النسق إلى قضايا صادقة وقضايا 
كاذبةء عوض قضايا مشتقة وقضايا غير مشتقة. وقد أفضى به ذلك إلى الجزم بأن صورنة 
الصدق المتعلق بقضايا نسق ما يستلزم الأخذ بنسق أقوى وأغنى من الأول. إلا أنه يعبر في 
ذات الوقت عن مبرهنة تعكس الحدود الدلالية لهذه الأنساق. فلو أخذنا نسقا صوريا ما 
يستجيب للشروط التي حددها تارسكي في : 
1. يحتوي على وسائل كافية لصورنة الحساب العادي. 
2. يحتوي على مسلمات منطق القضايا والمسلمات الممتعلقة بالأسوارء وكذا على 
قواعد الاشتقاق العادية. 
3. يتضمن نظرية الأماط (إذن مسلمتي الرد والتحديد) أوالمسلمات امطابقة 
لنظرية المجموعات عند زرميلو. 
فهو هنعنا من تثيل خصائص المحمول «صادق» اممتعلقة بقضاياه. وهي الخلاصة 
الأساسية لمبرهنة الصدق أو ما يصطلح عليه كذلك باسم «مبرهنة تارسكي»». التي تقول 
باستحالة تعريف قضية صادقة في نسق ما باعتماد وسائله الخاصة". يفيد هذا أن مبرهنة 


(1) Anton Dimutrui. «Les limitations des systèmes formels». International Logic Review. N° : 27. 1983. 
PP. 5. 27. 
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تارسكي عبرت دلاليا على نتائج تشبه تلك التي حصلتها مبرهنة غودل» ها يسمح بالنظر إليها 
على أنها مثابة تعميم دلالي طبرهنة غودل. وبذلك أبرز الروابط القانمة بين مبرهنته ومبرهنة 
غودل. ومن ثم» نحكم باحتواء النسق الصوري الذي يحقق الشروط المذكورة على قضايا 
يستحيل البت فيها داخل نفس النسق. 

لقد اعتمد تارسكي في مبرهنته الأولى» التي تحكم باحتواء النسق على فثات غير تامةء 
وفي مبرهنته الثانية (المتعلقة بالصدق) على إجراء يشبه الإجراء الذي استند إليه غودل. 
وهموجب ذلك نعبر عن مبرهنة الصدق كما يلي : 


- إذا أخذنا نسقا صوريا يستجيب للشروط العامة التي ذكرناهاء فلا هكن أن نصورن 
فيه تصور اممحمول «صادق» الخاص بقضايا هذا النسق. 

يتعلق الأمر إذن بإمكان التعبير ضمن نسق ما عن مفهوم الصدق المتعلق بقضاياه. 
حيث تبين المبرهنة استحالة القيام بذلك بالاكتفاء بالنسق ذاته. وبذلك يكون تارسكي قد 
عبر عن الطابح غير القابل للحل لبعض النظريات. وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن تارسكي 
أدخل تصورا يكتسي أهمية كبرى على المستوى الدلالي» وهو مفهوم «نظرية غير قابلة للحل 
أساسا». إذ نحكم دلاليا على نسق ما بقابلية الحل» كلما سمح بتبني إجراء فعال يمكننا 
من البت في كل قضايا النسق. كما نقول عن قضية ما إنها غير قابلة للحل أساسا إذا كانت 
متسقة ولا تتوفر على أي توسيع لها قابل للحل. وبذلك يكون تارسكي قد أدخل تصورات 
دلالية أخرى ف تناوله مسألة البت. 


تقويم حدود الصورية 


أولا : حدود ترتبط بالتصوير (حدود داخلية) 


تضعنا مختلف مبرهنات الحدود أمام نتائج متعددة الأبعاد ومختلفة اممستويات» 
فهي تظهر المشاكل التي تعكسها الأنساق الصورية والتي تتمثل بالأساس في استحالة أن 
يتجاوز النسق الصوري حدودا معينة دون أن يفقد فعاليته. وبناء عليه نقر باستحالة 
إعطاء نظرية ما تمثيلا صوريا كافيا مجرد ما تصل إلى درجة معينة من التعقيد. وهي 
الخلاصة التي استند إليها العديد من الدارسين لتقديم دعوى أجمعت على أن الصورية م 
تتمكن ولن تتمكن من القيام باستبعاد كاي ونهاني لكل المشاكل المتعلقة بالحدود. وعليهء 
تكشف الممبرهنات عن عجز النسق الصوري على أن يبرهن على الشروط التي يفترض تحققها 
فيه. فكل نسق» باستشناء الأنساق الابتدائيةء يحتوي على قضية واحدة على الأقل صادقة. 
لكن ليست قابلة للبرهنة فيه بالاكتفاء بأدواته الخاصة. إن تحقيق ذلك يقتضي بناء نسق 
أقوى منه وقادر على وصف النسق السابق؛ لكنه سيحتاج بدوره إلى نسق واصف له. 
وهي النتيجة التي جعلت غودل يصرح باستحالة بناء نسق كاف وكفيل بتجاوز الحدود 
المطروحة. إن كل ما نقوم به هو مجرد تقوية أنساق المسلمات التي تتوفر عليها. وهو ما 
ينعكس على الطريقة التسليمية التي تشوبها عدة نقائص تتحدد أساسا في : 

1. کل نسق ينطوي على عناص تناقضه أو عدم تناقضه. 
2. ترسم لکل نسق حدودا معينة لا مکن له أن يتجاوزها. 


يقودنا هذا إلى الجزم بأن الصورنة تخضع لحدود يصعب عليها تجاوزها. وإذا كانت 
بعض الأبحاث قد خلصت إلى القول بتوفر بعض الأنساق الابتدائية على بعض إجراءات 
البت» فإن المبرهنات تبرز استحالة الجزم بذلك عندما نأخذ بأنساق معقدةء إذ يصبح مشكل 
البت فيها غير قابل للحل. وهذه هي النتيجة الأساسية التي تفضي بنا إلى التأكيد على أننا 
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لا نتوفر على إجراء فعال يسمح بحل کل مشكل نصوغه في نسق صوري معين. وعلى هذاء 
يمكن تفيين المبرهنات إلى أربعة أصناف نعتمد فيه على نوع المشاكل التي تطرحها كل منهاء 
وهي : 
1. مبرهنة عدم التمام عند غودل وتعميماتها ال مختلفة. 
2. مبرهنة عدم الاتساق عند غودل وتعميماتها ابلختلفة على المستوى التركيبي» 
وكذا مبرهنتا الصدق و التعريف عند تارسكي» ذات البعد الدلالي . 
3. مبرهنة شیرش وکلین وهنکین ویونغخ» وغيرهم؛ وتهم بناء نسق صوري يصف 
4. مبرهنة لوفنهايم سکولیم وهنکین› والنتائج المتعاقة بالنماذج وبقطعية 
أنساق المسلمات. 
مكن الاستناد إلى النتائج التي حصلتها هذه المبرهنات للتعبير عن ثلاثة أنواع من 
المشاكل تهم على الخصوص قوة النسق : 
1. مشكل البت : إذا كان هذا امشكل لا يهم الأنساق الابتدائية فهو يصبح غير 
قابل للحل مجرد ما نتبنی نسقا معقدا. 
2. عدم التمام : يتعلق أساسا مبرهنة غودل وتعميماتها. وقد تولدت عنها 
تصورات آخرى تخص التمام المطلق والتمام المقيد. أو التمام معناه القوي 
والضعيف» إلخ. 
3. عدم الاتساق : يتعلق الأمر بامبرهنات التي تثير مسألة انعكاس الأنساق 
الصورية. ونشير بالخصوص إلى مبرهنة عدم الاتساق عند غودل ومبرهنة 
الصدق عند تارسکي. 
يلاحظ كل متأمل مما ذكرناه» أن مختلف المشاكل التي تثيرها المبرهنات تتعلق بعدم 
استجابة معظم الأنساق الصورية للشروط التي حددناها. وهو ما اعتبر سببا كافيا لإثارة 
تأويلات متعددة ومختلفة تهم بالأساس ما بعد الصورنة. لقد ذهب بعض الدارسين إلى 
القول بضرورة استحضار تصورات ترتكز على الحدسء» باعتباره السبيل الأنجع لحل المشاكل 
التي عجزت الصورية أمامها. وهو الوضع الذي يثيره لادريير عند قوله بأن الأنساق الصورية 
تحتوي على عدد من النتائج السلبية التي مكن تأويلها حدسيا. فهي تفرض حدوادا معينة 
على الإمكانات التي يوفرها اممنهج الصوري. وتتوفر هذه الحدود على طابع داخلي يرتبط 


بطبيعة هذا المنهج. وإذا كانت هذه النتائج متعددةء فهذا لا يحول دون ارتباطها ببعض 
العناصر الأساسية التي شكلت موضوع مبرهنات الحدود". يترتب على هذا أن الصورية 
تجد نفسها أمام حدود يصعب عليها تخطيها دون أن تفقد فعاليتهاء أو على الأقل العديد 
من الخصائص اطمميزة لها. وهو ما ذهب ببعض امهتمين إلى محاولة تجاوز الصعوبات التي 
تطرحها امبرهنات بتبني أنساقا لا تخضع لاشروط التي حددها غودلء أو لبعضها على الأقل. 

1- حدود الأنساق من النمط غير الغودلي 

من النتائج المباشرة التي ترتبت عن مبرهنات غودل وامبرهنات المعممة لهاء محاولة 
بعض الدارسين تجاوز نمط الحدود التي ترسمها. لقد سعوا إلى ذلك من خلال بناء أنساق 
تخرج عن النمط الغودلي. وتتميز هذه الأنساق التي يصطلح عليها بالأنساق غير الغودلية 
بكونها لاتخضع للعديد من الشروط التي التزمت بها مبرهنات غودل. ونذكر من بين 
الأنساق التي حاولت الخروج عن بعض الشروط التي حددها غودل نسق كيري الذي يخص 
امنطق الاقتراني ونسق شيرش الذي يهم تراتب اللزوم. كما نذكر على الخصوص نسقي ميهل 
ويونغ) باعتبارهما يأخذان بأنساق ذات تراتبية داخلية. 


1. نسق ميهل 

تبنی میهل دعوی ترتكز على إمكان بناء أنساق لا تخضع للشروط. التي حددتها 
مبرهنة غودلء» أو بعضها على الأقل. فإذا كانت الحدود تهم أنساقا ذات قوة معينة» فإن 
تلافيها يقتضي بناء نسق لا يخضع لا طمبرهنة غودل ولا لميرهنة تارسكي» رغم توفره على نفس 
خصائصها. وعليه» تتمثل خاصية نسق ميهل في عدم أخذه لا بعامل النفي ولا بالسور الكاي. 
وقد أكد بعد ذلك على أن نسقه متسق وتام (دلاليا با لمعنى المطلق)؛ كما يتوفر على تمثيل 
خاص به لتصور الصدق» بشكل يجعل كل قضية مشتقة في نسق كلاسيكي (آيا كان) تصبح 
مشتقة كذلك في نسقه. 


لقد اعتمد ميهل على نسق فيتش للحصول على نتائج تقترب من تلك التي عبر عنها 
كيري. بالتالي» إذا كانت الأنساق الكلاسيكية من قبل نسق «المبادئ الرياضية» تستبعد 
المفارقات بفرض قيود معينة على الفئات» فقد حاول ميهل تحقيق ذلك باعتماد إجراء 
Jean Ladriere : «Les limites de la formalisation». Encyclopedie de la Pleriade. Logique et connaissance‏ )1( 


scientifique. Publié sous la direction de Jean Piaget. Gallimard. Paris 
(*) Myhill. Young. 
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يعتمد على تعديل منطق القضايا بالتخلي عن مبدإ الثالث المرفوع. لكن تبين أن التعديلات 
التي أدخلها أفضت به إلى تناقض ارتبط مبرهنة كلين - روسر - كيري. وقد لاحظ أن هذا 
التناقض ناتج عن ظاهرة الدور ا مرتبطة بتصور اللزوم. وهو ما أفضى به إلى التخلي عن شرط 
انغلاق النسق لیتبنی مفهوم تراتب اللزوم كما ورد عند شيرش. 


1. نسق يونغ 

قام يونغ ببناء نسق قوي لا يخضع لنتائج مبرهنة غودل. ويصعب اعتبار نسقه 
صوريا با لفهوم الكلاسيكيء لكونه يقوم على تراتبية داخلية. فهو يتشكل من عدد لا متناه 
من الأنساق الجزئية؛ وتتحدد خاصيته في كونه يتسع بشكل لامتناه» مما يحول دون وضع 
حد للإمكانات التي يتوفر عليها. فلو تبنينا نسقا جزئيا من مستوى (ن)» لأمكن بناء نسق 
جزئي فوقي(الواصف) يسمح بالبرهنة على مجموع الخصائص التي تهم النسق الجزثي 
الموصوف. وها أن نسق ميهل يرد على شكل نظرية المجموعات» فيمكننا ترجمة الخلاصة 
السابقة بقولنا : 

- مهما كان المستوى الذي نتموقع فيه فلا هكن الحد من الإمكانات التي نتوفر 
عليها لبناء مجموعات جديدة انطلاقا من مجموعات حصلنا عليها سابقا. ما يدل على 
استحالة تعيين حد معين نخلص موجبه إلى أننا استنفذنا كل الإمكانات التي يوفرها النسق. 

بإمكاننا بناء أنساق ذات قوة عالية تجعلها لا تخضع لنتائج مبرهنة غودل» لكن الأمر 
يتعلق في مثل هذه الحالة بأنساق لا تحقق شروط النسق الصوري كما حددناها سابقا. 
وعليه» نؤكد على نتيجة تنص على صعوبة تفادي نتائج مبرهنة غودل إلا في حالتين : 

1. استبعاد شروط الفعاليةء أو بعضها على الأقل. 
2. تبنى تصور التوسيع اللامتناهي. 

لكن البحث يفضي بنا في كلتا الحالتين إلى نتائج سلبية. فلا نتوفر في الحالة الأولى إلا على 
صورية ناقصة وعاجزة عن مراقبة كل الإجراءات المعمول بهاء أما في الحالة الثانية فلن نتوفر 
على كل الإجراءات التي تسمح بضبط وتدقيق النسق. إننا نتوفر فقط على إجراءات تسمح 
بتوسيعه كلما انتقلنا إلى نسق جزئي فوقي. ومن ثم» نجد أنفسنا آمام تراتبية لا متناهية من 
الأنساق الجزئية. وهموجب هذا التصور سننتقل من الحديث عن التراتبية الخارجية للأنساق 
إلى الكلام عن التراتبية الداخلية للأنساق الجزئية» بشكل يجعل البت قي قضية ما يتم ليس 


بالانتقال من نسق الى نسق فوقي» بل من نسق-جزٺي الى نسق-جزڻ فوقي. ومهما يکن 
فإننا نجد أنفسنا في كلنا الحالتين أمام خاصية اللامتناهي. حيث يتوقف الأمر في الحالة 
الأولى على اعتماد مجموعة لامتناهية من الإجراءات معرفة ما إذا كان تعبير ما سليم 
التركيب» أما في الحالة الثانية» فمهما كان المستوى الذي نصل إليه في امتوالية اللامتناهية 
للأنساق الجزئية» فلن نتمكن من الحصول على كل وسائل البرهنة التي هكن تمثيلها في 
النسق. لنجد أنفسنا في الحالتين معا أمام أنساق لاتستجيب للشروط التي حددتها الأنساق 
الصورية في صيغتها الكلاسيكية. بالتالي نكون قد ابتعدنا عن الأهداف التي رسمتها الصورية. 


2 - التماذج وخصائص الأنساق الصورية 


2.. القطعية 


يفضي بنا البحث في الحدود الدلالية إلى حدود ترتبط مبرهنة الصدق» وأخرى تخص 
قطعية الأنساق التي نتكلم عنها كلما كانت ماذج نسق ما متشاكلة فيما بينها. وتهم 
حدود النمط الأول إمكانات تمثيل تصور دلالي ما في نسق صوري معين. وهي المسألة التي 
انتهت بنا إلى الإقرار بامتناع تمثيل تصور الصدق اممتعلق بنسق قي نفس النسق. ومن ثم 
أقرت مبرهنة الصدق بعدم انعكاس الأنساق الصوريةء وبتراتبية مفتوحة ولامتناهية للغات 
والأنساق. وتجدر الإشارة إلى أن الحديث عن التراتبية لا يجب أن يوحى بوجود تقاطع بين 
المستويات. ذلك أن المشكل الذي يكن أن يواجهنا عندما ننتقل من مستوى إلى مستوى 
أعلى منه هو تصور حدوث تقاطع بينهماء مما يقتضي تصور تراتبية على شكل لولبي تسمح 
بالوصل بين كل مستوى واطمستوى الذي يليه مباشرة في الترتيب. أما مفهوم القطعية فيسوقنا 
إلى استحضار نظرية النماذج التي ترتبط بدورها بنمط معين من الحدود. لقد نتجت هذه 
النظرية عن مناقشات دارت أساسا حول العلاقة بين الرياضيات والمنطقيات". فقد ارتبطت 
بباحثین مثل لوفنهایم» وسکولیم. وهنکین» وغودل» وتارسکي» وغیرهم. وقد وظفها تارسکي» 
على الخصوص» قي دراسة النظريات الرياضية مستندا إلى جهاز جبري مكنه من صورنة 
نظرية الصدق. 


إذا كانت القطيعة ترتبط بالنموذجء فإن الكلام عن النموذج يقتضي استحضار مفهوم 
النسق الصوري؛ لأن بناء نسق ما يستلزم تأويلا أو تأويلات معينة. ذلك أن الغرض من بناء 


(1) د. طهء عبد الرحمن «مفهوم البنية بين الرياضيات والمنطقيات». سبق ذكره. 
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نسق ما هو إعطاؤه نموذجا أو نماذج تسمح مقابلة رموز النسق موضوعات النموذج. 
فيمكن لنسق ما أن يتبنى موذجا واحدا أو عدة نماذج. ونقول بتشاكل نموذجين كلما 
تحقق تقابل مشترك بينهماء أما في حالة تشاكل كل نماذج نسق ما فنسلم بقطعيته. 

تبعا لهذاء يبدو أن الممشاكل التي تطرحها الأنساق الصورية تترجم على مستوى 
النماذج بالقول إن أغلب أنساق المسلمات التي تشكل أسس الرياضيات لاهكن أن تُعكس 
في غاذج متناهية» بل يتطلب الوضع تأويل المسلمات باعتماد نماذج لامتناهية. فلو 
استشهدنا على ذلك مسلمة الحساب الابتدائي التي تسلم بآن كل عدد صحيح يتوفر على 
تال مباشر يختلف عن كل الأعداد السابقة» لتبين أن الأمر يستلزم أخذ نموذج لا متناه. 
ويعتبر هذا دليلا على أن الحالة هكن أن تقتضي الاستناد إلى نماذج لا متناهية. هذه 
النماذج التي تطرح عدة مشاكل توحي بعجز نظرية النماذج عن تقديم حلول دقيقة 
للعديد من القضايا المطروحة. 


2.. مسألة عدم الاتساق 


يقتضي الاتساق أن تقابل كل القضايا التي ترد في النسق قضايا تتحقق في البنية 
امؤولة. كما أن الحديث عن التقابل بين رموز النسق وموضوعات النموذج» خصوصا غير 
المنتظم» يحيلنا بصفة خاصة على الدراسات التي أنجزها شفردسون*". لقد سعى من 
خلال تقریب نتائج أبحاث كل من روسر ويونخ مع نتائج دراساته إلى التأكيد على أن 
توفر نسق ما على نموذج منتظم يعتبر خاصية أقوى من الاتساق. فكل نسق يتبنى نموذجا 
منتظما هو متسق» والعكس غير صحيح. كما بين أن النسق غير المتسق لا يتوفر على أي 
نموذج. وعليه» فقد نجد أنفسنا أحيانا أمام أنساق متسقةء لكن لا تتوفر إلا على هماذج غير 
منتظمة؛ معنى أمام أنساق تستبعد بعض خصائص الأنساق الكلاسيكية. 


2.. عدم التمام 


إذا كان غودل قد برهن على تمام منطق محمولات الدرجة الأولى» فقد أڪد في 
نفس الآن على أن هذه الخاصية تنتفي هجرد ما ننتقل إلى محمولات الدرجة الثانية» لكن 
هنكين سيحاول قي إطار تعميمه طبرهنة غودل» واهتمامه بالنماذج التي تهم محمولات 
الدرجة -ء التأكيد على أن الأمر لايتعلق بالتمام المطلقء بل بالتمام المقيد. وقد عمل على 


(*) Shepherdson 


تعميم مبرهنة لوفتهايم - سكوليم التي تخص محمولات الدرجة الأولى". وهو ما أفضى به 
إلى الحصول على نسق منطقي يأخذ بتراتبية لا متناهية من ال محمولات. وفد انتقل بعد ذلك 
إلى بيان كيف مكن اعتماد هذا التعميم لبناء نماذج غير منتظمة. 


يتضح أن هنكين عبر عن ثلاث مبرهنات أساسية اعتبرت الثانية منها مثابة تعميم 
لنتيجة غودل المتعلقة محمولات الدرجة الأولى. لقد جعل الخاصية التي استخرجها تتسع 
لتشمل أنساق محمولات الدرجة - 0). كما برهن على أن منطق محمولات الدرجة - س 
تام دلاليا في كل تأويل» أما المبرهنة الثانية فقد ذهبت إلى تعميم مبرهنة لوفنهايم -سكوليم 
لتشمل بذلك منطق محمولات الدرجة - 0ا. وهكن التعبير عن هذا التعميم كما ياي : 

- إذا كانت فئة ما (متناهية أو معدودة) من قضايا منطق محمولات الدرجة  -‏ 
متحققة في تأويل معين» فهي كذلك متحققة في كل تأويل ذي مجال معدود. 


تابع كل من روسر ويونغ دارسة النماذج غير المنتظمة بشكل جعلهما يحصلان على 
نتائج تم تأويل بعضها كحدود. لقد ذهبا إلى القول بوجود ماذج منتظمة» وأخرى غير 
منتظمة؛ في الوقت الذي انتهيا فيه إلى التأكيد على أن بعض الأنساق لا تقبل سوى ماذج 
غير منتظمة. وهو ما يبرر دعوى سكوليم القائلة بنسبية التصورات الرياضية. ذلك أن بعض 
التصورات تحتفظ معناها الكلاسيكي عندما يتعلق الأمر بالنماذج ال منتظمةء في حين أن بعض 
الأنساق (ذات قوة كبيرة) لا تتبنى نماذج منتظمة وتأخذ فيها التصورات المعمول بها معنى 
مغایرا. 

یترتب على هذا أنه كلما حاولنا تخفيض شروط تلافي التناقض إلا وانخفض عدد 
النماذج ال محتملةء وكلما زاد هذا التخفيض إلا وأصبح النسق غير متسق» فلا يقبل أي نموذج» 
أما إذا توقف في المستوى الذي يرد مباشرة قبل ظهور التناقض فلن يتوفر إلا على نماذج غير 
منتظمة» بالرغم من کونه متسقا. 


2 عدم البت 
إذا كنا قد انتهينا إلى استحالة القيام بتمثيل صوري كاف للبنية الرياضية اممدروسةء 
سواء على المستوى التركيبي أو الدلالي» فمن الممكن تفسير هذا الوضع على المستوى التركيبي 


(1) لقد برهن سكوليم على استحالة تناول متوالية من الأعداد الصحيحة باعتماد مجموعة معدودة من المسلمات التي 
نصوغها في إطار محمولات الدرجة الأولى بأن نضيف إليها بعض الثوابت. 
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بحضور قضايا غير قابلة للبت فيهء وتفسيره دلاليا بحضور نماذج غير منتظمة. وهو ما يقضي 
بوجود علاقات بين القضايا غير القابلة للبت والنماذج؛ فالنماذج غير المنتظمة التي تخص 
الحساب الصوري تساعدنا على فهم أكثر ممبرهنة غودل. 

إذا كانت الحدود قد ارتبطت في بدایتها بنتائج مبرهنات غودل» فإن إثارة النماذج 
يجعلنا نستحضرها من جديد. ذلك أن الحكم على نسق يحتوي على قضايا غير قابلة للبت 
فيه بأنه يتبنى ماذج منتظمة» يفسر الارتباط القائم بين التصورينء فالنماذج تكشف عن 
الكيفية التي هكن بواسطتها لقضية غير قابلة للبت أن تقابل تعبيرا صادقاء وكيف أن بعض 
القضايا الصادقة ليست مبرهنات. إذ نلاحظ أنه بإمكان نسق ما أن يتضمن يعض القضايا 
الصادقة والتي ليست مبرهنات حاما ارتبط بالتأويل العادي» بينما يتحقق التقابل كلما 
أخذنا بعين الاعتبار كل التأويلات الممكنة. 

لقد ساهم هذا الوضع في توسيعح مجال تطبيق نتائج مبرهنات غودل. فقد تأكدت 
بذلك العلاقات بين الحدود التركيبية والحدود الدلالية» كما تم تدقيق بعض المبرهنات» 
خصوصا تلك التي تجزم باستحالة قيام نسق ما من النمط الذي ذكرناه بصورنة كافية 
للحساب. الأمر الذي أفضى بهذا النوع من الأنساق إلى الأخذ بنماذج لاتتوافق مع ما تهدف 
إليهء لتظهر موجب ذلك نماذج غير منتظمة. 


3- النماذج وميرهنات الجحدود 


سبق أن أكدنا على نتيجة ترمي إلى ارتباط بعض آماط الحدود بنظرية النماذج» 
وهكن أن نبرز هذا بالرجوع إلى مبرهنة لوفنهايم - سكوليم. فقد عبر لوفنهايم (1915) 
عن مبرهنة تخص مجال منطق محمولات الدرجة الأولى التي أكد من خلالها على أن تحقق 
قضية ما في مجال غير فارغ من حساب محمولات الدرجة الأولى مع التساوي يجعلها 
متحققة كذلك في مجال معدود. وهكن أن تتخذ هذه اممبرهنة الصيغة التالية: 

- كل قضية منغلقة في محمولات الدرجة الأولى وصادقة في تأويل ذي مجال معدود 
هي كذلك صادقة في كل تأويل ذي مجال غير فارغ”. 
Jean Ladrière. «Le théorème de lowenheim-Skolem». La formalisation. 10. Cahiers pour Ianalyse.‏ )1( 


Travaux de cercle depistémologie de lécole normale supérieure. Publié. Par la société du Graphe. 
Seuil. Paris. 1969. pp. 108-130. 


وهكن اعتماد هذه المبرهنة لاستخراج القضية اللازمة الآتية : 

- إذا كانت قضية منغلقة في منطق محمولات الدرجة الأولى متحققة في تأويل ذي 
مجال غير فارغ» فهي كذلك متحققة في كل تأويل ذي مجال معود. 

لقد عمل سكوليم على توسيع مجال تطبيق هذه القضية اللازمة بعد أن أخذ بعين 
الاعتبار فثة من القضايا المعدودة. وبذلك سلم بتحقق فئة من القضايا في مجال مؤول كلما 
تحققت في هذا ا لمجال كل قضية تنتمي إلى هذه الفئة. وعليهء مكن أن نصوغ مبرهنته على 
الشكل التالي : 

- إذا كانت فئة معدودة من قضايا منطق محمولات الدرجة الأولى متحققة في تأويل 
ذي مجال غير فارغ» فهي كذلك متحقَقة في تأويل ذي مجال معدود. 


هكن أخذ هذه الممبرهنة كتعميم طبرهنة لوفنهايم بشكل يسمح بتسميتها مبرهنة 
لوفنهايم - سكوليم. وقد اتخذت صورة جديدة بعد أن أخذت منطق تطبيقي محمولات 
الدرجة الأولى. إذ يمكن تقدهها على الشكل الآتي : 

- يتوفر كل منطق تطبيقي"“متسق ملحمولات الدرجة الأولى على نموذج معدود. 

يساعدنا المنطق التطبيقي بلحمولات الدرجة الأولى على صورنة بعض النظريات 
الرياضية» مثل الحساب ونظرية المجموعات. كما أكد سكوليم على إمكان تطبيق نتيجة 
هذه المبرهنة على نظرية المجموعات كما صاغها زرميلو. كما أقر في نفس الوقت بإمكان 
البرهنة على برهان كانتور الذي يقضي بوجود مجموعات غير معدودة. وعليه» فالوضع 
يتطلب ألا يتوفر مثل هذا النسق على نهموذج معدود. إلا أن مبرهنة لوفنهايم - سكوليم تبين 
أن الأمر ليس كذلك. ويتضح الآن أن الصعوبة التي تواجهنا هي التي يصطلح عليها باسم 
مفارقة سكوليم. فإذا كان بإمكاننا اعتماد نظرية المجموعات في صورتها الكلاسيكية لنبرهن 
على ما قاله كانتور فيما يخص وجود مجموعات غير معدودة (الذي يفسر امتناع إعطاء مثل 
هذا النسق فموذجا معدودا) فإن مبرهنة لوفنهايم - سكوليم تذهب إلى خلاف ذلك. 

لقد انتهى البحث بسكوليم إلى القول بوجوب مراجعة بعض التصورات (خصوصا 
المعدود) لا عطائها معنى نسبيا وتأويلها وفق المسلمات المعمول بها. فعدم توفرنا على 


(1) منطق مطبق لمحمولات الدرجة الأول هو النسق الذي نحصل عليه بأن نضيف نطق محمولات الدرجة الأولى بعض 
المسلمات وبعض الثوابت» حتى نتمكن من صورنة بعض النظريات الرياضية كالحساب ونظرية المجموعات. 


ويم تات الد ود الد خلية والخادعة الوزن DB‏ 
مفهوم مطلق للمعدود قد يجعل مجموعة ما غير معدودة قي نسق تسليمي معين وقابلة 
لأن تكون معدودة في نسق تسليمي آخر. كما تفيد مبرهنة لوفنهايم - سکوليم آن ما هو 
معدود في اللغة الفوقية (التي صيخت فيها مبرهنة لوفنهايم - سكوليم) ليس كذلك على 


انيا : حدود ترتبط بعوامل خارجية (تقويم الحدود الخارجية) 
1 - التأويل الحدسي لحدود الصورية 


لا شك أن الاستنتاجات السابقة تلتقي حول مسألة أساسية تتمثل في القول 
باستحالة الحصول على صورنة كاملة وتامة. وهو ما توسلنا إليه باعتماد مسالك عدة 
واعتمادا على ظواهر تقر بقصور الصياغة الصورية وعجزها عن الإحاطة الشاملة والكافية 
موضوعها. وقد انتهى بنا هذا إلى إثارة ذلك النمط من الحدود التي اصطلحنا عليها 
بالحدود الداخلية للأنساق الصورية. إلا أن البحث في هذا الموضوع أفضى بنا بدوره إلى 
الإقتناع بأن الصعوبات التي تواجهها الصورية لاتنحصرفي الحدود الداخلية» بل تتجاوزها 
لتشمل اعتبارات أخرى خارجية. ومن ثم» فإن الوضع يتطلب البحث عن الإجراءات القابلة 
لتعويض الصورية كلما وصلت إلى حد تعجز فيه عن أداء دورها بشكل فعلي وفعال. وتبعا 
لذلك لجأت العديد من الدراسات إلى الحدس كسبيل أنجج لحل العديد من الإشكالات 
التي طرحت من الخارج على الصورية. حيث توحي التراتبية اللامتناهية للأنساق بوجوب 
استحضار الحدس في كل مستوى نتوقف فيه. وعليهء إذا كانت الصورية تواجه مشاكل 
عدة عندما تصل إلى مستوى معين» فإن التأويل الحدسي طا بعد الصورية يحثنا على البدء 
بتحديد هذا المفهوم. فالخوض في هذه المشاكل يتطلب الإشارة منذ البداية إلى الاختلافات 
القانمة بين التعريفات المتعددة والمختلفة للحدس. وتفضي بنا الدعوى التي تقول بوجوب 
تبني الحدس إلى استنتاج يفيد أن الاتفاق حول ضرورة توظيفه يخفي اختلافات جوهرية 
تهم تحدید مفهومه وبیان طبیعته. 


إن المراد من هذا هو بيان الاختلافات التي تهم المقومات الحدسية. إذ نجد أن من 
بين المهتمين( بلانشي) من يتكلم عن نوعين من الحدس : 


2. حدس ما بعد الصورية. 
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حيث ينظر بلانشي إلى الصورية باعتبارها محاطة من الجانبين بنوعين مختلفين 
من الحدس”» يسمى الحدس الأول الذي يرد قبلها بالحدس الملموس» في حين يصطلح 
على الحدس الذي يأتي بعدها بالحدس الثقافي. ويلاحظ في هذا المقام أن الصورية تسعى 
باستمرار إلى استبعاده دون أن تتمكن من حذفه» إذ ينتقل بعد استعباده من النظرية إلى 
النظرية الفوقية. هكذا يرى بلانشي أن اعتماد الصورية على إجراءات صارمة ومضبوطة 
يجعلها عاجزة عن القيام مهمتها دون الاستعانة بالحدس. لكننا نلاحظ أن حضور الحدس 
مفهوميه(على الأقل) يشكل مصدر صراعات متعددة. حيث ترز السلبيات التي يخيفها 
هذا المفهوم» وعجزه عن تحقيق كل ما هو مطلوب. ويتأكد هذا الأمر أساسا عندما نأخذ 
بالحدس مفهومه الأول (الحدس الملموس). حيث يبين أن ارتكازه على عوامل عدة» مثل 
اللغة الطبيعيةء يفسر عجزه عن تحصيل نتائج مضبوطة ومدققة أما الحدس في مستواه 


الثاني (الحدس الثقافي) فيشكو بدوره من عيوب يتمثل أهمها في إمكان التشكيك في نتائجه. 


وهو ما شكل مصدرا أساسيا للمطارحات الدائرة بين المقاربة الصورية والمقاربة الحدسية. 


1. الثتائية؛ الصورية - الحدس 


تسمح المقارنة بين الإجراءات الصورية والحدسية ببيان الأدوار اممنوطة بكل منهما. 
كما تساعدنا النتائج التي حققها كل من الصورني والحدسي على الكشف عن مدى نجاعة 
الوسائل التي يستند إليها كل منهما. لكن مقاربة الثائية: الصورية- الحدسية لايفترض في 
نظرنا البحث عما وراء حدود الصوريةء أكثر ما يقتضي معاينة وجوه التباين بينهما. وعليهء 
فالخاصية البارزة للصورية تتمثل في قدرتها على إظهار كل العمليات التي ترتكز عليها. كما 
تحاول استبعاد الغموض والالتباس بتبني أساليب صارمة تنتهي إلى نتائج يصعب التشكيك 
فيها. وهكذاء ففي الوقت الذي تعمل فيه الصورنة وفق ضوابط محددة ودقيقةء نجد 
الحدس يتسم باممرونة والانفتاح. وهذا هو العامل الأساس الذي يجعله حاضرا عندما تفقد 
الصورية فعاليتها. كما يقر الحدسي بآن هناك (دانيما) نوعا من الأفق القابل للتحقيق» وذلك 
على الرغم من أن هذا الأفق يبقى غير واضح» ويصعب بيان فعالية مقوماته. فهو يبقى 
غامضا بشكل يجعل التفكير عاجزا عن الإحاطة بكل جوانبه. كما أن ارتباط الحدس بعواملء 
مثل اللغة الطبيعيةء يجعل معاني تعابيره يرتبط باقتضاءات تتجاوز المعنى الحرق للعبارة 
وهو ما تحاول الصورنة تفاديه بعزل موضوعها بغية تمثيله في صورة رمزية بعيدة عن 


(1) Robert. Blanche. Laxiomatique. P.U. Paris. 1970. p.89. 
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كل مضمون. ومع ذلك» فإن بعض الدارسين ينظرون إلى هذا الوضع وكانه مثابة انعكاس 
لأحد عيوب الصورية. فهي تبقى عاجزة عن تناول جوانب ضمنية» وكل ما يرتبط بالذات 
والسياق» إلخ. ومقتضى ذلك تم التسليم بوجود أشياء ممكنة التحقق من وجهة نظر 
حدسية دون أن تكون كذلك من الوجهة الصورية. لكن المقام يقتضي الرد على من ادعى 
ذلك بالقول بوجود أشياء قابلة للتحقيق على المستوى الصوري دون أن تكون كذلك (بنفس 
الكيفية) من الوجهة الحدسية. وهنا نكون بصدد الكلام ليس فقط عن حدود الصوريةء بل 
عن حدود الحدس كذلك. 


تسمح الخلاصات التي استخرجناها بالتعبير عن عدة مواقف تهم كيفية مقارنة 
هذين التصورين. إذ نجد أنفسنا أمام ازدواجية تتمثل من جهة في صعوبة الاستغناء الكلي 
والنهائي عن الحدس» ومن جهة أخرى آمام التنافي بين ما هو صوري وما هو حدسي. 


هذا الوضع مم ينع بعض الدارسين من التصريح بأنهم يجدون أنفسهم ملزمين 
بالاستعانة أحيانا بالحدس. فالحدس يأخذ مكانه عندما تخفق الصورنة في إتمام المشروع 
الذي بدأته. ومن ثم فما دامت الصورنة غير قادرة على تجاوز الحدس» فإن على الصورن أن 
يعمل على استبعاده كلما تمكن من ذلك» أو على الأقل التقليل من دوره. ويعتبر هذا دليلا 
إضافيا على أن الحدود قانمة على استحالة صورنة نظرية ما مجرد ما تصل إلى درجة معينة 
من التعقيد. فالإجراءات الصورية تصبح غير فعالة وعاجزة عن تخطي الحدس. 


إذا كانت العديد من الدراسات تدعو إلى استخدام الصورية عوض الحدس» فهناك 
من أكد على وجوب اعتراف الصورني بأهمية الحدس. فهذا الأخير هو الذي يعطي معنى 
ما يبنيه الصورني. ومن ثم» فمن المستحيل استبعاده بصفة كاملة ونهائيةء فاستبعاده في 
النسق لايتحقق إلا لفترة وجيزةء إذ لا يلبث أن ينتقل إلى نسقه الفوقي» وهكذا بكيفية 
لا متناهية؛ فكل توقف للصورني يحتم عليه اللجوء إلى الحدس الذي يصبح في هذا المقام 
أكثر فعالية. وقد ذهبت طائفة أخرى إلى القول بأن عجز الصورية عن تتبحع موضوعها حتى 
النهاية يتطلب خلق نوع آخر من الصورية تقوم مقام الحدس» يفترض فيها اعتماد إجراءات 
تتعامل بشكل لين مع الموضوع. إن هذا يعني التخلي(ولو جزئيا) عن الإجراءات الصارمة 
التي يفرضها ابمنهج الصوري مفهومه الكلاسيكي. فعوض إدخال الحدس سنعتمد على نوعين 
من الصورنة : 

1. صورية مفهومها الكلاسيكي: نستخدمها عندما يكون الموضوع واضحا. 


2. صورية من درجة ثانية: نستخدمها في مرحلة ثانيةء لكونها تتبنى إجراءات 
لا تتقيد بنفس الدقة والصرامة. 


إن المراد هو بيان أهمية الصورية مفهومها الثاني. فهي تستهدف تجاوز العديد 
من المشاكل التي يطرحها الحدس. كما نتغلب بواسطتها على القصور الذي يطبع الصورية 
(هفهومها الأول) عندما تصل إلى مرحلة معينة. وبذلك نكون قد تجاوزنا التقابل الكلاسيكي 
بين ما هو صوري وما هو حدسي. 


2 - حدود ترتبط بالمنطق 
2-. حدود المنطق ثنائي القيمة 


سبق التأكيد على إمكان تصنيف الدراسات التي اهتمت بوجوه الاتفاق والاختلاف 
بين اللغة الطبيعية واللغات الصورية إلى توجهين رئيسيين : توجه يرجع صعوبة إخضاع اللغة 
الطبيعية لنفس مقاييس اللغات الصورية لبنية هذه اللغة ذاتها. إذ تسمح بتبني ظواهر 
تحول دون اعتماد نفس الإجراءات واممقاييس التي تستند إليها اللغات الصورية» أما التوجه 
الثاني فيتجلى أساسا عند أولئك الذين سعوا إلى جعل اللغة الطبيعية تحتفظ ما حاولت 
الطائفة الأولى استبعاده. وهكذا يرون أن المشكل لا يكمن في اللغة الطبيعية ذاتها التي 
نزعم بعدم اتساقهاء بل في قصور بعض التصورات وعجزها عن تلبية مقتضيات الخطاب 
الطبيعي. ويتعلق الأمر هنا أساسا بالمنطق ثنائي القيمة الذي يحصر القيم الصدقية للقضايا 
في الصدق والكذب فقطء بشكل يعكس عجزه عن معالجة الخطاب الطبيعي والاستجابة 
مقومات تعابيره. وهي النتيجة التي استند إليها كريبكه للجزم بعدم تام محمول الصدق. 
كما اعتمد عليها العديد من الباحثين للمطالبة بالتخلي عن منطق ثناثي القيمة وتعويضه 
منطق ذي ثلاث قيم. فهو القادر على تقويم كل تعابير اللغة الطبيعية. 


لكن تبين لنا من خلال فحص هذه الدعاوى أنه لا وجود لضرورة ملحة تلزمنا 
باستبدال نسق منطقي مكان نسق منطقي آخر. فاللجوء إلى منطق ثلاث القيمة لايحل كل 
المسائل المطروحة» خصوصا على مستوى الخطاب الطبيعي. إن احتمال أن يستجيب هذا 
النسق لخصوصيات بعض الجمل التي تغيب إحالتها لا يعني إمكان تعميم الحلول التي 
يقترحها على المفارقات بكل أنواعها. فاطمنطق ثلا القيمة يوقعنا في نفس الدور الذي نقع 
فيه عندما نقوم المفارقات بواسطة منطق ثنائي القيمةء ولو بشكل آخر. 


تتضح الآن الأسباب التي ساهمت في فشل المحاولات التي استهدفت حل مشاكل 
المفارقات استنادا إلى أنساق منطقية معينة. إن الارتكاز على نسق منطقي آخر يحتم 
علينا تناول الموضوع من الخارج. ومن ثم» تصبح الحلول التي تقترحها خارجية كذلك. 
وقد استثمرت بعض الأبحاث ما نصت عليه هذه الاستنتاجات لتقديم محاولات تدعي 
أنها تعالج قضايا المفارقات من الداخل. ونستشهد هنا على الخصوص بأبحاث هززبرجر() 
الذي جزم بدوره على عدم تمام محمول الصدق. ساعيا إلى التأكيد على اختلاف مقاربته 
عن سابقاتهاء لكونها تدرس المفارقات من الداخل. لقد أكد هرزبرجر ضمن التوجه الذي 
نصطلح عليه بالدلاليات العادية على أن اللغة العادية تتوفر على بنية تنسيقية ومتسقة". 
وعليه» فمعالجة مشاكل اممفارقات لايتطلب استعبادهاء بل أن نتركها تتوالد وتكشف بنفسها 
عن طبيعتهاء لتبحث لنفسها (ودون تدخل منا) عن مخرج. لقد أفضت به عملية تقويم 
المفارقات إلى إدخال تصوري نقطة الثبات والدورية. فالتصور الأول يحدد المستوى الذي 
تصبح فيه القيمة الصدقية لقضية ما دورية. والثاني يحدد طول دائرة التقويم بين نقطتين 
للثبات. لقد سعى إلى بناء نظرية للصدق «نصف - استقرائية» تسمح بتقويم مفارقات 
الإبطال الذاتي (في إطار منطق ثناثي القيمة) بكيفية دائرية. فإذا كانت بعض القضايا من 
قبل «الثلج أبيض» تأخذ قيمة صدقية ثابتةء فاطمفارقات لا تأخذ قيمة ثابتةء بل خطاطات 
دائرية للتقويم. إلا أن فحص هذه المحاولة يوحي بأنها تقع في عدة هفوات؛ فصاحبها م 
يلتزم ا سلم به في البداية مما آقر بوجوب ترك المسلمات تكشف بنفسها عبر توالدها. وهو 
ما استند إليه عدد من معارضيه الذين أفضوا إلى القول بفشل محاولته. ومن ثم صنفوها 
بدورها ضمن الطمقاربات الخارجية طمشكل المفارقات. 


2. المفُهوم النسبي للصدقی 
إذا كنا قد خلصنا سابقا إلى وجوب توسيع الإطار الدلالي للإحالة» فإن هذا الأمر 
ينطبق كذلك على تصور الصدق. وإذا كنا قد بينا بأن اممقاربة الدلالية للصدق قد استهدفت. 
مع تارسكي خاصة» بناء موذج للصدق يتبنى مطابقة القضية للواقع الموضوعي» فقد عبرنا 
في نفس الآن عن قصور هذا النموذج وصعوبة توسيعه ليشمل تعابير الخطاب الطبيعي. 
لقد أبرزنا أن النموذج الدلالي للصدق ينطبق على قضايا اللغات الصورية دون تعابير اللغة 
H.erzberger‏ )( 


(1) B. Godart - wendling. La vérité et le menteur - les paradoxes sui-falsificateurs et la se mantique des 


langues naturelles op. cit. pp- 177. 178. 


الطبيعية» معنى أن هذا المفهوم يسري فقط على القضايا المنطقية دون المواقع اللسانية 
التي ترتكز أساسا على سياق التلفظ. واعتبارا لهذا ساندنا الدعوى التي قالت بأن معالجة 
الخطاب الطبيعي باعتماد نفس وسائل اللغات الصورية يطرح عراقيل عدة. فتقويم تعابير 
الخطاب الطبيعي يستدعي إجراءات لا تأخذ بعين الاعتبار القضايا الخبرية فقط (التي 
تحتمل الصدق والكذب) بل أماط الجمل الأخرى التي تستند إلى مقومات تداولية ومعرفية. 
ذلك أن الخطاب الطبيعي يتضمن كذلك تعابير غير خبرية تنقل لنا أحيانا أفعالا كلامية لا 
تخضع لشروط الصدق كما حددتها الدلاليات الصورية. وموجب ذلك دعت العديد من 
الدراسات إلى ضرورة تعويض الصدق والكذب بالنجاح والإخفاقء أو بالقبول وعدم القبول. 


إن الشروط التي تستوجبها اللغة الطبيعية وكذا خصوصياتهاء تشكلان قي نظرنا دليلا 
على امتناع رد اللغة الطبيعية إلى اللغة الصورية» أو على الأقل تتبعها باعتماد نفس الوسائل 
والإجراءات. وهو ما نفسره على مستوى الصدق» باستحالة إعطائه تعريفا كليا ومطلقا. 
فنحن نلاحظ أن ما يعتبر صادقا عند طائفة ما هكن أن تكذبه طائفة أخرىء أو تقول 
بعدم قابلية البت فيه. الأمر الذي يستلزم توسيع مجال امعايير التي يخضع لها الصدق 
حتى تأخذ بعين الاعتبار عوامل من قبل المحيط الاجتماعي والثقافي ومقاصد المتكلمين 
ومعتقداتهم» إلخ. كما أن صعوبة الحديث عن الصدق الكلي يدل على إمكان الانتقال 
من الصدق إلى الكذب» ومن الكذب إلى الصدق عبر مراتب وبصورة تقتضي استحضار 
الذات(مفهومها الفردي والجماعي) كلما تعلق الأمر ببعض أماط التعابير. فإذا كنا قد 
ركزنا على بعض الصعوبات التي تواجهنا عند تحديدنا مما تسميه بعض العبارات» أو فيما 
يتعلق بتحديد المستوى التراتبي لبعض أهاط الجمل» فإن اعتبار الذات طرفا يسمح برفع 
العديد من الصعوبات. إذ هكن أن يزود المتكلم المخاطب ما يقتضيه الحال حتى يتمكن 
من تحديد الموضوع المسمى. كما أن إدخال عناصر مثل المقاصد والمعتقدات يدل على أن 
الإخفاق الإحالي لايعني في كل الأحوال نهاية اعتقاد الذات في صدق أو كذب تعبير ما. فالذي 
يلتفظ مثلا ب: ««هذه الجملة»كاذبة» ويعتقد أن««هذه الجملة»» موجودةء يكون قد 
ربط قي عام اعتقاده التعبير ««هذه الجملة»» موضوع معين. كما مكن أن تخفق الإحالة 
دون انتهاء الاعتقاد بوجود الط موضوع المسمى» ليتم تقوهه وفقا لهذا الاعتقاد. وعليه» فإن 
الاختلاف في طرق حصول الاعتقاد وكذا متانة أوضعف اممعطيات هو الذي يجعلنا موقع 
معتقداتنا في سلم تراتبي معين. ويسمح هذا الترتيب بجعل ما نعتقده يتراوح بين الاعتقاد 
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الكلي والشك المطلق. بالتالي الحكم على هذا الاعتقاد بالصدق أو الكذب(أو قيمة أخرى, 
في حالة تبني نسق منطقي مغاير). تفيد الاعتبارات التي أشرنا إليها أنه إذا كانت الإحالة 
تنتقل من عام لآخر فإن الصدق والكذب ينتقلان كذلك. وهو مايفضي بنا إلى القول بان 
العواطم تشكل أنساقا قابلة للتغيير والتعديل. فلو تم إقناعي بأنني أسندت لابن رشد ما هو 
لابن سيناء فسأعمل على تعديل عام اعتقادي» مما سيؤثر بدوره على ال مجال الإحاليء لأن 
كل عام ممكن يتوفر على إمكاناته الإحالية. وبناء على ذلك» أكدت الدراسات خطاً التصور 
الدلالي للصدق حين اعتبر الوجود الواقعي مكانا متميزا للأطولوجيا. حيث بينت آن الخطاب 
الطبيعي يسمح بالكلام عن أنواع مختلفة من الوجود. وقد عمدت هذه الدراسات إلى 
استخدام أنساق منطقية تجعل الصدق لا يرتبط مسألة التحقق في العام الخارجي بقدر ما 
يتعلق بالاتساق المنطقي للقضاياء سواء كانت قضايا هذا العام أو قضايا عام ممكن. 

نخلص إلى أن كل المقومات التي قلنا بضرورة استحضارها تلعب دورا أساسيا في 
تغيير القيمة الصدقية للقضايا من خلال مساهمتها في التعديلات التي تطرأً على معطياتنا. 
ومقتضى ذلك يتضح أن معارفنا لا تحتل دانما نفس الترتيب» سواء من جهة الصدق أومن 
جهة الكذب. ويعود هذا إلى تعدد الذوات داخل الفرد الواحد بصورة تسمح له باستحضار 
المتناقضات دون أن يؤثر ذلك على ما يعتقده. وتجب الإشارة هنا إلى أن الذات الإجرائية 
متعددة في حين أن الذات التجربية واحدة. وعلى هذاء هكن أن تكون لدينا من حيث النظرء 
ذوات متعددة ومختلفةء بل متناقضة أحيانا؛ في حين لا يسمح إلا بحضور ذات واحدة على 
مستوى التجربة. 

على هذا الأساس نسلم بصعوبة تناول تصور الصدق دون أن نأخذ بعين الاعتبار 
عوامل مفهومية وتداولية تحدد تفاعلنا المستمر مع العام المتحقق أو الممكن ومع عام 
اعتقادنا. وهو ما نستند إليه للقول بدعوى نسبية الصدق وعدم ثباته. 


. من المنطق الاتسافي إلى المنطق غير الاتسافقي 
إذا كنا نحدد التناقض في كونه إثبات خاصيتين متناقضتين طموضوع واحد فهذا ينطبق 
على التناقض الصوري وليس على التناقض الطبيعي. فبعض القضايا التي نسلم بتناقضها 
منطقيا تبدو غير ذلك على مستوى الخطاب الطبيعي» بل إن بعض العبارات المتناقضة قي 
المنطق تبدو مفيدة قي سياق الخطاب الطبيعي. وهو ما استنتجه بعض الذين دعوا إلى 
استبعاد التناقض مفهومه الكلاسيكي. لقد كشفوا عن عجز المنطق التقليدي الذي يأخذ مبد! 


عدم التناقض (لا هكن لقضية ما أن تكون صادقة وكاذبة في نفس الآن) على حل كل المشاكل 
التي تطرح على مستوى الخطاب الطبيعي وتقويم أنواع العبارات التي يتضمنها. 

لقد بينا عندما تناولنا مسألة ال مفارقات أن مصدر الدور الذي ننتهي إليه عند تحليلها 
يعود أساسا إلى بنيتهاء و إلى طبيعة الاستدلال الذي ترتكز عليه. وهو ما آفضى بنا إلى التسليم 
بأن معالجة وضع الممفارقات يحتم علينا خرق بعض القوانين واطمبادئ الكلاسيكية. ويتعلق 
الأمر خاصة مبد!إ الثالث المرفوع ومبدإ عدم التناقض» بالإضافة إلى خصائص أخرى مثل 
الاستبدال والتكافؤ والهوية وغيرها. يترتب على هذا أن الأمر لا يتوقف عند حد التسليم 
بقصور المنطق الكلاسيكي وعجزه عن كل مشاكل المفارقات ما دام التناقض يرتبط ببنية 
المفارقات ذاتها. يتطلب الأمر عوض البحث عن تعويض الممنطق ثنائي القيمة بنسق منطقي 
آخر (يتبنى قيما أخرى إلى جانب الصدق والكذب)ء أن نأخذ منطق يتعامل مع التناقض 
كحقيقة موجودة. إذ كثيرا ما نجد أنفسنا أمام قضايا متناقضة صادقة وأخرى كاذبة» كما هو 
الحال مثلا بالنسبة للعديد من النظريات العلمية ال متناقضة. وموجب هذا هكن أن نتساءل 
عما إذا كان من الممكن إيجاد نسق منطقي يسلم بالتناقض ويقبله كمبدإ أساس» معنى 
توظيف نسق منطقي يتوافق مع الوضع الذي نسلم فيه بالتناقض. 

لقد عمدت بعض الدراسات إلى اعتبار التناقض ظاهرة صحية لابد من التسليم 
بها مما حدا بأصحاب هذا التصور إلى الاستناد إليه كمبدإ أساس لوضع نسق منطقي 
«لاأرسطي» على غرار الأبحاث التي اعتمدت المسلمة الخامسة عند أقليدس لبناء الهندسة 
اللاأقليدية. وهو ما اصطلح عليه بالمنطق غير الإتساقي. لقد صرحوا بأن التناقض لا يضر في 
بعض الحالات» باعتبار أن من بين المتناقضات ما هو صادق. كما أن الصفة اممتناقضة لا تخلو 
داثما من الفائدة. وأن التناقض لا يعني بآن العبارة لا تتوفر دانيما على قيمة صدقية. 

يسوقنا الاستنتاج الذي يسلم بالتناقض وبفائدته إلى استحضار بعض ضظواهر اللغة 
الطبيعية التي تعبر عن ثرائها وقدرتها على تجاوز العديد من المقومات الصورية. ونستشهد 
هنا أساسا بالاستعارة التي تظهر سبل تجاوز المنطق التقليدي» فوضعها وخصوصيتها يسمحان 
بخرق اطمبادئ الثلاثة التي قام عليها اممنطق التقليدي. فبواسطتها مكن خرق مبد! الهوية؛ 
حيث نسند للألفاظ معنى يختلف عن المعنى الذي وضعت له في الاصطلاح. كما تخرق مبداً 
عدم التناقض في حالة تصورنا لعا غير متسق» عامم يصدق فيه القول ونقيضه. و أخيرا تخرق 
مبدأ الثالث المرفوع بتصورنا لعالم غير تام» حيث يأخذ بقضية لا تصدق ولا تكذب فيه. 
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إذا كان الحديث عن بعض ضظواهر اللغة الطبيعية» مثل الاستعارةء يقتضي التسليم 
بالتناقض» فإن استحضار تصورات أخرى» مثل نظرية العوامم الممكنةء يفضي بنا إلى استنتاجات 
شبيهة. لقد رأينا كيف يكن لهذه النظرية أن تفتح آفاقا جديدة تمكننا من تصور عوامم 
بديلة أو متناقضة عند الاقتضاء» فهي تسمح بحضور التناقض سواء من جهة الذات الفردية 
أو الجماعية. إذ هكن أن تختلف القيمة الصدقية لقضية ما من طائفة لأخرى تختلف عنها 
زمانا ومكاناء أو هما. كما هكن أن تكون لعدة أشخاص تقوهات مختلفة أو حتى متناقضة 
لنفس القضية. وكل هذا يدل على أن تعدد الذوات داخل الفرد الواحد. وكذا تعدد الذوات 
الإجرائية يسمحان بحضور التناقض. 

حاصل الكلامء أن التناقض حقيقة تستوجب العمل وفقا لهاء لأن من شأن ذلك أن 
يفتح السبيل أمام إشكالات أخرى تسمح بتجاوز النقاش الدائر حول سبل حل مشاكل 
المفارقات. ففي ظل هذا الوضع سنتجاوز البحث عن أنساق منطقية أنسب للمفارقات 
لنجد أنفسنا أمام آفاق جديدة نسلم فيها بالتناقض» ونعتبر فيها المفارقات ظاهرة صحية. 


3- حدود المعرفة أم حدود العقل؟ 
3. الحدود التفنية والحدود النظرية 


إذا كان فتجنشتين قد صرح بعدم إمكان الخروج عن حدود المنطق باعتباره يضع 
حدودا طا هو قابل للتفكر. أو ما هو قابل للتعقل» فيمكن أن نتساءل موجب ذلك عما إذا 
كانت القيود المفروضة على الصورنة تعتبر في حد ذاتها مثابة حدود للعقل. وفي ضوء هذا 
التصور عمدنا إلى تصنيف حدود الصورنة إلى حدود داخلية تتعلق بالصورية ذاتهاء وحدود 
خارجية تهم المعرفة وسبل التفكير. وإذا صح هذا صح معه الحديث عن مشاكل يخص 
بعضها النمط الأول من الحدودء بينما يرتبط بعضها الآخر بالنمط الثاني. 

1 - مشاكل تقنية: تتعلق بامبرهنات» وأساسا بالأنساق التي استهدفت تجاوز 
المشاكل التي طرحتها مبرهنة غودل. لقد حددت أهدافها في بناء أنساق لاتخضع للحدود 
التي رسمتها الأنساق الكلاسيكية؛ لكن تبين صعوبة تفادي نتائج مبرهنات غودل حتى في 
حالة اعتماد أنساق من نط آخر. حيث أبرزنا أن مثل هذه الأنساق تبقى خاضعة (ولو 
بشكل غير مباشر) لنفس نط الحدود التي رسمها غودل أو المبرهنات المعممة لها. 


2-حدود نظرية: لقد أقمنا الدليل على أن الحدود لا تنحصر في المبرهنات» بل تتعداها إلى 
إثارة مط آخر من الحدود يتأسس على اعتبارات خارجية. فالقيود التي يضعها هذا النمط 
من الحدود تقوم على المعرفة بصفة عامةء مما يقتضي طرح تساؤلات تبتغي معرفة ما إذا 
كان العقل عاجزا عن إدراك امموضوعات في كليتهاء وبالتالي عجزه عن إدراك الواقع قي كليتهء 
أم أن الوضع يتطلب التسليم بأن العقل يعقل ما دونه دون أن يعقل ذاته أو يعقل ما 
فوقه» وأنه يقبل الجزء ولا يقبل الكل» ومن ثم» استحالة أن يعقل الكل. 
3. الأبعاد الثلاثة للمعرفة 
يسمح البحث في مقومات المعرفة وطرق حصولها بالتمييز مع غريز بين ثلاثة أبعاد 
معرفية نحددها في 
1. البعد اموضوعي : يتعلق مجالات البحث» ملموسة كانت أم مجردة. 
2. البعد الذاتي : يهم مجموع الإجراءات التي تستخدمها الذات في البحث. 
3. البعد التاريخي : يخص الحالات المتتالية للمعرفة. 
يفيد هذا أن صورنة فظرية ما يعتي البحث ف كل بعد من هذه الأبحاد الثلاثة 
لاستخراج العلاقات القائمة بينهاء ليتم بذلك استنتاج أنواع الحدود. كما سيساعدنا هذا 
البحث على بيان العوائق التي تعرقل مسيرة ا معرفة بصفة خاصة والعقل بشكل عام. 
3. حدود المعرفة 
يتبين من خلال دراستنا للأبعاد المعرفية الثلاثة أن المعرفة تخضع لحدود يرتبط كل 
بعد منها بنمط معين من الحدود التي يحددها غريز قي : 
.. الحدود الأفقية 
يبرز امتناع الحصول على صورنة كاملة من خلال ما نسلم به أحيانا عند اختيارنا 
لخصائص معينة من ضمن خصائص نظرية ما. وعليه» فالحدود الأفقية تهم مجالات البحث 
وسبلها. فإذا كان البعد الموضوعي يهم مجال أو مجالات البحث» ملموسة كانت أم مجردة؛ 
فهو يسمح كذلك بامقارنة بین هذه المجالات حتی نتمکن من استخراج حدود کل منها. 


(1) J. B. Grize. «Remarques sur les limitations des formalismes». Implication. Formalisation et logique 
naturelle. Etudes d'épistémologie génétique. XVI. P.U.E 1962. PP. 103. 
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يتعلق الأمر إذن بدراسة موضوع ما على المستوى العادي» ثم على المستوى الصوري» لنقارن 
بعد ذلك بينهما بغية معرفة حدودهما. 


لقد أظهرت الأبحاث أن هناك اختلافات بين اممجال العادي واممجال الصوري. فاطمعرفة 
العادية تجد نفسها أمام أشياء معطاةء بينما يقوم الصورني ببناء موضوعه بشكل يسمح له 
باستخدام النماذج. كما أن الإجراءات التي نعتمدها على المستوى العادي تنتهي بنا في أغلب 
الأحيان إلى الدور. فنحن نستخرج التعريف من الثيء ليشكل تعريف الشيء ذاته» على 
عكس ما يحدث في ال مجال الصوري الذي نعمل فيه وفق طريقة خطية تمنع علينا الرجوع 
إلى الوراء. فهي تسعى إلى الحصول على براهين صحيحة (على الأقل) داخل الحدود ال مرسومة 
لها داخليا وخارجيا. 


3.. الحدود العمودية 
نتحدث عن هذا النمط من الحدود كلما تعلق الأمر باختيار وسائل التفكير التي يرتكز 
عليها في البحث. وعليه» فالبعد الذاتي يسمح بإثارة الحدود التي تعترض الذات الدارسة. 


وبالجملةء فالحدود العمودية تقر بأن الدور الذي تلعبه الذات على المستوى العادي 
يختلف عن دورها في اطمجال الصوري. فالصورية تحتوي بدورها على عناصر تكشف عن 
الدور الذي تلعبه الذات الدارسة. وهذا ما نلاحظه» بصفة خاصة» عندما نحاول استبعاد 
التناقض أو القيام بعملية الاستنباط. لكن الصورية تحاول (باستمرار) استبعاد الذات أوتقييد 
دورها على الأقل. فهي تسعى إلى جعل ال موضوع يستقل عنها. لقد ذهب غريز إلى استنتاج 
صعوبة وضع حد فاصل بين الذات والموضوع» وبين النسق والنسق الفوقي. فكل محاولة 
تستهدف ذلك ترمي القيام بفصل عمودي يحاول وضع الذات فوق الموضوع. وبذلك يتطلب 
الوضع ضرورة تحديد دور الذات وضبط حدودها اممعرفية. 

3.. الحدود التاريخية 

من الصعب الحديث عن المعرفة دون إثارة البعد التاريخي الذي يتجلى في التطور 
المستمر لعملية المعرفة. فما هكن التأكيد عليه هو أن تطورها م يكتمل ولن يكتمل في 
لحظة زمنية معينة. لكن الاختلاف الأساس يكمن في الكيفية التي تتطور عبرها المعرفة 
الإنسانية. فهناك من يدعي بأن التطور عبارة عن كون ال معارف الجديدة تنضاف للمعارف 


السابقة على شكل طباق» في حين يرى البعض الآخر أن العناصر الجديدة تنضاف للقدهة 
بشكل يسمح بإعادة بناء الكل وفق معايير جديدة. وعلى هذاء فالدعوى الأولى تنظر إلى 
تطور المعارف نظرة تكديس. في حين تقول الثانية بوحدة ايلعرفةء وتقر بأن التغيير يتم من 
الداخل. 


ليس ال مراد من هذا إثارة النقاش حول سبل تطور امعرفة وإشكالاتهاء بل التأكيد على 
أن تطورها يتم وفق أبعادها ا مختلفة. وبقبول التناقضات التي تنتجها. فقد بينا أن الخروج 
عن مبادئ امنطق التقليدي مم يعد خروجا عن حدود العقلانية كما كان عليه الحال سابقا. 
وهو ما یعتبر دلیلا على إمکان بناء معارفنا وفق معاییر تتبنى احتمال حضور التناقض. ومن 
ثم» نقول بأنه عوض الحديث عن تراتبية المعرفية» هكن آن نأخذ بتصور لولبي يسلم بوجود 
نوع من الاستئناف بين مختلف المعارف. 
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الخاتمة 


أنصب اهتمامنا في البداية على الصورنة كسبيل استندت إليه العديد من العلوم 
لضبط تصوراتها وتأسيس مفاهيمها. وقد سعينا في ذلك إلى بيان المقومات والشروط الأساسية 
التي يرتكز عليها النسق الصوري» مستشهدين بنسقين ابتدائين هما حساب القضايا وحساب 
محمولات الدرجة الأولى» قصد التأكيد على أن الأنساق الابتدائية وحدها تحقق الشثروط 
المذكورة» على عكس الأنساق ذات بنية معقدة» مثل الحساب. 


كما اشتغلنا بالوسائل والإجراءات التي نعتمدها لصورنة الظواهر اللغوية» مع بيان 
كيف اعتمدت اللسانيات على المنطق والرياضيات لصياغة أنحاء صورية. وقد مثلنا على 
ذلك ببعض النماذج من الأنحاء لإبراز مدى استفادة اللساني من الأبحاث المنطقية. وهو ما 
ساعدنا من جهة على الكشف عن خصوصيات اللغة الطبيعية باطقارنة مع اللغات الصورية. 
ومن جهة أخرى بيان قصور بعض الأنساق المنطقية عن الإحاطة بكل ظواهر اللغة الطبيعة 
والاستجابة لخصوصيات تعابير الخطاب الطبيعي. 


كما عمدنا الى تحديد الخصائص العامة والمشتركة للغة الفوقية الطبيعية منها 
والصورية من خلال استحضارنا للفروق القاثمة بين النمط و الموقع» وكذا بين الاستعمال 
والذكر. وقد ساقنا هذا التحديد من جهة إلى ضبط الفروق الموجودة بين اللغة الشيئية 
و لغتها الفوقية» ومن جهة أخرى إلى تفصيل القول في وجوه التباين بين اللغة الطبيعية 
واللغات الصورية بالفصل بين ما هو دلالي وما هو تداولي. فلا كن ضبط الواقع إلا 
باستحضار المقومات التداولية التي تعمل على تحديد مقتضيات التلفظ بجملة موقعية ما. 
وعلى ضوء هذه التمايزات الفرعية عمدنا إلى الحديث عن التراتبية اللغوية» بأن ميزنا بين 
لغة ما ولغتها الفوقية بصفة عامة»ء وبين اللغة الشيئية و لغتها الفوقية (لغة اللغة) بصفة 
خاصة. وكان قصدنا أن نبين بأن هذه الأخيرة أقوى من الأولى» بالتالي قدرتها على وصفها 
وتمثيلها. وأكدنا في هذا امقام على إمكان تحويل كل لغة (باستثناء اللغة الشيئية) من لغة 


واصفة إلى لغة موصوفة تحتاج إلى لغة أقوى منها لوصفهاء وهكذا بشكل لا متناه. وبذلك 
انتهينا إلى التسليم بالتراتبية المفتوحة واللامتناهية للغات اللغات ولأنساق الأنساق. 
وتناولنا بالدرس طبيعة وأسس كل من اللغة الفوقية الصورية واللغة الفوقية 
الطبيعية. فسعينا في الأول إلى دراسة خصائص وخصوصيات اللغة الصورية بوصفها لغة 
واصفة تتمايز فيها المستويات. بخلاف اللغة الطبيعية التي تتداخل فيها المستويات. وقد 
تطلب منا هذا الأمر التركيز على الفروق الموجودة بين اللغة الشيئية و لغة اللغة باعتبار 
هذه الأخيرة تنتمي إلى مستوى أعلى» وتحول دون الوقوع في تناقضات. وها أن التعريف 
المنطقي لهذه التصورات يهم بالدرجة الأولى دلاليات اللغات الصوريةء فهذا يعني ضرورة 
فحص ودراسة بعض التصورات الدلالية. وضمن هذا التصور استحضرنا الدراسات التي 
أنجزها الدلاليون الصوريونء والنتائج التي حصالتها أبحاث تارسكي. فقد وظف هذا الأخير 
بعض الآليات الصورية للبحث في بنية بعض التصورات الدلالية خصوصا الصدق» بغية 
ضبطه وتحدید شروطه. فقد سعی إلى إعطاء تعريف كاف للصدق» پعنی تعريف«كاف 
ماديا» و«صحيح صوريا». إلا أن الصعوبات التي واجهته أدت به إلى رده إلى تصورين 
ابتدائيين هما التحقق والتعيين. وقد أنهى دراسته بالتسليم بصعوبة تطبيق مفهوم الصدق 
على تعابير اللغة الطبيعية كما هو الحال بالنسبة لقضايا اللغة الصورية. وهو ما فسره 
بعض الدارسين بعجز التصور امماصدقي والدلاليات بصفة عامة عن تحصيل شروط الخطاب 
الطبيعي. ومن ثم» التسليم بوجوب الأخذ بالتصور المفهومي» وبالتداوليات عامة. 


لقد احتد الصراع موجب ذلك بين التوجهين المذكورين» وبين التصور الدلالي والتصور 
التداولي بصفة عامة. حيث ظهرت دعاوى تحث على تبني أنساق منطقية قادرة على معالجة 
أنواع الجمل التي عجز المنطق ثناني القيمة عن تناولها. كما استأثرت بعض التصورات 
الجديدة باهتمام الباحثين. ونذكر من بينها نظرية العوام الممكنة وعوامم الاعتقاد. إذ أفضى 
البحث فيهما إلى التخلي عن العام الواقعي كمكان متميز لتحقق الإحالة والصدق. لقد 
أصبح مجرد عام ضمن عوام ممكنة أخرى. كما استندت هذه الدراسات في تحليلاتها إلى 
المنطق الموجه كنسق قادر على الاستجابة للمتطلبات اممستجدة. 

كما ركزنا في تحليلنا على خصوصيات اللغة الطبيعية الفوقية التي تعكس بدورها 
خصوصيات اللغة الطبيعية. فبينا أن هذه الأخيرة تتميز بقدرتها على وصف كل الأنساق. 
وعملنا كذلك على توضيح طبيعة العوائق التي تواجهنا في سعينا إلى معالجة تعابير الخطاب 


الأتساق الصورية و اللخات القوقية E a‏ 
الطبيعي بواسطة المنطق ثنائي القيمة. وهو ما أفضى بنا إلى الوقوف على وجوه الاختلاف بين 
اللغة الطبيعية واللغات الصورية. ولتوضيح هذه الدعوى عمدنا إلى فحص بعض التصورات» 
مثل الإحالة و الصدق» لبيان أن تقويم جمل اللغة الطبيعية لا يتم بالاكتفاء بالمستوى الدلاليء 
بل نحتاج إلى معايير ومقتضيات تداولية. ولهذا أقمنا الحجة على الاختلافات امحتملة بين 
ما نسميه بالإحالة اللسانية وما نصطلح عليه بإحالة المتكلم. فتبين لنا أن الكلام عن هذه 
التصورات وتقويم طبيعتها يقتضيان استحضار اعتبارات تداولية تتمثل أساسا في الزمان 
والمكان ووضعية التلفظ, إلخ. الأمر الذي يدل على أن الإحالة مم تعد ترتبط بالعام الخارجي 
الموضوعي والمتحقق» وأن الكلام عن الصدق م يعد بام معنى الثابت والكاي. 

استشهدنا كذلك بظاهرة الانعكاسية باعتبارها تزي الاختلافات التي أشرنا إليها بين 
اللغة الطبيعية واللغات الصوريةء وبين لغة لغتهما. وقد وضعتنا هذه الظاهرة في قلب 
الصراع الذي دار أساسا بين توجه يعتبرها أصل مشاكل اللغة الطبيعية التي انتهت بها إلى 
عدم اتساقهاء وطائفة تنظر إلى الانعكاسية كظاهرة صحية تعكس ثراء اللغة الطبيعية. 
وعليه» فاممشاكل التي أثرناها تعود إلى تبني مفهوم معين للصدق» معنى مفهوم يرتبط 
با منطق ثنائي القيمة الذي يجعل من محمول الصدق تصورا غير تام. وبالتاي» فامقام 
يستدعي إدخال اعتبارات أخرى تستجيب لخصوصيات اللغة الطبيعية ولغتها الفوقية التي 
تتجاوز التصورات التي ارتبطت بالدلاليات الصورية. 


تضعنا العديد من التصورات التي تطرقنا إليها خصوصا الإخفاق الإحالي لبعض 
التعابير والذي يرتبط مسألتي الانعكاسية والإبطال الذاتي أمام مشكل التناقض بصفة خاصة 
والمفازرقات بصفة عامة. الأمر الذي تطلب تفضيل القول في طبيعة امشاكل التي تطرحها 
للوصول إلى حلول. لقد برز منذ الأول أن هذه المشاكل التي ترتبط بالدور والخلط بين 
مستويات لغوية تنعكس على ما تحيل عليه هذه التعابیر. وقد استشهدنا على قولنا هذا 
بأنواع مختلفة من الممفارقات» كمفارقة الكذاب و مفارقة ريشارد ومفارقة غير قابل للحملء 
إلى غير ذلك من الطفارقات التي تبين بجلاء الرد اللامتناهي الذي نقع فيه كلما حاولنا 
تقوهها. لقد ركزنا على مفارقة الكذاب في صيغتها الاصل والصيغ الأخرى التي اشتقت منها 
سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة» وسقنا بذلك الحالة التي نجد فيها أنفسنا أمام تناوب لا 
متناه للصدق والكذب بشكل يستحيل معه التوقف في لحظة معينة وفي مستوى معين للبت 
فيها. فهي صادقة عند تكذيبها وكاذبة كلما قلنا عنها صادقة. 


لقد قادنا البحث في طبيعة المفارقات إلى تفصيل القول في الحلول التي اقترحت. 
فبدأنا الحديث عن الحلول التي انبنت على مفهوم التراتبيةء سواء من خلال نظرية الأماط 
عند راسل» أو تراتبية اللغة مح تارسكي» الذي ميز اللغة الشيئية عن لغتها الفوقية. وانتقلنا 
بعد ذلك إلى عرض بعض التصورات الأخرى التي استندت إلى منطق ثلاثي القيمة لحل مسألة 
الإخفاق الإحالي لبعض التعابير. وانتهينا بعد التحليل إلى التسليم بعدم قدرة مفهوم التراتبية 
على حل القضايا المطروحة» بدليل عجزه عن حل مشاكل بعض التعابير التي يصعب تحديد 
مستواها في سلم التراتبية. كما أن استبدال امنطق ثلاث القيمة بامنطق ثنائي القيمة م مكن 
من حل المشاكل المعلقة» خصوصا تلك المتعلقة بغياب الإحالة أو التي تنبني على الاستدلال 
الدوري اللامتناهي. 


لقد تناولنا في أماكن عدة من البحث مشاكل مختلفة منها ما ارتبط بالأنساق الصوريةء 
ومنها ما تعلق بتصورات من قبل التراتبية المفتوحة للغات اللغات ومسائل تخص المفارقات 
وتقويم بعض أنواع جمل الخطاب الطبيعيء إلخ. كما أفضت بنا العلاقات التي أقمناها بين 
بعض المفارقات» مثل مفارقة الكذاب ومفارقة ريشارد وبين العديد من المبرهنات» إلى فحص 
طبيعة هذه المبرهنات ودلالاتها. ولتحقيق ذلك انصب اهتمامنا على إخراج النتائج السلبية 
التي تعكسها الأنساق الصورية. فتبين بأن العديد من اممشاكل والنتائج السلبية التي تكلمنا 
عنها قد عكستها العديد من المبرهنات التي توقفنا عندها (سواء ذات البعد التركيبي أو 
الدلالي). إذ أجمعت على أن الأنساق الصورية تتضمن نتائج سلبية تترجم كحدود لا هكن 
تجاوزها. 

ومقتضى ذلك فصلنا القول في الآليات التي استخدمها العديد من الباحثين» خاصة 
غودل» للوصول إلى النتائج التي عبر عنها بواسطة مبرهناته. ووقفنا عند التعميمات امختلفة 
لهذه اممبرهنات» وكذا التأويلات التي قدمت لها والتي أجمعت على خضوع الأنساق الصورية 
لحدود بعضها داخلي وبعضها الآخر خارجي. وقد ساقنا البحث في هذه القضايا إلى تقويم أو 
إعادة تقويم بعض التصورات» بالإضافة إلى تفيين النتائج التي ذكرناها. حيث صنفنا الحدود 
في إطارها العام إلى حدود داخلية وأخرى خارجية. فربطنا النوع الأول بالصورنة ذاتهاء في 
حين علقنا الثاني بامسالك الأخرى(الحدس) التي نستعين بها لتجاوز حدود الصورية. إلا أن 
هذه الإجراءات تعكس بدورها حدود العقل والتفكير الإنساني عامة. 
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قائمة بالرموز المستعملة 


با › ج › ۵0)۵3 )>.. متغيرات دالة على القضايا 
س »ع قا».. متغيرات دالة على الأشخاص 
سء ع» قا>.. ثوابت دالة على الأشخاص 
ك ءل م›.. ثوابت دالة على المحمولات (أو الصفات) 


الشرط 

التشارط و التكافؤ 
اللزوم 

السور الجزن (البعضي) 
السور الكلي 

التضمن 

الإنتماء 

رابط إثناني ما 

صادق 


کاذں 


ULUS #wOU> < Î 1 1 <> 


» "با "« إسم قضية ما 


المقابلات الأجنبية للمصطلحات المستعملة 


Degré Degree اس‎ 
Pimitif Primitive أو‎ 
Premier (nombre) Prime (Number) اول علد‎ 
Trace . Trace أثر‎ 
Sui-référence (auto-référence) ٠ Self-reference إحالة ذاتية‎ 
Mécnismes (Techniques) (Techiniques) آليات‎ 
Interprétation Interpretation تأو یل‎ 
Combinaison Combination اقتران‎ 
Metaphore Metaphor استعارة‎ 
Réfutation Refutation إبطال‎ 
Sui-falsificateur Self-refutation إبطال‎ 
Décidabilité Decidability ذاق الىت‎ 
Structure Structure ا‎ 
Trival Vulgar (coarse expression) مبتذل‎ 
Substitution Substitution استبدال‎ 
Théorème Theorem مبرهنة‎ 
Séquence Sequence متوالية‎ 
Complétude Completeness تمام‎ 
Affirmation Affirmation إثبات‎ 
Constante Constant ثابت‎ 
Racine Square جذر‎ 
Homogène Homogenous تجانس‎ 
Assertion Assertion جزم‎ 
Empirique Empirical تجر‎ 
Argument Argument e 
Intuition intuition حدس‎ 
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حر 

محمول 

حملي 

حدود 

تحصيلية (تحصيل خاصل) 
حساب القضابا 

حساب اللمحمولات 
حساب محمولات 

الدرجة الأولى 


التحقق الذاقي 


دالة 

دالة قضوية 
دالة استقرائية 
تدقیق 

ذکر 

رمز 

رد 

رتبة (درجة) 
تراتبية (تدرج) 
ترویض 


Free 

Predicate 
Predicative 

Limits (bounds) 
Tautologie 
Sentence calculs 
Predicate calculs 
First order Predicate 
Calcul 

Verification (Satisfaction 
Self-verification 
Arithmetization 
Arbitrary 
Particular 
Particularity 
Specific 

Opacity 

Chek 

Vicious circle 
Thèse 

Proof 

Function 
Sentencial function 
Recusive function 
Refinement 
Mention 

Symbol 

Reduction 

Order 

Hierarchty 


Mathemtization 


Libre 

Prédicat 

Prédicatif 

Limites 

Tautologie 

Calcul des proposition 
Calculs des prédicats 
Calcul des prédicats du 
Premier 

Vérification (Satisfaction) 
Auto-vérification 
Arithmétisation 
Arbitraire 

Particulier 
Particularité 

Spécifique 

Opaque 

Echec 

Cercle vicieux 

Thèse 

Preuve 

Fonction 

Fonction propositionnelle 
Fonction récursive 
Affînement 

Mention 

Symbole 

Réduction 

Ordre 

Hiérarchie 


Mathématisation 


اللغخة و المنطق 


الرياضيات الفوقية 
(رياضيات الرياضيات) 
سور 

سور وجودي 

سور کاي 


مسلمة 


ضمني إضماري 

طريقة تسليمية (تنسيقية) 
طريقة استقرائية 

تطابق 


Meta-mathematics 


Quantifier 


Existential quantifier 


Universal Quantifier 


Axiom 
Projection 
Axiomatization 
Attributive 
Consistency 
Series 
Transparent 
Example 
Paraphrase 
Equivocal 
Isomorphism 
Derivation 
Form 

Logical form 
Semantic form 
Formalization 
Formalism 
Truth 
Validity 
Explicit 
Stratify 
Taxionomie 
Implicit 


Axiomatic 


Recursive méthod 


Correspondence 


Méta-mathématique 


Quantificateur 
Quantificateur existentiel 
Quantificateur universel 
Axiome 
Projection 
Axiomatisation 
Attributif 
Consistance 

Series 

Transparent 
Exemple 
Paraphrase 
Equivoque 
Isomorphisme 
Dérivation 

Forme 

Forme logique 
Forme sémantique 
Formalisation 
Formalisme 

Vérité 

Validité 

Explicite 

Stratifier 
Taxionmique 
Implicite 
Axiomatique 
Méthode récursive 


Correspondance 


الأنساق الصورية و اللغات الفوقية 


فعال 
فعال (إجراء) 
فرضية 

فرضي استنباطي 
فحص 

مفارقة 

مفهوم 


Absolute 
Enumerate 
Inconpleteness 
Inconsistency 
Designation 
Usage 
Reflexivity 
Indefinite 
Undecidable 
Variable 
Hetergenenous 
Sophism 
Effective 
Effective (Procedure) 
hypothesis 
Hypothetic-deductive 
Examination 
Paradox 
Intention 
Acceptability 
Categoricity 
Competence 
Context 
Presuppossition 
Category 

False 

Adequacy 
Equivalence 
Acquisition 
Corrollary 
Formal language 


Absolue 
Enumérer 
Incomplétude 
Inconsistance 
Designation 
Usage 
Réflexivité 
Indéfni 
Indécidable 
Variable 
Hétérogène 
Sophisme 
Effectif 
Effectif (procédure) 
Hypothèse 
Hypothético-déductive 
Examen 
Paradoxe 
Intension 
Acceptable 
Catégoricité 
Compétence 
Contexte 
Présupposition 
Catégorie 
Faux 

Adequate 
Equivalence 
Acquisition 
Corrollaire 


Langage formel 


اللغة و المنطق 


لغة فوقية (لغة اللغة) 


استنباط 

المنطق الفوقي (منطق المنطق) 
المنطق اموجه 

امنطق الطبيعي 

المنطق المنحرف 

المنطق الاقتراني 


وحدة 


Object-language 
Meta-language 
Natural language 
Lemma 
Extension 
Meaning 
Representation 
Negation 

Model 

Type 

System 

Formal System 
Correspondence theory 
Antinomy 
Contradiction 
Incompatibility 
Deduction 
Inference 
Meta-logic 
Modal logic 
Natural logic 
Deviant logic 
Combinatory logic 
Unity 
Description 
Generate 
Univocal 
Conventional 


Occurence 


aT 


Langage-objet 
Méta-langage 
Langage naturel 
Lemme 
Extension 
Sens 
Représentation 
Négation 
Modèle 

Type 

Système 


Système formel 


Théorie de la correspondance 


Antinomie 
Contradiction 
Incompatibilité 
Déduction 
Inférence 
Méta-logique 
Logique modale 
Logique naturelle 
Logique deviante 
Logique combinatoire 
Unité 
Déscription 
Engendrer 
Univoque 
Conventionel 


Occurence 
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مقدمة الطبعة الثانية eis saa‏ 3 
مقدمة E‏ 
الباب الأول : الأنساق الصورية واللغات الفوقية E‏ 
الفصل الأول : المنطق وصورنة اللغة a‏ 
أولا : النسق الصوري : مفهومه وخصائصه 2S‏ 

1. مفهوم النسق الصوري E‏ 

2. بنية النسق الصورى DF sehan‏ 

3. تمثيل أو تأويل النسق الصوري O SS‏ 

4. تحديد الشروط الأساسية للأنساق الصورية Saas ES‏ 

ثانيا : تطبيق الخصائص الصورية على بعض الأنساق E‏ 

1. اتساق وتمام حساب القضايا Rea Ra‏ 

2. اتساق وتمام حساب محمولات الدرجة الأولى AD‏ 

AO E SS ثالثا : المنطق واللغة‎ 

1. اللغات الصورية واللغة الطبيعة AO O Sa‏ 

2. نماذج من المقاربات الصورية الأولى AA‏ 

3. نماذج من الأنحاء الصورية DDesssaanamam‏ 

4. تقويم دعوى صورنة اللغة الطبيعية وترويضها O4 saa‏ 

الفصل الثاني : الخصائص الطمشتركة للغة الفوقية (الطبيعة والصورية) OZ aes.‏ 


الباب الثاني : اللغة الفوقية أو اللغة الواصفة 7S ea‏ 

الفصل الأول : اللغة الصورية الفوقية O‏ 

1. مقومات اللغة الصورية ولغاتها الفوقية Sasa‏ 9 

ST sda sie أسس الدلاليات الصورية‎ .2 

SA RRR SE تموذج الصدق‎ .3 

4. تقويم التصور الدلالي للصدق OU‏ 

5. تقويم نظرية التطابق Is aA‏ 

6. الأساس التداولي الصدق DS‏ 

7. مقتضيات رفض اللغة الفوقية LOS issa‏ 

الفصل الثاني : اللغة الطبيعية بوصفها لغة فوقية DI‏ 
1. مقومات اللغة الطبيعية ولغاتها الفوقية MLSS‏ 

2. الاستدلال الطبيعي والاستدلال الصوري : الحجاج في مقابل البرهان 15 

3. تطبيق المواضعة (ص) على تعابير اللغة الطبيعية IITs‏ 
4. الانعكاسية أو الإحالة الذاتية Ossian‏ 

الباب الثالث : مسألة المفارقات والحلول المقترحة 29 
الفصل الأول : المفارقات وعلاقاتها بحدود الأنساق الصورية Liss sent nn‏ 
1. تحديد الخصائص التركيبية والدلالية للمفارقات (طبيعة المفارقات 

DLs RAREST SR وخصائصها)‎ 
DR E SAS أنواع المفارقات‎ .2 

3. تحليل بنية مط مفارقات الإبطال الذاقي D2 SS‏ 

الفصل الثاني : بعض مشاكل المفارقات وحلولها yy‏ 
أولا : مسائل تتعلق بالإحالة والصدق Aa‏ 

2. المفارقات ومسألة الدلالة والإحالة SL CR‏ 

3 الفارقات وخاصة الضدق sess‏ 158 

ثانيا : الحلول المقترحة O O‏ 
1. حلول قاثمة على مفهوم التراتبية OO SR‏ 


2. حلول قانمة على امنطق ثلاڻي القيمة JOO esis‏ 
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الباب الرابع : تقويم خصائص الحدود الداخلية والخارجية للصورنة aa‏ 
الفصل الأول : مبرهنات الحدود وخصائصها التركيبية والدلالية L7 SES‏ 
1. مبرهنات غودل الخاصة بحدود الصورنة O O‏ 

2. تعمیم ترکيبي لنتائج مبرهنات غودل LOLS‏ 

3. تعميم دلالي لنتاڻج مبرهنات غودل AOL‏ 

الفصل الثاني : تقويم حدود الصورية OAs astek‏ 
أولا : حدود ترتبط بالتصوير (حدود داخلية) DOA SRS‏ 

1. حدود الأنساق من النمط غير الغودلي 200 

2. النماذج وخصائص الأنساق الصورية 2O sek‏ 

3. النماذج ومبرهنات الحدود AIL‏ 

ثانيا : حدود ترتبط بعوامل خارجية (تقويم الحدود الخارجية) Ds‏ 

1. التأويل الحدسي لحدود الصورية LS‏ 

2. حدود ترتبط بالمنطق 21s‏ 

3. حدود ابلعرفة أم حدود العقل؟ 22l I ES‏ 

خاتمة 2 
قاهة بالرموز المستعملة A saa‏ 
المقابلات الأجنبية للمصطلحات المستعملة O a‏ 
المراجع O O O o‏ 2 
الفهرس N‏ 


30 شكلت قضية المعنى منذ صدور مقالة فريجه الخاصة بمشكل المعنى 
اللعه والتسمية مركز الثقل في الفلسفة المعاصرة. وكان الهدف الأساس هو بيان 


٠‏ ۰ الفروق بين اللغات الصورية واللغة الطبيعية. ولما كان القصد هو التخلي 
والملطقى عن اللغة الطبيعية لصالح اللغة الصورية عمد فريجه إلى الدفاع عن 
هذه الدعوى ببيان الغموض الذي يكتنف ألفاظ وتعابير اللغة الطبيعية. 
ويمكن أن نستشهد على هذا باستحضار الرابطة «هو» ليتبين أنها قد 
تعبر عن الهويةء كما قد تعبر عن الانتماء أو التضمن. فلو قلنا «خالد هو 
خالد»» فهي تعني الهويةء ولو قلنا «خالد هو طالب»» فتعني الانتماء؛ ولو 
قلنا «طالب هو إنسان»» فتعني التضمن. وبموجب ذلك تبين لفريجه أنه 
إذا كانت هوية الشيء مع ذاته لا تطرح أي مشكل عند ورود نفس الإسم 
في الطرفين» فإن الأمر ليس كذلك متى عوضنا إسم علم بوصف محدد 
كأن نضع مكان إسم «الزهرة» العبارة الوصفية «نجمة المساء». حيث 
يتضح أن العبارة الوصفية لا تتوفر على نفس الصورة المنطقية التي يتوفر 
عليها إسم العلم. بالتالي» يتكشف الاختلاف بين أسماء الأعلام والعبارات 
الوصفية المحددة. وفي هذا المقام أكد أن بإمكان أن تتوفر عبارتان على 
معنى مختلف وإحالة واحدة» كما هو الحال عند قولنا «نجمة المساء» 
و«نجمة الصباح»؛ حيث يختلفان من جهة المعنى مع كونهما يحيلان على 
نفس الشيء. فلو أخذنا بتسميتهما فقط. فيمكن ردهما لخطاطة تتخذ 


صورة با = با. ۱ 
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* كاتب من المغرب. 
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